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حقوق الطبع محفوظة ١٤٣٥ھ‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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(مقدمة الشارح) 


الحمدٌ لله الذي خلق الإنسان نألهمه المنطق وعلّمه البيان» 
والصلاة والسلام الأتكان الأکملان على ثبينا محمد المبعوثك رحمةً 
للإنس والجان» وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإيمان» ومن سار 
على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان. أما بعد: 

أما بعد: 
قدامة المقدسی رحمه الله تعالى رحمة واسعةء ابتدأ كتابه الأصولى 


الغزالى رحمه الله تعالى» وقد وَصَفَ الموفق هذه المقدمة بأنها 
لطیفةء حيث قال في بيان منهجه في كتابه الأصولي: «أما بعد: فهذا 
كتاب نذكر فيه أصول الفقهء والاختلاف فيه» ودليل كل قول على 
وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختارء ونين من ذلك 
ما نرتضيه» ونجيب من خالفنا فيه» بدأنا بذکر مقدمة لطيفة في 
أله د 

وإنما وَصَفَ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى المقدمة 
المنطقية التي ابتدأ بها كتابه الأصولي بأنها «لطيفة»» نظراً لكونه قد 


.٥۷ 05/١ روضة الناظر‎ )١( 


جا : شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
مسن فيها «المنطق؛ مسّاً خفيفاً يَْنَعْ به كل مَنْ لیس لديه رغبة في 
التوسع والتوغل في مباحث هذا الفن. 

إلا أن الموفق رحمه الله تعالى لم يبت على إبقاء هذه المقدمة 
المنطقیة في كتابه الأصولي «روضة الناظر١ء‏ بل إنه قد اقتنع بالعدول 
عنها بَعْدَ أن عاتبه بعض علماء زمانه الفضلاء على ابتداء كتابه بھاء 
وهذا ما صرح به العلّامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى بقوله: 
«وقد أَخْبَرنَا الثقات أن الشيخ إسحاق الْعَلْئِي عاتب أبا محمد في 
إلحاقه هذه المقدمة وأنكر عليه» فأسقطها من الروضة بعد أن 
انتشرت بين الناس» فلهذا توجد في نسخة دون نسخةا؛ أي: أنها 
توجد في بعض مخطوطات الروضة دون البعض الآخر منها. 

وهذا ما دفعني إلى أن أقْصِلَ شرح المقدمة المنطقیة في كتاب 
مستقل عن شرحي لكتاب «روضة الناظر»» والمسمّى ب:«فتح الولي 
الناصر بشرح روضة الناظر"» ولا سيما بعد ما صح عن الموفق 
ابن قدامة رحمه الله تعالى من رجوعه عن تلك المقدمةء حسب ما 
صرح به العلّامة الطوفي رحمه الله تعالی؛ فإنه حين تَرَكَ اختصار 
المقدمة المنطقية في مختصره «البلبل»: عَلَّلَ هذا الترك بقوله: 
افتركي لاختصارها في جملة الكتاب كان لأمورء أحدها: ما صح 
عله من رجرےاا', 

وهناك سبب آخر مهم دفعني أيضاً إلى قَصْلٍ شرح المقدمة 
المنطقية في كتاب مستقل عن شرح كتاب روضة الناظر؛ وذلكم 
)١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي .٠٠١/١‏ 


)١(‏ قامت مشكورة بتشر هذا الشرح دار ابن الجوزي في الدمام في ستة مجلدات؛ بطبعته 
الأولى عام ١٤٢٥ھ‏ 


(۳) شرح مختصر الروضة ١٠٠١/١‏ 


مقدمة الشارح EE‏ 
السبب المهم هو أن «فن المنطق» فن مستقل بذاته» لا علاقة له بعلم 
أصول الفقه إذ هو الآخر علم مستقل بنفسه. وإِنْ وُجِدَتْ بينهما 
علاقة فن تلك العلاقة علاقة مصطنعةء قد اصطنعھا الأصوليون 
بأنفسهم حين كتبوا أصول الفقه بأسلوب منطقي يحتاج في فك ألغازه 
وحَلٌ غموضه إلى دراسة فن المنطق والإحاطة بمصطلحاته. 
وحيث إن المقدمة المنطقية التي أوردها ابن قدامة رحمه الله 
تعالى من الأهمية بمكان» نظراً لما ضَمِّنَها الموفق رحمه الله تعالى 
من الاعتناء بذكر ما يتعلق بمباحث «الحد» و«البرهان»» وهما 
موضوعان أساسيان قد تطرق إليهما الأصوليون كثيراً في كتب علم 
الأصول» ولا سيما في معرض الكلام عن تحديد المصطلحات 
الأصولية» وفي تقرير المسائل المتعلقة بالعلة في المباحث القياسية. 
فقد عَقَدْتٌ العزم ۔ مستعيناً بالله تبارك وتعالى وحده ‏ على 
شرحها شرحاً ينتظم به عِقُدُهاء ويُحَلَ به إشكالهاء في كتاب 
أسميته: «شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية»» وذلك وَفْقَّ 
منهجية علمية ترتكز على الأسس الآتية: 
ے استيعاب جميع عبارات المؤلف رحمه الله تعالى بالشرح 
والبيان» دون إغفال شيء من تلك العبارات . 
۲ وَضمٌ نص المؤلف رحمه الله تعالى في أعلى الصفحة» ووضع 
الشرح أسفله بَعْدَ الفصل بينهما بخط. 
٣‏ ضَبْط عبارات المؤلف رحمه الله تعالى بالشكل» حتی تسهل 
قراءتها قراءة صحيحة. 
٤‏ ۔ وَضْعٌّ مفردة المؤلف رحمه الله تعالى بين قوسين بخط أحمرء 
ثم شَرْحها بالخط الأسود. 


اور شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


6 الإيجاز في الشرح بما يغلب على الظن أن العبارة قد اتضحت 
به» من غير حاجة إلى الإسهاب والإطناب. 

٦۔‏ الاعتناء بذكر مرجع الضمائر وأسماء الإشارة حيث وَُحِدَتْ في 
عبارة المؤلف رحمه الله تعالى» إذ بمعرفة مرجعهما يتضح 
المعنى ويتبين المراد. 

۷۔ الاهتمام بالجوانب اللغوية ‏ قدر الإمكان ‏ كلما كانت الحاجة 
داعية إلى ذلك في تصوري. 

۸ ۔ التنبيه على ما يقتضي المقام ضرورة التنبيه عليه مما ورد في 
عبارات المؤلف رحمه الله تعالى. 

4 الحرص على ضرب الأمثلة التوضيحية» إذا كان المقام يتطلب 
ذلك» من أجل تقريب المسألة إلى الأذهان. 

٠‏ - وضع عناوين في وسط الصفحة بين معقوفتين» والهدف من 
ذلك أمران أساسيان: 
الأمر الأول: قَضْل الكلام بعضه عن بعض؛ حتی لا يتداخل 
على القارئ الكريم . 
الأمر الثاني: الإفصاح عن موضوع المسألة التي هي محل 
البحث والنظر. 

١۔‏ عزو الآيات القرآنية الكريمة التي استشهد بها المؤلف رحمه الله 
تعالى» والتي وردت أثناء الشرح إلى مواضعها من السور في 
كتاب الله تعالى. 

۲ - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة في الحاشية» مع بيان الحكم 
عليها إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما. 

۳ _ ترجمة الأعلام الوارد ذكرها أثناء الشرح. 


مقدمة الشارح Ew‏ 
٤۔‏ ختام الشرح بسرد خلاصة موجزة عما اشتملت عليه المقدمة 

المنطقية من مسائل ومباحث. 
5 - وَصمٌ فهارس عامة» تشتمل على الآتي: 

أ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 

ب ۔ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

ج - فهرس الآثار. 

د فهرس الأعلام المترجم لها. 

ه ‏ فهرس المراجع والمصادر. 

و - فهرس الموضوعات. 
ولا یفوتنی فی نهاية هذه المقدمة أن أفصح عن حقيقتين 
أساسيتين : 0 

الحقيقة الأولى: أنني إذ أقدّم هذا الشرح لإخوتي طلبة العلم 
الأكارم» فإني لا أنكر الاعتراف بالفضل لأهله ممن خاضوا هذا 
الغمار وسبقوني إلى هذا المضمارء فهم بذلك قد حازوا قصب 
السبق» وهيهات أن يكون فضل اللاحق كالسابق. 

الحقيقة الثانية: أنني لا أزعم بأن شرحي لهذه المقدمة من 
كتاب «روضة الناظر» قد بَلْعّ مستوى تحقيق الآمال» بل إني على 
يقين لا يشوبه أدنى شك بأنه إلى القصور أقرب منه إلى الكمالء فما 
هو إلا جهد المقل وثمرة العاجزء ولك حسبي من ذلك أني ما 
ادخرث فيه وسعاًء بل بذلتٌ فيه غاية الإمكان» فإِنْ كان صواباً 
فمن الله تعالى وحده» وله سبحانه الحمد والشكر على التوفيق 
والتسديد» فإنه جل شأنه نِعْم المولى ونِعُم النصير. 


EF‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
سے ٠١‏ 


وإن کان خطاً فمن نفسي والشيطان» وأستغفره سبحانه من كل 

كما أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل 
شرحي لهذه المقدمة»› وشرح من سبقني إلى ذلك من المشايخ 
الفضلاء ذخيرة لنا عنده» وأن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم» 
وعلماً نافعاً لعباده» إنه جل شأنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول. 

والحمد لله تعالى في البدء والختام؛ والصلاة والسلام علی 
المرسل رحمة للأنام» وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم القيام . 

أ. د. علي بن سعد الضويحي 


کے 
1 د 
7 ا 
(في التعريف بابن قدامة 
والتعريف بغن المتطق) 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: التعريف بابن قدامة. 
المبحث الثاني: التعريف بفن المنطق. ۱ 


التعریف بابن قدامة کہ 


تجح 


۳ 


المبحث الأول 
(التعريف بابن قدامة) 


وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه؛ ونسبهء وولادتهء ونشأته. 
المطلب الثاني: صفاته الخّلقیة والخلقية. 
المطلب الثالٹ : رحلاته العلمية. 
المطلب الرابع : مشايخه الذين تلقى العلم عنھم. 
المطلب الخامس : تلامذته الذين تلقوا العلم عنه. 
المطلب السادس : مؤلفاته. 
المطلب السابع : وفاته. 
*# # # 
المطلب الأول 
(اسمه؛ ونسبه» وولادته» ونشأته) 
هو موفق الدین؛ أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن محمد بن سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
وبناءً على ذلك يكون الموفق رحمه الله تعالى عُمَرِيَ النسب» 
لانتهاء نسبه إلى الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه. 


اھ شرح المقدمة المنحلقية في الروضة المقدسية 


وُلِدَ ابن قدامة رحمه الله تعالى بجَمَّاعيل من قرى نابلس 
بفلسطين في شهر شعبان من سنة إحدى وأربعين وخمسمائة من 
الهجرة النبوية المباركة. 

وقد نشأ في كنف والده - خطيب جَمٌاعیل ۔ الشيخ أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي؛ الذي عرف بصلاحه وزهله وقنوته لله 
تبارك وتعالى» وكان اول مَنْ تَلَقٌی عنه الموفق ابن قدامة رحمه الله 
تعالى مبادئ العلمء بحكم ارتباطه به» وقربه منه» فكانت نشأته نشأة 
علم وتقی وصلاح*۷. 

المطلب الثاني 
(صفاته الخلقية والخُلقية) 

وَهَبَ الله تبارك وتعالى الموفق ابن قدامة صفاتٍ حَلْقِيّةَ اتفق 
أصحاب السّيّرٍ على تَقْلِهَا عنه» ومنها أنه كان رحمه الله تعالى نَم 
القامة» أبيض مشرق الوجهء أدعج العينين» واسع الجبين» طويل 
اللحية» قائم الأئفء مقرون الحاجبين» صغير الرأس» لطيف اليدين 
والقدمين» نحيف الجسم . 

وأما صفاته الحُلْقِيّة فمنها: الورع» والزھد والشجاعة» 
والحلم» والتواضع؛ والکرم؛ والحياءء وكثرة التبسم'''. 

وهذه هي صفات العلماء الذين جَمَعُوا بين العلم والعمل» 
ومن لم يكن عِلْمُهُ حافزاً له إلى تحسين حُلّقهء فقد فَائهُ شرف 
() انظر: سير أعلام النبلاء ۱۹7/۲۲ البداية والنهاية 14/17؛ شذرات الذهب 4/ 

۲ وكذلك ه/488؛: نزهة الخاطر ."/١‏ 


)٢(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٦٦٦/٢١‏ -158» البداية والنهاية 114/11 شذرات 
الذهب 48/0. 


التعریف بابن قدامة ہم 
التأسّي برسول الرحمة والهُدى عليه الصلاة والسلام؛ الذي وَصَمَّهُ 
ربه تبارك وتعالى بقوله: رك عل 3 عَظِيمٍ 59 [القلم: .]٤‏ 
المطلب الثالث 
(رحلاته العلمية) 

كانت بداية ارتحال ابن قدامة رحمه الله تعالى من فلسطين 
حين أسنولي القرئج الضاليبيون على الأزض العاندساہ هار به 
والده مع أهل بيته إلى دمشق» وذلك سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة» وكان غُمُر الموفق حينذاك عشر سنینء فنزلوا بمسجد 
أبي صالح وأقاموا به نحو سنتين» ثم انتقلوا إلى الجبل۔ وقد 
استغل الموفق رحمه الله تعالى هذه المدة فحفظ القرآن الكريم» 
وسمع الكثير من الأحاديث» وحفظ مختصر الخرقي في الفقه 
آلحتال: 

ثم ارتحل إلى العراق مرتين»ء إحداهما سنة إحدى وستين 
وخمسمائة» والأخرى سنة سبع وستين وخمسمائة. 

ثم حج إلى بيت الله الحرام سنة أربع وسبعين وخمسمائة» 
ورَجَعّ مع وفد العراق إلى بغدادء وأتم بها المدة التي أرادها لطلب 
العلم . 

ثم رجع إلى دمشق واستقر بهاء وابتدأ في تصنيف كتابه 
«المغني) في شرح الخرقي حتی 3 الأمل بإنجازه 7 وت 


)١(‏ انظر: سیر أعلام النبلاء 1١77/17‏ ۸٢٦۱ء‏ البداية والنهاية ١14/1ء‏ شذرات 
الذهب ۲۷/۵ ۸۸. 


کہ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


المطلب الرابع 
(مشايخه الذين تلقی العلم عنهم) 

َلَقّى الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى العلم ‏ بالإضافة إلى 
والده ‏ على عدو من مشايخ زمانه في مكةء ودمشق» وبغداد» 
والموصل؛ ومن أبرز من تلقی العلم عنهم: 

١‏ الشيخ عبد القادر بن عبد الله الجيلاني الذي تفقه في 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» وقد أدركه الموفق ببغداد في 
آخر حياته» وفي ذلك يقول الموفق رحمه الله تعالى وقد سّيِلَ عن 
الشيخ عبد القادر: «أدركناه في آخر عمره فأسكننا بس 

وكان الموفق رحمه الله تعالى يثني على شيخه عبد القادرء 
فيقول عنه: الم أسمع عن أحد بُحُگی عنه من الكرامات أكثر مما 
بُُکی عنه» ولا رأیث أحداً يعظمه الناس من أجل الدّين أكثر 
ات گے 

وكانت وفاة الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى سنة إحدی 
-- ا 

۲ - الشيخ عبد المغيث بن زهير بن علوي الحربي الحنبلي 
محدّث بغداد المولود سنة مخمسمائة تقريباً» وقد عُرِفَ بصدقه 
وصلاحه وأمانته وحميد سيرته واجتهاده في اتباع السنة والآثار. 

قال ابن العمادا لحنبلي رحمه الله تعالى في الشيخ 
عبد المغيث: «رَوَى عنه الشيخ موفق الدين والحافظ عبد الغني 
رق ر سا 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب 1494/4. (۲) انظر: المرجع السابق. 
() انظر: المرجع السابق ۱۹۷/۲ (4) انظر: المرجع السابق ۷۱۱٢‏ 


التعريف بابن قدامة 
سے 5 ِ- 5 

وكانت وفاته سنة ثلاث وثمائین وخمسمائة . 

فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

۳ - الشيخ نصر بن فتيان بن مطر النهرواني» المعروف بأبي 
الفتح ابن المئى» المولود سنة إحدى وخمسمائة: وهو فقيه العراق 
وشيخ الحنابلة في وقته» وكان ورعاً زاهداً متعبداً على منهاج السلف 
لصالح رضوان الله تعالى عليهم . 

قال عنه ابن رجب رحمه الله تعالى: «فإِنَ أهل زماننا إنما 
يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين موفق الدين 
لمقدسي؛ ومجد الدين ابن تيمية الحراني. فأما الشيخ موفق الدين 
فهو تلمیذ ابن المنّى وعنه خد الفقه . . .ا" . 

وكانت وفاة الشيخ أبي الفتح ابن المني رحمه الله تعالى في 
لخامس من رمضان سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. وللموفق 
رحمه الله تعالى مشايخ آخرون كثيرون غير هؤلاء» ومنهم: الشيخ 
أحمد بن محمد الرحبى البغدادي» والشيخ أحمد بن المقرب بن 
لحسين الكرخي البغدادي» والشيخ عبد الواحد بن الحسين البارزي 
لبغدادي» والشيخ علي سس تاج القراء البغدادي» والشيخ المبارك بن 
علي بن الحسين الطباخ الذي التقی به في مكة أثناء رحلته للحج» 
والشيخ محمد بن الحسين المادّرائي البغخدادي» والشیخ محمد بن 
عبید اللہ الخطیبی البغدادي» والشيخ محمد بن محمد بن السّكن 
البغدادي» والشيخ مَعْمر بن الفاخر البغدادي» والشیخ هبة اللہ 
الحسن بن هلال الدقاق البغدادي» والشيخ يحيى بن ثابت 
البغدادي» والشيخ أبو المکارم بن هلال الدمشقى» والشيخ 
)١(‏ انظر: شذرات الذهب .۲۷٤/٤‏ 
(؟) انظر: كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ,۳٦٣ /١‏ 
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أبو الفضل الطوسي الموصلي'''. 
المظلي التفا فس 
(تلا مذته الذين تلقوا العلم عنه) 

بعد طول صبرٍ على الطلب والتحصيل بَلَغٌ الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى مرتبة عظيمة في العلم» حتى أصبح مقصد الطلاب ومحط 
أنظارهم» ينهلون من علمه ويستقون من فكره» وكان من أبرز تلامذته: 

١‏ الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الغني المقدسي؛ المولود 
فى صفر سنة إحدى وتسعين وخمسمائةء والمتوفى رحمه الله تعالى 
57 الآخر سنة ثلاث وأربعين وستمائة. 

قال عنه ابن رجب رحمه الله تعالى: «وتفقه على الشيخ 
موفق الدینء وهو جَنَهُ لأمه حتى بَرَعٌ ويقال: إنه حفظ كتاب 
الكافي)”" . 

؟ ‏ الشيخ إسحاق بن إبراهيم بن يحيى الشقراويء المولود 
سنة خمس وستمائة» والمتوفى رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبعين 
وستماتة. 

قال عنه ابن رجب رحمه الله تعالى: «وسمع من الشيخ 
موقق لني 

۳۔ الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي» المولود سنة 
خمس وخمسين وخمسمائة» والمتوفى رحمه الله تعالى سنة أربع 
وعشرين وستمائة. 

.88/5 شذرات الذهب‎ ۱٦٦/٢١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ۲۳۲/۲. 
(۳) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ۲۹۷/۲ ۔ ۲۹۸ء 


التعريف بابن قدامة aE‏ 

قال عنه ابن العماد الحنبلی رحمه الله تعالى: «تفقه ببغداد على 
ابن الٰستّی؛ وبالشام على الشيخ موفق الدين ولازمه» وصنف 
التصانيف منها شرح عمدة الشيخ موفق الدین؟'''. 

٤‏ - الشيخ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي 
شامة» المولود سنة تسع وتسعين وخمسمائةء والمتوفى رحمه الله 
تعالى سنة خمس وستين وستمائة. 

قال عنه ابن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى: اسمع من 
الموفق وطائفة»”" . 


٥‏ - الشیخ علي بن أحمك بن عبد الواحد المقدسى» المولود 
سنة خمس وسبعين وخمسمائة» والمتوفى رحمه الله تعالى سنة ثلاثين 
وستمائة. 


قال عنه ابن رجب رحمه الله تعالى: «وتفقه على الشيخ 
موفق الدين» وقرأ عليه المقنع وأذن له في إقرائ" . 


وقد تتلمذ على الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى خلق 
كثير سوى هؤلاء المذكورين» ومنهم: الشيخ حسن بن عبد الله بن 
عبد الغني المقدسي؛ والشيخ خليل بن أبي بكر المراغي» 
والشيخ عبد العزيز بن طاهر المقرئ» والشيخ علي بن أحمد 
السعدي؛ والشيخ محمد بن محمود المراتبي البغدادي. 
لئ 
)١(‏ انظر: شذرات الذهب ه/114. (0) انظر: شذرات الذهب ہ/۳۱۸۔ 


(۳) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ۳۲٣/۲‏ 
)٤(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 177/17؛ شذرات الذهب .4۲/١‏ 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
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الاب السادس 
(مؤلفاته) 

نت الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى الكثير من الكتب في 
شتى العلوم النافعة التي كانت ولا زالت دليل صِدْقٍ وشاهد عَذْلٍ 
على ما بَلَمَهُ في العلم من طول باع وسعة اطلاع؛ ومن العلوم التي 
لف فيها ما يلي: 

أولاً: (الحديث)؛ وقد ألف في ذلك كتاباً هو: «مختصر العلل 
للخلال»» ويقع في مجلد ضخم. 

ثانياً: (أصول الدین)ء ومما ألف في ذلك: 

١‏ كتاب «البرهان في مسألة القرآن». 
۲ - كتاب (القدراء ويقع في جزءين. 

ثالثاً: (الفقه)» ومما ألف في ذلك : 

١‏ كتاب «العمدة». ويقع في مجلد» وقد نشرته المكتبة 
السلفیة بالقاهرة بتقديم وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب» مع 
شرحه العدة للشيخ بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي؛ في 
طبعته الثانية . 

٦‏ کتاب «المقنع؟. ويقع في مجلد. 

۳ - كتاب «مختصر الهداية)» ويقع في مجلد. 

٤‏ - كتاب «الكافي»؛ ويقع في أربعة مجلدات» وقد نشره 
المكتب الإسلامي بطبعته الثانية عام ۱۳۹۹ھ بتحقيق الشيخ زهير 
الشاويش. 

٥‏ ۔ كتاب «المغني»» وقد نشرته مكتبة الرياض الحديثة 


التطريت ابن قدامة )]۔ 
بالرياض في تسعة مجلدات: وتُشِرَ أخيراً في خمسة عشر مجلداًء 
نشرته هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان بالقاهرة» في طبعته 
الأولى عام ١٤٣٢ھ‏ بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 

رابعاً: (أصول الفقہ)ء وقد ألَّفتَ فى ذلك كتاب: «روضة 
الناظر وجُنَةٌ المناظر»» وحققه الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الرحمٰن السعيد في مجلد واحدء ثم حققه الأستاذ الدكتور 
عبد الكريم بن علي النملة في ثلاثة مجلدات؛ نشرته مكتبة 
الرشد فی الرياض. 

خامساً: (فضائل الصحابة)ء وقد ألف في ذلك كتاباً أسماه: 
«منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين». 

سادساً: (الرّقاق والآداب): ومما ألف فى ذلك: 
1 کتاب: «الرقة والبكاء؛ . 


۲ - کتاب : «التوّابين». 
۳ ۔ كتاب: «المتحابّين في الله . 
سابعاً: (الأنساب)» ومما آلف في ذلك: 
١‏ ۔ كتاب: «الاستبصار في نسب الأنصار»» ويقع في مجلد. 
١‏ - كتاب: «التديين في نسب القرشيين»» ويقع في مجلد. 
وغير ذلك من الکتب النافعة والمفيدة . 
() انظر: سير أعلام النبلاء ۸/۲۲٦۱ء‏ البداية والنهاية ۳١/١١٠ء‏ شذرات الذهب ه/ 
۰۔ ۹۱ء الذيل على طبقات الحنابلة ۱۳۹/۲ ۔ ١٤٠۱ء‏ 
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المطلب السابع 
(وفاته) 

بعد عْمْرِ عامر بالاشتغال بطلب العلم والتصدي للتدریس 
والتأليف» وبعد حياة حافلة بالإنجاز والعطاءء فقد انتقل الموفق ابن 
قدامة رحمه الله تعالى من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية» 
وذلك يو عید الفطر من مينة.عشرين: ومتماثة من هجرة النبي الكريم 
عليه أفضل الصلاة وأت تم التسليم» ودُفِنَ بسفح قاسيون في صالحية 
مش . 

فرحمه الله تعالى رحمة واسعةء وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير ما يجزي به العاملين المخلصين. 

وبنهاية هذا المطلب» ينتهي المبحث الأول» وهو المتعلق 
بالتعريف بالموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» ويليه بعون الله تعالى 
وتوفيقه المبحث الثاني» وهو المتعلق بالتعريف بالمنطق. 


e oe‏ را 


د 


٠.٠۲/١ شذرات الذهب‎ ۱۴٣/۱١ البداية والنهاية‎ ٠۷۲/۲۲ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


١‏ المبحث الثاني ا 
(التعریف بالمنطق) 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المنطق لغدةّ» واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: نشأة فن المنطق. 
المطلب الثالث: الأسماء التي تطلق على المنطق. 
المطلب الرابع: أهم المؤلفات في فن المنطق. 
المطلب الخامس: حکم تعلم المنطق. 
من نا 
المطلب الأول 
(تعريف المنطق ٹغةٌ واصطلا حاً) 


- (تعريف المنطق في اللغة): 
«المنطق» يُظْلَنُ ویراد به في اللغة المعاني الآتية: 
المعنى الأول: الْكَلَامُ» يقال: «تَطقَّ يَنْطِنُ نُظقا». إذا تَكَلّم. 
ومنه قول الله تعالى عن نبيه سليمان ت4 : ايها الاس عمتا مى 
لير [النمل: .]١١‏ 
المعنى الثاني: الْقَوْلء يقال: «تَنَاطنَ الرَجُلان»» إذا تَقَاوَلَا. 
المعنى الثالث: الْبَلَاعَةُ يقال: ٢لِسَان‏ منْطیقا؛ أي: بَلِيمٌ. 
ومنه قول الشاعر العربي : 
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والنّوْمُ ينتزع الْعَضَا من رَبّها وَيلُوكٌ كني لساته المتطيق 

المعنى الرابع: الان يقال+ ذكتاب اطقٌ؛:؛ أي: 0 
ب ۔ وأما «المنطق» في الاصطلاح: 

فقد عُرُفَ بأنه: آلة قانونية» تعصم مراعاتها الذهن عن أن يَزِلَّ 
کا زفق 1 
في فكره 5 

والمراد بالقوانين هنا: القواعد التي أُسّس عليها فن المنطق» 
حتى تكاملت أركانه» وبرزت ملامحه ومعالمه. 

فمن أحاط علماً بتلك القوانين» ثم عنِيَ برعايتها والاهتمام بها 
في مجال التطبيق» عُصِعَ ذِهْنَهُ من أن يتطرق إليه وَھُمٌ وَعُصِمَ فكره 
من أن یعتَورّہ خَلل. 

إلا أن هذا التعريف ‏ في تصوري - لا يتفق مع الواقع الفكري 
للأمة المسلمة» إذ العصمة لفكرها قد حَصَّلَّتٌْ بمراعاتها لقواعد 
الشرع الحنيف التي تضمّنها منهج الكتاب العزيز والستة النبوية 
المطهرة. 

والدليل على ذلك: أن الرعيل الأول لهذه الأمة من الصحابة 
الكرام رضي اللہ تعالی عنهم» والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله 
تعالى قد كانوا في قمة الوعي الفكري والحصافة العقلية من خلال 
استنارتهم بهدي الوحي الإلهي الكريم. 
)١(‏ انظر: لسان العرب .864/1١‏ 


)١(‏ انظر: كتاب الرد على المنطقيين ص۷ تسهيل المنطق ص؛» البصائر النصيرية في 
علم المنطق ص٥»‏ خلاصة المنطق ص١۱ء‏ شرح السلم في المنطق ص۳٠‏ الوسيط 
في المنطق الصوري ص١١‏ المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه ص۲۷ء 


التعريف با لمنطق 8 Yo ١‏ نے 
وعَدَمْ وجود «فن المنطق» في عصرهم لم يكن سببا في اختلال 
موازين الذهن ومعايير الفكر عندهم» بل قد صَدَّروا للعالم بأسره 
حضارة رشيدة وثقافة سديدة تنبئان بصدق عما اتصف به أولئك القوم 
الأخيار والبررة الأطهار من عِضْمَّةٍ فكرية عقلية قد حباهم بها 
مولاهم الحق الذي أخبرهم سبحانه بقوله: ومن 1 لو فقد 
هى لی رر مسقم لال عمران: .]1١١‏ 
وإذا مُلُمَ ۔ جدلاً ۔ بالتعریف الاصطلاحي المذكور لفن 
المنطق» فإن الترابط وثيق بينه وبين المعاني اللغوية السابقةء وذلك 
أن الفن الذي يُعْصَمْ به الذهن عن خطأ الفكر هو القائم على قوانين 
قالها أرباب هذا الفن» وتكلموا بها في مؤلفاتهم» واجتهدوا في 
بيانها للناس بعبارات بليغة» حتى تكون معلومة لديهم ورائجة 
المطلب الثاني 
(نشأة فن المنطق) 
نشأ المنطق فناً مستقلاً بذاته بَعْدَ جَمْع ما تفرق من شتاته على 
يد رجل من اليونان» يقال له «أرسطو»("©, حتی أصبح يمب بالمعلم 
الأول. 
وعن «أرسطوا أَحَدٌ هذا الفن رجل يقال له «أبو نصر 
)١(‏ هو: أرسطو بن نیقوماخس بن ماخازن» ولد في «ستاغيرا؛ سنة )۳۸٣(‏ قبل الميلاد. 
تتلمذ على أفلاطون» حتى علا صيته في الفلسفة والمنطق» وكانت وفاته في آخر 
أيام الإسكندر المقدوني؛ وله من العمر ست وستون سنة. انظر: الفهرست 
ص۳۰۷ 
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الفارابي» فأعمل فكره فيه تنسیقاً وتبويباًء حتى أَظَلِقٌ عليه لقب 
«المعلم الثاني». 
وعنهما أَحَذٌ الفیلسوف «ابن سينا“ فن المنطق؛ قَجْدَّدَ معالمه 
حتى أبدع في ذلك . 
ثم توالت بعد هؤلاء الثلاثة الجهود في التأليف في «فن 
المنطق» ما بين مُقِلٌ ومُكْثِرء وكان لذلك أثره الذي لا يُنْكَرُ في 
أساليب كثير من العلماء في مؤلفاتهم» ولا سيما في علم الكلام؛ 
وعلم أصول الفقه» حتى إنه ليصعب في معظم الأحيان على كثير من 
طلبة العلم فَهُمٌ تلك الأساليب لشدة غموضها وخفاء معانيها. 
ومن هنا كانت الحاجة داعية بإلحاح إلى تقريب مصطلحات 
هذا الفن للأذهان بحل غوامضه» وإزالة إشكالاته» وتيسير ما عَسرَّ 
من مباحثه . 
ولذلك فقد ألم كتب بهذا الخصوصء ومنها على سبيل 
المثال كتاب «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية 
والأمثلة الفقهية» للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. 
ومنها كتاب «تسهيل القطب)ء المسمّی اتیسیر القواعد المنطقية 
في شرح الرسالة الشمسية؛ للدكتور محمد شمس الدين إبراهيم 
سالم. 
)١(‏ هو : أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ الخراساتي؛ وكان يُعْرَكُ بالمعلم الثاني بعد 
أرسطو لنبوغه في المنطق؛ توفي بدمشق سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. انظر: عيون 


الأنباء في طبقات الاظاہ ۳ء الفهرست ص۳۲۳ 


(؟) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله ب بن سيناء المنطقي؛ الفلسفي؛ الطبیب؛ ولد سنة 
سبعين وثلاثماثة» وتوفي سنة ثمانا وعشرين:وأربعماقة . انظر: عبيون الأنباء في طبقات 
الأطباء ۳/۳ 


(۳) انظر: تسهيل المنطق ص٤؛‏ المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه ص٥٠.‏ 


التعريف بالمنطق - 
ومنها كتاب «تسهيل المنطق» للشيخ عبد الكريم مراد الأثري. 
وما إقدامي على شرح المقدمة المنطقية في كتاب «روضة 

الناظر» للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى إلا استمرار لتلك الجهود 

المبذولة للمساعدة على فَهْم مصطلحاتِ قَنَّ قد قَرَضنَ نفسه واأَلْقَى 

بتبعاته على الآاخرين. 

المطلب الثالث 
(الأسماء التي تطلق على المنطق) 
لما كانت حقيقة المنطق عند أصحابه تَعْنِى اعصمة الفكر من 
الوقوع في الخطآ»» فإنهم ۔ بناء على هذا التضون ۔اقد أطلقوا على 
«فن المنطق» عدداً من الأسماء؛ كلها تدور حول تلك الحقيقة» ومن 

هذه الأسماء ما يلي: 
الاسم الأول: «فن مدارك العقول»: 
وذلك لأن بالمنطق يُدْرِكُ العقل أهم المسائل المنطقية المتعلقة 

بالحد من جهة» وبالبرهان من جهة أخرى. 
الاسم الثاني : «فن الميزان»2©9: 
وذلك لأن المنطق عند أصحابه ميزان دقيق لمعرفة حقائق 

الأشياءء وإصدار الأحكام المناسبة لها. 
الاسم الثالث: «فن النظر»" : 
وذلك لأن المنطق يقوم على مبدأين أساسيين» هما «التَصَوّرا 

و«التّصْدِيقٌ) . 

(۳) انظر: المرجع السابق. 
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فالتصور متعلق بالنظر في الذوات المفردة» کالعلم بمعنی 
«الحادث»» و«القديم». 

والتصديق متعلق بالنظر في نسبة المفردات بعضها إلى بعض؛ 
من جهة النفي أو الإثبات. 

الاسم الرابع: «فن الجدل»: 

وذلك لأن المنطق يمحن المحيط بمباحثه ومسائله من القدرة 
على مجادلة الآخرين في آرائهم واستدلالاتهم. 

الاسم الخامس : «محك النظر»: 

وقد أل أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالی كتاباً في المنطق» 
وسمّاه «محك النظر . 

وذلك لأن الأحكام المنطقية تعتمد أساساً على المقدمتين 
والنتيجة الناشئة عنهماء ومحك النظر في المقدمات والنتائج إنما 
يكون بتصحيحهاء أو تزييفها. 

الاسم السادس : «معيار العلم» : 

وقد آلف القرالی رحتمه الله تغالی كتاباً :فى المنطق»: وسكاة 
«معيار العلم». ۱ ۱ 

وذلك لأن المنطق عند أصحابه هو المقياس الذي يُعْرَفُ به 
مقدار ما حظيت به المباحث الكلامية من صواب أو خطأ. 

المطلب الرابع 
(أهم المؤلفات في فن المنطق) 

حي «فن المنطق» باهتمام كبير لدى الكتّاب والباحثین؛ كالما 

فيه العديد من الكتب قديماً وحديثا . 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 


التعريف بالمنطق م ٠‏ 


وهذه الكتب في مجملها يمكن أن تصَنْف صنفين: 

الصنف الأول: الكتب التي أُلْمَتْ في المنطق من جهة تقرير 
قواعده» وتهذيب مسائله» وترتيب مباحثه. 

الصنف الثاني: الكتب التي ألفت في المنطق من جهة نقض 
قواعده» ونقد مسائله. أما الكتب التي ألْمَتْ في نقض المنطق 
ونقده» فمنها ما يلي: ١‏ 

١‏ - كتاب «نقض المنطق»» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تغائن: 

وهذا الکتاب نشرته دار الكتب العلمية ببيروت» في طبعته 
الأولى عام (15419ه). 

۲ - كتاب «الرد على المنطقيين»» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
8 

وهذا الكتاب تولت إعادة طبعه ونشره إدارة ترجمان السئة في 
لاهور بباكستان سنة (۱۳۹۲ھ). 

وفي هذا الكتاب تَقَضَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
أصول المنطق واصطلاحاته في أربع مقامات» وهي كالآتي: 

المقام الأول: نَفْضُ قولهم بأن التصورات لا ثُثَالُ إلا 
بالحدود. 

المقام الثاني: نقض قولهم بأن الحد يفيد العلم بالتصورات. 

المقام الثالث: نقض قولهم بأن التصديقات لا مُذْرَكُ إلا 
بالقياس . 

المقام الرابع: نقض قولهم بأن القياس يفيد الع 
بالتصديقات. 
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لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 


۳ - «نظرية القياس الأرسطى عرضاً ونقدا» . 
وهذه دراسة أعدها الشيخ محمد سعيد صبري محمد صباح 


أصول الدين التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
(٠5١ه).»‏ وكانت بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رشاد 


خليل. 


وأما الكتب التي أُلَّْتْ لتقرير قواعد المنطقء وتهذيب مسائله» 


وترتيب مباحثه» فهي كثيرة جداًء وسأقتصر على بعضهاء إذ المقام 
مقام تمثيل لا حَضر» وسيكون ترتيبها هجائياً» بصرف النظر عن 
قِدَمِها وحدائتھا: 


تے 


گا 


كتاب «إحصاء العلوم١ء‏ لأبي نصر الفارابي. 

وهذا الكتاب قام بتحقيقه الدكتور عثمان أمين» ونشرته مكتبة 
الأنجلو بمصر عام (۱۹۱۸م). 

كتاب «الأسس المنطقية للاستقراء»» تأليف محمد باقر الصدر. 
وهذا الكتاب نشرته دار التعارف للمطبوعات ببيروت» في 
طبعته الثانية عام (401١ه).‏ 

كتاب «إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق»» تأليف 
الشيخ أحمد الدمنهوري. 

وهذا الكتاب نشرته دار إحياء الكتب العربية. 

کتاب «البصائر النصيرية في علم المنطق»» تأليف الشيخ عمر بن 
سهلان الساوي. 

وهذا الكتاب نشرته مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده؛ 
بتحقيق الشيخ محمد عبده. 


التعريف بالمتطق صم 
٥‏ - كتاب «تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب»» 
تأليف عبد المتعال الصعيدي. 
وهذا الكتاب نشرته مكتبة الآداب في طبعته الخامسة. 
١‏ -. كتاب ااتحریر القواعد المتطقية شرح الرسالة الشمسية قي 
المنطق»؛ تأليف محمود بن محمد الرازي (ت٦٦۷ھ).‏ 
وهذا الکتاب نشرته دار الكتب العربية. 
٠‏ - كتاب «التصور والتصديق خصائصهما ومجالاتهما»» تأليف 
الدكتور عناية الله إبلاغ . 
وهذا الكتاب نشرته دار البشائر الإسلامية» في طبعته الأولى 


عام (١١١٢۱ھ).‏ 
۸ ۔ كتاب «الحدود البهية في القواعد المنطقية»» تأليف حسن بن 
محمد المشاط. 


وهذا ہہ نُشِرَ عام (419١ه)ء‏ بتقديم الأستاذ الدكتور 
عبد الوهاب أ بو سليمان. 

۹۔ كتاب «خلاصة المنطق»» تأليف عبد الهادي الفضلي. 
وهذا الكتاب نشرته دار الفردوس ببیروت؛ في طبعته الأولى 


عام (١41١ه).‏ 
- كتاب «شرح التهذيب في المنطق)» تأليف جمال علي 
الجلال. 
وهذا الكتاب نشره المركز اليمني للدراسات والبحوث 
-١‏ كتاب «شرح السلم في المنطق للأخضري»» تأليف عبد الر حيم 
فرج الجندي. 


وهذا الكتاب نشرته المكتبة الأزهرية للتراث. 
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كتاب «علم المنطق الحديث»» تأليف محمد حسنين 


عبد الرزاق. 
وهذا الكتاب نشرته دار الكتب المصرية بالقاهرة عام 
(١٣٤۱۳ھ)۔‏ 

- كتاب «المنطق الاستقرائي»» تأليف الدكتور ماهر عبد القادر 
وهذا الكتاب نشرته دار النهضة العربية ببيروت عام 
(5٠:1١ه).‏ 

- كتاب «محك النظر في المنطق»» تأليف أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالی۔ 
وهذا الكتاب نشرته دار النهضة الحديثة ببيروت عام 
(5كؤام). 
کتاب «معيار العلم في فن المنطق)ء تأليف أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي . 
وهذا الكتاب نشرته دار الهلال» في طبعته الأولى عام 
(9ووام). 


_ كتاب «مغني الطلاب شرح سيف الغلاب في المنطق». تأليف 


محمد فوزي أحمد. 
وهذا الكتاب نشرته شركة الصحافة العثمائیة عام (١۱۳۰ھ).‏ 


_ كتاب «مقدمات في علم المنطق»» تأليف الدكتور هادى 


فضل الله. 

وهذا الكتاب نشرته دار الهادي» في طبعته الأولى عام 
(1115١ه).‏ 

كتاب «المنطق»» تأليف محمد رضا المظفر. 


التعريف بالمنطق اع 


وهذا الكتاب نشرته مطبعة النعمان بالنجف» فى طبعته الرابعة 
عام (۱۳۹۲ھ)۔ ١‏ 

۹۔ كتاب «منطق ابن زرعة»» تأليف عيسى بن إسحاق بن زرعة 
(ت۳۹۸ھ). 
وهذا الكتاب نشرته دار الفكر اللبناني» في طبعته الأولى عام 
(۹۰ء))ء بتحقيق الدكتور جيرار جيهامي» والدكتور رفيق 
العجم . 

٠۔‏ كتاب «منطق أرسطو». 
وهذا الكتاب نشرته دار الكتب المصرية بالقاهرة عام 
(۸ء)ء بتحقيق وتقديم الدكتور عبد الرحمن بدوي. 

١۔‏ كتاب «المنطق الحديث ومناهج البحث»» تأليف الدكتور 
محمود قاسم . 
وهذا الكتاب نشرته دار المعارف بمصرء بطبعته الخامسة عام 
(59وام). 

٢۔‏ كتاب «المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة»» 
تأليف الدكتور علي سامي النشار. 
وهذا الكتاب نشرته دار المعارف بمصر» بطبعته الخامسة عام 
(الاقام). 

۳ _ كتاب «الوسيط في المنطق الصوري»»؛ تأليف الدكتور محمد 
عبد الستار أحمد نصار. 
وهذا الكتاب نشرته دار الطباعة المحمدية بالقاهرة» في طبعته 
الأولى عام (۱۳۹۳ھ). 
إلى غير ذلك من الكتب التي اَل في «فن المنطق» تقريراً. 

وتلخیصاء وتهذيباء وترتيباً. 
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المطلب الخامس 
(حكم تعلم المنطق) 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: مذاهب العلماء في ذلك. 
المسألة الثانية: الترجيح. 
#اخ# ۴٭ 
المسألة الأولى 
(مذاهب العلماء في ذلك) 
بالرجوع إلى أقوال سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم»ء 
ورحمهم رحمة واسعة» نجد نصوصهم صريحة في ذم الکلام الذي 
يندرج «المنطق» تحت عمومه. 
فهذا الإمام الشافعي''' رحمه الله تعالى يفصح عن حكمه في 
أهل الكلام» فيقول: «حكمي في أهل الكلام أن يُضْرَبُوا بالجريد 
والنعال» ويّطافَ بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء مَنْ 
َر الكتاب والسئّة» وأقبل على الکلام۷؟'. 
وهذا أبو يوسف”” رحمه الله تعالى يقول لبشر 
)١(‏ هو: أبو عبد اله» محمد بن إدريس بن العباس المطلبي الشافعي» ولد سنة خمسين 
ومائة بغزة» ونشأ بمکة؛ كان حافظاً للحديث بصيراً بعلله لا يقبل منه إلا ما ثبت 
عنده» توفي رحمه الله تعالى سنة أربع ومائتین بمصر. انظر: تذكرة الحفاظ 2751/1١‏ 
الجرح والتعديل ۲۰۱/۷. 
(۲) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ۱ء شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي 
ص۸٦۱ء‏ توالي التأسيس لابن حجر ص٤1.‏ 


() هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» من الفقھاء المتقنين» أخذ الفقه علی, 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالی؛ وولي القضاء للمهدي والهادي والرشيد د 


عسات 


المريسي"": «العلم بالكلام هو الجھل؛ والجهل بالكلام هو 
العلم» وإذا صار الرجل رأساً في الكلام قيل: زنديق» أو رُمِيَ 
بالزندقة) . 
وهذا الموقف من علم الكلام يدل بعمومه على تحذير السلف 
ےھ 5 
رحمهم الله تعالى من تَعَلم المنطق» وإنما حذروا من تعلمه لسببين: 
2 ص9 
السبب الأول: الانشغال بطلب هذا الفن عن الإقبال على تلم 
الكتاب الكريم» والسئّة النبوية المطهرة. 
الت الثاني: أن نعل فن المنطق مما لا حاجة إليه في علم 
الشريعة» وكل ما لا يُحْنَاج إليه في علم الشريعة» فَتَعَلْمُهُ إتعاب 
للأذهان» وإضاعة للزمان. 
وقد قَرّرَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”" رحمه الله تعالى في 
أكثر من موضع» ومما يدل على هذا التقرير تصريحه رحمه اللہ تعالى 


= بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة» وتوفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة اثنتين وثمانين 
ومائة. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٦٦٦/۳‏ - ٦٣٦٦ء‏ رفیات الأعيان 
7 شذرات الذهب ۲۹۸/۱ء مشاهير علماء الأمصار ص۱۷۱ء إعجام الأعلام 
صة ه. 

)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن» بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» اشتغل بعلم الكلام» 
وكان داعية إلى القول بخلق القرآن» توفي سنة ثماني عشرة ومائتين ببغداد. انظر: 
وفيات الأعيان ۲۷۷/۱ - ۲۷۸» شذرات الذهب ٤٤/١‏ الفرق بين الفرق ص4 7١‏ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين .٠١١/١‏ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص۱۷۔ 

(۳) هو: أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن عبد الله 
الحراني» أحد الأئمة الأعلام» ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائةء وكان 
من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودین ؛ وقد امْبُحِنٌ وأوذي مرات عديدة» وځ 
بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين وبها توفي رحمه الله تعالى نی 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. انظر: تذكرة الحفاط ؛' 
٦ء‏ شذرات الذهب .۸۰/٦‏ 
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بأن شريعة الإسلام ليست موقوفة على شيء من علوم المناطقة» 
حیث قال: «فنحن قد بينّا أن شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة 
على شيء يُتَعَلَّمُ من غير المسلمين أصلاً وإِنْ كان طريقاً 
ص 

وقال أيضاً: «ولهذا كان العقلاء العارفون يَصِفُونَ منطقهم بأنه 
أمر اصطلاحي» وَضَعَهُ رجل من الیونانء لا يحتاج إليه العقلاء 
ولا طَلَبُ العقلاء للعلم موقوفاً عليه» كما ليس موقوفاً على التعبير 

وقال أَیضاً : «لكنّ الذي بيه تقارُ المسلمين في كلامهم على 
هذا المنطق اليوناني» المنسوب إلى أرسطو صاحب التعاليم» أن ما 
ذكروه من صُوَّرٍ القياس ومواڈہ مع كثرة التعب العظيمء ليس فيه 
فائدة علمية. . ٠.‏ ولکنْ ف سے سيفيد سن 

في العلم فيه إتعاب الأذهان» وتضييع الزمانء وکثرۃ الهَدَيّان»“ 

وتحذير السلف رحمهم الله تعالى من َعَم «فن المنطق)ء يدل 
في ظاهره على تحريم تعلمه عندهم» إذ لا جدوى من تعلمه إلا 
الإعراض عن أدلة الشرع المطهرء والإعراض عن أدلة الشرع المطهر 
مر مُحَرّم. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. 

وأما القول الآخر فيهاء فقد ذهب أصحابه إلى ضرورة تَعَلُم 
«فن المنطق»» إلا أن منهم مَنْ قال بأن تعلمه قَرْضٌ على الكفاية» 
ومنهم من قال بأن تعلمه فرض على الأعيان“ . 

واستدلوا لذلك بأن الناس يحتاجون إلى المعاني التي توزن بها 
(۳) الرد على المنطقيين ص148. )٤(‏ انظر: المرجع السابق ص۷۹ 


حکم تعلم المنطق ٦٭]-‏ 
العلوم» وطریق معرفة تلك المعاني هو فن المنطق'''۔ 

ولم يرتض أصحاب القول الأول القائلون بالتحریم هذا 
الدليل» بل ناقشوهم فيهء فقالوا: إن فساد هذا الدليل معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلامء فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين عَرَُوا ما يجب عليهم» وكَمُلَ 
علمهم وإيمانهم قبل أن يُعْرَفَ منطق اليونان» فكيف يقال: إنه لا 
يُونَقُ بالعلم إِنْ لم يوزن به؟ أو یقال: إنَّ فِظَرَ بني آدم في الغالب لا 
تستقيم إلا به؟. والناس ليسوا بحاجة إلى المعاني التي اصطلح عليها 
أهل المنطق حتى يَزِنُوا بها العلوم» بل إنهم بحاجة إلى أن يَزِنُوا ما 
جهلوه بالميزان الحق الذي أخبر الله تعالى به في قوله سبحانه: أله 
ال اَرَل الكتب بل الاد [الشورى: ۱۷]. وفي قوله جل شأنه: 
قد سنا رسكتا يليت ورا مَعَهُمُ الككب وميد لىم الاش 
سط ہ٭ [الحديد: ٢۲]۔‏ 

وإذا کان الميزان الحق هو الكتاب المنزلء عُلِمَ أن الأمة 
المسلمة غير محتاجة إلى ميزان أهل المنطق" . 

المسألة الثانية 
(الترجيح) 

بالنظر في القولين السابقين» القاضي أحدهما بتحريم 8 «فن 
المنطق»» والقاضي الآخر بوجوب تعلمه سواء أكان هذا الوجوب 
على سبيل العين» آم على سبیل الكفاية» بل برأسه قول ثالث يقع 
وسا بينهماء مقتضاه: أن «فن المنطق» لا ياج إليه بإطلاق» ولا 
يُسْتَعْنَى عنه بإطلاق» بل إن الحاجة إليه مرهونة بالقدر الذي يُسْيف 


(۱) انظر: الرد على المنطقین ص۱۷۹ (۲) انظر: المرجع السابق. 
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طالب العلمء ٠‏ ليكون قادراً على فَهُم مصطلحات العلماء ء التي 
وضعوها في مؤلفاتهم العلمية» > وبخاصة في «علم أصول الفقهاء 
فهذا المقدار لا بد من تعلمه» إذ هو وسيلةٌ لفهم تلك المصطلحات» 
والوسائل لها أحكام المقاصد. 

وهذا ما جُرّی عليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى فى 
مقدمته المنطقية التي ابتدأ بها كتابه الأصولي «روضة الناظر»» حيث 
اقتصر فيها على ما لا بُذٌ لطالب علم الأصول من الإحاطة به» دون 
قل في ا التي لا تدعو الحاجة إليها . 

وبهذا يتبين أن هذا القول الوسط» هو القول الراجح؛ والله 
تال اسل ٠‏ 

وحیث تم بنهاية الحديث عن هذا المطلب» الغرضٌ الذي أريد 
في هذا التمهيد» فقد حان ‏ بمشيئة الله تعالى - وقت الشروع في 
شرح مقدمة ابن قدامة المنطقية» سائلاً المولى القدير جل شأنه 
الإعانة والتوفيق. 


هوه پ ديه 


انحصار مدارك العقول في الحد والبرهان 


[انحصار مدارك العقول في الحد والبرهان] 


اعْلَمْ أن مَدَارِكَ الْعْقُولٍ جو nabo‏ 


قوله: «اعلم»: خطاب مُوَجَهُ إلى قارئ هذه المقدمة» والمطّلع 
عليها . 

والفائدة من هذا الخطاب» هي: تهيئة ذهن القارئ الكريم إلى 
التنبه لما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما بَعْد. 

قوله: «أن مدارك»: المدارك جمع «مَذْرَكَاء والمدرك من 
«الدَرْكٍ»» وهو في اللغة بلق على معانِ» منها: 

المعنى الأول: اللّحَاقُء والْوْصُولُ إلى الشيء. 

المعنى الثاني: الْبُلُعُ يقال: «أذرَك لاء إذا بلع . 

المعنى الثالث: أَقْصَى قَعْرٍ الشيء'''۔ 

ولذلك فان دَرْكَ النار هو أَسْفَلهَاء وَأَقُضَى قعرهاء كما قال الله 
تعالى: ل أَلْكَفِتِينَ في درك الَأَسْكلٍ من اار4 [الساء: .]٠٤١‏ 

قوله: «العقول»: جمع «عَفْل»» و«العقل» عند المناطقة هو 
المنهاج في الاستدلال وإقامة الْحجَاج؛ لأنه وسيلة الوعي والإدراك. 

ولذلك كان من الضروري الاعتناء ببيان حقيقتي «العقل» 
اللخوية والاصطلاحية؛ لأن الحكم على الشيء فَرْعّ عن تصوره. 

والعقل في الحقيقة اللغوية يُظْلَقُ على عدد من المعاني» من 
أهمها ما يلي: 


.517- ٤۱۹/۱۰ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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المعنى الأول: الْحِجْرُ؛ِ لأن العقل يحجر صاحبه؛ أي: يمنعه 
عن الرُعُونَةٍ والطيش والْحَمْقٍ. 

المعنى الثاني: اني وَجَمعهًا یا ومنه قول الله تعالى: 
E‏ فى ذَلِكَ کی تي ولي ال [طه: عم ۱۲۸]. 

وذلك لأن العقل يَنْهَى صاحبه عن الإقدام على ما يشينه من 
الأفعال القبيحة. 

المعنى الثالث: الْجَمْعٌ مأخوذ من قولھم: «عَقَّلْتَ البعيرك 
إذا جَمَعْتَ قوائمه. ولذلك يقال: ا رَجْلُ عَاقِلٌ»: إذا كان جامعاً 
لأمره ورأيه. 

المعنى الرابع: الْحَبْسُ مأخوذ من قولهم: «قد اعّْقِلَ لسانت 
إذا حبس ومُيِمَ الكلام. 

المعنى الخامس: التَتَيّتُ في الأمورء يقال: «إنسان عاقل»؛ 
أي : مسبت في أموره. 

المعنى السادس: التَّمَيّرُّء إذ العقل هو الذي يتميز به الإنسان 
عن سائر الحيوان. 

المعنى السابع: الْمَهْمُء يقال: «عَقَلَ الشيء يَعْقِلهُ عَقْلآَه إذا 
َهمَهُ. 

المعنى الثامن: الْمَسْكُ. يقال: «عَقَلَ الدواء بَطنَ فلان»» إذا 
أَمْسَكَهُ بعد استطلاقه . 

المعنى التاسع : الْمَلْجَأُء ومنه قولهم: «فلانٌ مَعْقِلٌُ لقومہ؛ء 
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کان تلع لهم يحتمون يولك 

وهذه المعاني كلها تلتقي في قاسم مشترك أعظمء وهو أن 
العقل وسيلة ضَبْطِ الإنسان لسلوكه وتصرفاته» حتى ينطلق منه إلى 
كل فضيلة» ويمتنع به عن كل رذيلة» كما أنه في الوقت نفسه وسيلة 

قَهْم الأمورء وإدراك حقائقها. 

وأما «العقل» في الاصطلاح» فقد صرح بعض الأصوليين بأنه 
من الصعوبة بمکان بيان حقيقته من الناحية الاصطلاحية» كما ذكر 
ذلك إمام الحرمين الجويني””© رحمه الله تعالى» حین قال: «فإِنْ 

قيل: فما العقل عندكم؟. قلنا: ليس الكلام فيه بالهيّن»” . 

ولعل مَرْجِعّ هذه الصعوبة اختلاف اصطلاحات العلماء في 

تحديد معناه» نظراً لكونه اسماً مشتركاً يُظْلَنُ على عدد من المعانى» 

وهذا ما ترجمه الغزالي”* رحمه الله تعالى بقوله: «وكذلك إذا قيل: 

ما عَذُ العقل؟ء فلا تَظْمَعْ في أن تحدَّه بحد واحد فإنه هَوَّسنٌ؛ لأن 

اسم العقل مشترك يطلق على عدة معانٍء إذ يطلق على بعض العلوم 

.١9/5 ۔ ٤٦ء القاموس المحیط‎ ٤٥۸/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

)٢(‏ هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» ولد سنة (٤١١ھ)ء‏ وتفقه على 
مذهب الإمام الشافعي» وجاور بمكة أربع سنين ینشر العلم ولهذا لقب بإمام 
الحرمين» توفي رحمه الله تعالى سنة (۷۸٤ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الکبری ۳۴/ 
4% 

(۳) البرهان ۱۱۲/۱. 

)٤‏ هو: أبو حامدء محمد بن محمد بن محمد الطوسي» ولد بطوس سنة خمسين 
وأربعماثة» اتجه إلى طلب العلم في سن مبكرة» وما زال يترقى في طلبه حتى ذاع 
صيته» توفي رحمه الله تعالى بطوس سنة خمس وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى ٤/۱۰۱ء‏ كشف الظنون 8/5/. 
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الضرورية» ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لِذَرْكِ العلوم 
النظرية» ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة» حتى إن مَنْ لم 
تحنّكه التجارب بهذا الاعتبار لا يُسمَّى عاقلاًء ويطلق على مَنْ له 
وقار وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه» وهو عبارة عن الهدوءء 
فيقال: فلان عاقل» أي فيه هدوء» وقد يطلق على مَنْ جَمَعْ العمل 
إلى العلم» حتى إن المفسد وإِنْ كان في غايةٍ من الكياسة يُمْنَعُ عن 
تسميته عاقلاً ٠...‏ فإذا اختلفت الاصطلاحات فيجب بالضرورة أن 
تختلف الحدوہہ؛”۶. 


ورغم هذه الصعوبة البالغة» فقد اقتحم الأصوليون عُبابهاء 
وولجوا أبوابهاء فذكروا حدوداً تبيّن حقيقة «العقل» من الناحية 
الاصطلاحية» ومن هذه الحدود ما يلي: 

أولاً: عدّفه السّرّخسي”" الحنفي رحمه الله تعالى» بقوله: 
«العقل نور في الصدرء به ييصر القلب عند النظر في الحجج». 

ثم أوضح ذلك بقوله: «بمنزلة السراج» فإنه نور تبصر العين به 
عند النظرء فترى ما يُِدْرَكُ بالحواس» لا أن السراج يوجب رؤية 
ذلكء ولكنه يدل على معرفة ما هو غائب عن الحواس» من غير أن 
يكون موجباً لذلك» بل القلب يدرك بالعقل ذلك بتوفيق الله تعالى» 


.۲۳/۱ المستصفى‎ )١( 

)٢(‏ هو: أبو بكرء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» أحد الفحول الكبار» کان 
متكلماً فقيهاً أصولياً مناظراً» وقد تفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله 
تعالی توفي رحمه الله تعالى سنة تسعين وأربعمائة. انظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية للقرشي ۷۸/۳ ۔ ۸۲. 
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وهو في الحاصل عبارة عن الاختيار الذي يبتني عليه المرء ما يأتي 
به وما يذر مما لا ينتهي إلى إدراكه سائر الحواس». 

ثانياً: وعرّفه القاضي أبو بكر الباقلاني'' المالكي رحمه الله 
تعالى بقوله: «العقل من العلومء إذ لا یتصف بالعقل خالٍ عن 
العلوم كلهاء وليس من العلوم النظرية» فإن النظر لا يقع ابتداؤہ إلا 
مسبوقاً بالعقل» فانحصر في العلوم الضرورية وليس كلهاء فإنه قد 
يخلو عن العلوم بالمحسوسات من اختلّت عليه حواسّه وإِنْ كان على 

كمالٍ من عقله»" . 

وعلى هذا فالعقل عند القاضي الباقلاني رحمه الله تعالى هو 
اہعض العلوم الضرورية» كجواز الجائزات» واستتحالة 

المسعحیلات؛گ'. 

أو هو عِلْمّ بجواز الجائزات» واستحالة المستحیلات!“. 
ثالثاً: وعرّفه الغزالي الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: «والوجه 
أن يقال هو صفةریتھیا للمتصف بها كرك العلوم» والنظر في 

المعقولات»" . 

)١(‏ أصول السرخسي ۳٣٤/١‏ ۔ ۳٣۷‏ ونحوه عند البزدوي في أصوله ۷۳۱/۲۔ 

)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني البصري» المتكلم 
المشهورء كان على معتقد الشيخ أبي الحسن الأشعري وناصراً طريقته» سكن بغداد 
وصنٌف التصائیف الكثيرة المشهورة في علم الکلام وغيره» توفي رحمه الله تعالى سنة 
ثلاث وأربعمائة ببغداد. انظر: وفيات الأعيان ۲٦۹/٤‏ ۔ .۲۷١‏ 

() نقله عنه إمام الحرمين في البرهان ۱۱۱/۱ 

)٤(‏ انظر: المستصفى ۲۴/۱. )٥(‏ انظر: المنخول ص44. 

.٤٥ص انظر: المنخول‎ )٦( 
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وابعاً: وعرّفه القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى 
بقوله: «والعقل ضَرْبٌ من العلوم الضروريةة . 

خامساً: وعرّفه القاضي عبد الجبار المعتزلي"» وجمهور 
سرت با اعبار حن جملة عن الخلوع مخصرصة: مض 
حصلت في المكلف صح منه النظرء والاستدلال» والقيام بأداء ما 
0 

وإذا أنعمنا النظر في هذه التعريفات» رأينا أن القاضي أبا بكر 
الباقلاني قَصَرٌ العقل على بعض العلوم الضرورية» كما قصره 
المعتزلة على جملةٍ منهاء في حين أن الغزالي سلك مسلك التعميم» 
حيث جعل المتصف بالعقل مهيثاً لِدَرْكِ العلوم لا بعضهاء ولعل ذلك 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي المعروف بالقاضي الكبير» شيخ 
الحنابلة في وقته» ولد سنة ثمانين وثلاثماثة» وقد كان عالماً بالقرآن الكريم وعلومه» 
وعُرِفَ عنه الزهد والورع والقناعة» توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة. انظر: مناقب الإمام أحمد ص777: طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ء المنهج 
الأحمد ؟/6١1.‏ 

.۸۳/۱ العدة‎ )٢( 

(۳) هو: أبو الحسنء عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني» کان في ابتداء حاله 
يذهب في الأصول مذهب الأشعرية» وفي الفروع مذهب الإمام الشافعي» ثم انتحل 
مذاهب المعتزلة في الأصول حتى صار شيخ أهل الاعتزال بلا مدافع؛ توفي بالري 
سنة خمس عشرة ا انظر: تاريخ بغداد ۱۱۳/۱۱ ۔ ١٠١١ء‏ المنية والأمل 
ص۹۳ ۔ ۹۵ء طبقات الشافعية الكبرى ۲۱۹/۳ ۔ .۲٢٢‏ 

(4) المعتزلة فرقة من القدریة خالفوا قول الأمة في مسألة مرتكب الكبيرة» بزعامة واصل بن 
عطاء» وعمرو بن عبيد» وذلك زمن التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى. 
انظر: شرح الطحاوية ص٤۷٤‏ الخطط المقريزية ۲/ ٣٤٣۳ء‏ الفرق بين الفِرّق 
ص۱۱۷ ۔ ٠۸‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص١٢٥‏ 

۳۷۵/۱۱ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار‎ )٥( 


انحصار مدارك العقول في الحد والبرهان )۔ 


هو ما دفع الغرالي إلى أن بُزَبْتَ تعريف الباقلاني» فقد قال بعد 
إيراده له: «وهو مُرَيّت؛ فإن الذاهل عن الجواز والاستحالة 
عاقل؛'''. وقد سبقه إلى هذا التزييف إمام الحرمين الجويني» الذي 
لم يرتض تعريف الباقلاني» وإنما أومأ إلى بطلانه» حيث قال بعد 
حكايته له في برهانه: «والذي ذكره كله فيه نظرء فإنه بَنَى كلامه 
على أن العقل من العلوم الضرورية؛ لأنه لا يتصف بالعقل عارٍ من 
العلوم كلهاء وهذا یرد د عليه أنه لا يمتنع کون العقل مشروطاً ۳۳ 
وان لم يكن منهاء وهذا سبيل كل شَرْط ومشروط. فإن قيل: ما 
الذي يبل ما ذكره القاضي كاه في معنى العقل؟. قلنا: نَرَى 
العاقل يذهل عن الفكر في الجواز والاستحالةء وهو عاقل»”". 

وأما القاضي أبو يعلى» فقد صَرَّحّ بالموافقة على حَضر العقل 
في بعض العلوم الضرورية» ومَّنَعَ جواز أن يكون المراد بالعقل جميع 
تلك العلومء فقال: اولا يجوز أن يكون هو جميع العلوم 
الضرورية» ولا العلوم التي تقع عقيب الإدراكات الخمسة؛ لأن هذا 
يؤدي إلى أن الأخرس والأطرش والأكمه ليسوا بعقلاء؛ لأنهم لا 
يعلمون المشاهدات والمسموعات َالْمُدْرَكات التي تُعْلَمُ باضطرار لا 
باستدلال» ولا يجوز أيضاً أن یکون العلم بسن حَسَنِ ونح قبيح » 
ووجوب واجب وتحريم مُحَرّم من جُمْلَة العلوم التي هي عَفْلُ؛ لأن 
هذه الأحكام كلها معلومة من جهة السمع دون قضية العقل» فوجب 
أن يكون بعض العلوم الضرورية»7©. 


() المنخول ص؟4. () البرهان ۱۱۲/۱. 
(9) العدة ۱ / ۸۷ - ۸۸۔ 
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وحيث إن القول بشمول العقل لجميع العلوم الضرورية» والقول 
بحصره في بعضها محل نزاعء فإن تعريف العقل بواحدِ منهما تعریف 
لا يَسْلمْ من تقد ب واعتراض» ولذلك فإني أرى أن تعریف السرغسی 
رحمه الله تعالى هو التعریف الراجح للعقل» فالعقل نورٌ ر اهي يقذفه 
الحق تبارك وتعالى في القلب ليتمكن به من المعرفة والإدراك. 

وهذا يعني أن العقل لیس مُكُتَسَباً من العبدء بل هو هبة إلهية» 
ومنحة ربانية أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسانء تمييزاً له عن 
سائر الحيوان. وشْكْرٌ هذه النعمة العظيمة إنما يكون باستخدامها في 
تدبر آيات القرآن الکریم؛ كما قال المولى سبحانه: افد يتَدَبَرُونَ 
القن ہو 56 ين عد کر آر دوا يِه انیل كا @4 
[النساء: ۸۲]۔ 

وکما قال سبحانه: كب رلته إِلكَ س لکا یرودگر 
وبأ الأب لا [ص: ۲۹]. 

وکما قال سبحانه: فافلا كرون الات آتر عل فوب 
انیا 4 [محمد: .]۲٤‏ 

والحكمة من ف العقل في تدبر القرآن الكريم» هي 
يكون ذلك التدبر مُنْطَلَقَاً إلى العمل بآيات الذكر الحكيم» 0 بما 
وجه به وترشد إليه. 

ومَنْ لم يوظف العقل في هذا التدبر» بل جَمَلَ عقله مُقَدُما 
على الكتاب والسنة ومهيمناً عليهماء فذلك الذي غيل ل ہالھوی 

عن الهُدىء وكَمَى بذلك ضلالاً في الرأي وشتاتاً في الأم ؛ كمأ 
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قال تعالى: لول یع من انلا کیہ عن َر و حو ات أمرم 
ًا [الکیف: ۲۸]۔ 

والعقل إذا أُظلِق قد يراد به القوة الغريزية التي أودعها الله 
تبارك وتعالى في الإنسانء وقد يراد به الإدراك الذي يعي به الإنسان 
حقائق الأشیاء!'۶. وكلا الْمُرَادَيْنِ صحیحء كما صَرّحَ بذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالیء حيث قال: «وكلاهما صحیحء 
فإن العقل في القلب مثل البصر في العين» يراد به الإدراك تارق 
ويراد به القوة التي جعلها الله في العين يحصل بها الإدراك فإن كل 
واحد من علم العبد وإدراکه» ومن علمه وحركته حَوْلء ولكلّ منهما 
قوة» ولا حول ولا قوة إلا بالل؛'''. 

وبناء على ذلك فالمقصود من قول المؤلف رحمه الله تعالى 
«مدارك العقول»: بلوغ العقول أقصى منتهاها في الوصول إلى حقائق 
الأشياء» مما يقع في محيط معرفتهاء ويدخل تحت دائرة تَصَوُرِهًا . 

قوله: «تنحصر»: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب 
والجازم» وهو مشتق من «الْحَصْرِاء والحصر في اللغة يطلق على 
عدد من المعاني» ولعل من أهمها ما يلي: 

المعنى الأول: الْحَبْسُ» يقال: (حَصَرَهُ يَحَْصُرْهْ حضراً». إذا 
حَبسَهُ عن السفر» ومنه قول الله تعالى : وملا ہکم لك یپ 


[الإسراء: ۸]؛ أي : هي محيسهم . 


)١(‏ انظر: التمهيد ٠٤٤/١‏ المسودة ص1١٠٠‏ المختصر في أصول الفقه ص۳۷ء شر 
الكوكب المنير ۸۰/۱ 
() كتاب الاستقامة لابن تيمية ؟/171. 
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= 
في الْحَدٌء وَالبْزْمَانِ. 

المعنى الثاني: التّضْيِيقُ وَالْإِحَاطَةٌ يقال: احَصَرَہُ يَحْصِرْهُ 
حضراً»» إذا ضَيّقَ عليه» وأحاط بهء ومنه قول الله تعالى: إلا َْنَ 
يصون إل وم بک وشم میتی أو جارك حيرت ضدورشم أن بیو 
أو يوا ر [النساء: ٠4]؟‏ أي: ضاقت صدورهم عن قتالكم 
وقتال قومهم . 

المعنى الثالث: الْإِنْسَاكُ والْمَنْعُّ ومنه سُمّيَ نبي الله تعالى 


قال الله سبحانه عن نبيّه زكريا #82 : #كتلائه المليكة وهو قاع لی 
ين ايحت © > [آل عمران: ۳۹]۔ 

المعنى الرابع: الْاسْتِيعَابُه يقال: «حَصَرٌ الشيء يَخْصُرْهُ 
حَضْراً»: إذا اسْتَوْعَيَة'''. والمراد بانحصار مدارك العقول في الحد 
والبرهان فقط: هو قَصْرّهًا عليهماء دون ما عداهما. 

وهذا المعنى متناسب مع المعاني اللغوية الثلاثة الأول إذ 
القصر حَبْسٌ للمعاني في بعض مشمولاتهاء وهذا الحبس تضييق 
لاتساعهاء ومَنْمٌّ لها من إجرائها في جميع مدلولاتها. 

وهو كذلك متناسق مع المعنى اللغوي الرابع» فإنّ قَصْرّ الشيء 
على بعض أفراده لا يكون إلا بعد استيعاب تلك الأفراد» ومن ثم 
يمكن استخلاص ما يصلح للاقتصار عليه دون غيره. 

قوله: «في الحد والبرهان»: الجار والمجرور هنا متعلقان بالفعل 
المضارع «تنحصر» . 


.1946 ۔‎ ۱۹۳/٤١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


انحصار مدارك العقول في الحد والبرهان 


وجملة «تنحصر في الحد والبرهان» خبر لاسم «أنَّ» في قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: «اعلم أن مدارك العقول». 

و«الحد» في اللغة يطلق على معنيين رئيسين: 

المعنى الأول: الْمَنْعُ والْمَصْلٌ بين الشيئين» وذلك للا يختلط 
أحدهما بالآخرء أو لثلا يتعدى أحدهما على الآخر. 


ومنه سمي البوّاب لدا لأنه يمنع غير آهل الدار مسن 


الدخول فيها. 
الععتی اس مَنْتَقَى الشيء» ومنه قولهم : «(حدود الحرم)» 
إذ عد كل کي منتھاہ'''. والمراد بالحد هنا هو (التعریف٤ء‏ 


وإنما سمي تعريف المصطلحات خَتاً لأنه يمنع دخول غير أفراد 
المعرّف فيه» كما يمنع خروج أي فرد من أفراده منه» ولذلك فان 
من شرْط التعريف أن يكون مانعاًء كما أن من شرطه أن يكون 
اتعاًء 

واختلفت عبارات المناطقة وعلماء الأصول فى تعریف «الحد» 
اصطلاحاً» وسوف يتطرق المؤلف رحمه الله تعالى لبيان هذا 
الاختلاف في موضعه من هذه المقدمة. 

وأما «البرهان» فهو في اللغة يطلق على معنيين رئيسين أيضاً : 

المعنى الأول: الْحُبََةُ ومنه قول الله تعالى: ل مالا 
نگم إن ان کش صقت [البقرة: ١١۱]؛‏ أي: هاتوا حجتكم البيّنة 
الفاصلة . 


.187/١ انظر: لسان العرب ۳/ ١٤٠۱ء القاموس المحيط‎ )١( 
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المعنى الثاني: الدَّلِيلُء ومنه قول النبي بء «والصدقة 
برهان»؛ أي : دليلٌ على صِدْقٍ الإيمان" . 

و«البرهان» في اصطلاح المناطقة سيتطرق إليه المؤلف رحمه الله 
تعالى في الفصل الذي خصّصه للحديث عنه» حيث قال: «فصل في 
البرهان» وهو: الذي يُتَوَضَل جة ای امت التصديقية المطلوبة 
بالنظرء وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة القت تأليفاً مخصوصاً 
بشرط يلزم منه راي هو مطلوب الناظر». 

وشَرْحٌ هذا التعريف» وبيانُ ما يتعلق به سيكون مفصّلاً في 
محل إيراده بعون الله تعالى وتوفيقه. 

وإنما حَصَرَ المؤلف رحمه الله تعالى مدارك العقول فی (الحد٤ء‏ 
وفي «البرهان» فقط؛ لأن الأشياء لا تخلو من إحدى حالتين : 

الحالة الأولى: أن تكون مفردات اصطلح الناس على 
أسمائها . 

الحالة الثانية: أن تكون دَعَارَىء يريد قائلوها إلزام الآخرين 
بها . 

فان كانت مفردات اصطلاحية احتاجت إلى حدودٍ للتعريف 
بحقائقھاء وذلك للكشف عن كنهها وماهيتها . 

وإن كانت دعاوى مزعومة افتقرت إلى حجج واضحة» وبراهين 
ساطعة في إظهار صِدْقهاء وإثبات واقعيتها . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب «الطهارة»» باب «فضل الوضوء»» عن السحام 


الجليل أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عله؛ رقم الحديث (۲۲۳). 
)٢(‏ انظر: لسان العرب ۳١/١ه.‏ 
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وإذا تقرر أنَّ «مدارك العقول» تنحصر في الحد والبرهان» فهل 
هذه المدارك متساوية لدى جميع الناس؛ أو أنها متفاوتة فتختلف من 
شخص لآخر؟. 
والإجابة عن هذا التساؤل مبنية على مسألة «تفاوت العقول». 
فمن رای بأن العقول لا تتفاوت بحال» فإن مقتضى رأيه هذا عدم 
حصول اختلاف المدارك بين الناس . 
ومن رأى تفاوت العقولء فإن مقتضی رأيه هذا ثبوت اختلاف 
المدارك بين الناسء فما يدركه زيد قد يختلف عمًّا يدركه عمرو. 
وهذه المسألةء وهي «تفاوت العقول» وعدم تفاوتها» موضع 
خلاف بين العلماء على قولين: 
القول الأول: العقل یتفاوت من شخص لآخر۔ 
ومن ذهب إلى هذا القول من الأصوليين القاضي أبو 
پل 1خ وأبو الخطاب": والفتوحي 2 والبودوف لكي 
)١(‏ انظر: العدة )١( .44/١‏ انظر: التمهيد .517/١‏ 
وأبو الخطاب هو: محفوظ ب بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» شيخ الحنابلة في وقته. 
ولد سنة اثنتين وثلاثين واسماة وكان ورعاً صالحاً وافر 7 » توفي رحمه الله 


تعالى سنة عشر وخمسمائة. انظر: طبقات الحنابلة ۲٥۸/۲‏ المنهج الأحمد /١‏ 
۸ء متاقب الإمام أحمد ص576. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير /١‏ 48. 
والفتوحي هو: أبو بكر» محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي؛ ولد بمصر ونشأ 
بهاء وتبحر في العلوم حتى انتهت إليه الرئاسة في المذهب الحنبلي» ولي القضاء 
سوال جني قل تس توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين وتسعمائة. انظر: 
النعت الأكمل ص١١۱ء‏ طبقات الحنابلة ص٦۹ء‏ 

۷۳۳/۳ انظر: أصول البزدوي بشرحه کشف الآسرار للبخاري‎ )٤( 
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ومحمد الأنصاري . 


القول الثاني : العقل لا يتفاوت» بل هو شيء واحد في جمیع 
الناس» لا یزید ولا ينقص . 
وإلى هذا القول ذهب الأشاعرة””: والمعتزلة"» وابن عقيل 
الل 
واستدل أصحاب القول الأول القائلون بأن العقل متفاوت 
بالأدلة الآتية: 
الدليل الأول: قول النبي يكلهِ: «يا معشر النساء تَصَدَفْنَ فإني 
أريتكن أكثر أهل النار»: فقلن: ويم يا رسول الله؟». قال: «تكثرن 
اللعن وتكفرن العشیر؛ وما رأيت من ناقصات عقل ودين أَذْمَبَ للب 
الرجل الحازم من إحداكن»» قلن: «وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟». قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟٤ء‏ 
= والبزدوي هو: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي» ولد سنة أربعمائة» 
وكان على سعة اطلاع على المذهب الحنفيء توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وثمانين 
وأربعماثة. انظر: الجواهر المضية /١‏ 594 ۵۹۵ الفوائد البهية ص١٢٣‏ ۔ ١٢۱۲ء‏ 
)١(‏ انظر: فواتح الرحموت .,184/١‏ 
ومحمد الأنصاري هو: محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الحنفي؛ وكان من 
نوابغ القرن الثاني عشر؛ توفي رحمه الله تعالى سنة (۱۱۹۸ھ). انظر: كشف الظنون 
٤6ء‏ الفتح المبين .٠١۲/۳‏ 
(۲) انظر: تمهيد الأوائل ١/١17؛‏ البحر المحيط ۸۸/۱. 
(۳) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .١١78/١5‏ 
)٤(‏ انظر: الواضح في أصول الفقه .۲٥/۱‏ وابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن 
محمد الظفريء ولد سنة (١۳٤ه)»‏ وتوفي رحمه الله تعالى سنة (417ه). انظر: 
مناقب الإمام أحمد ص٤1۳٠‏ المتهج الأحمد .۲۱٥/٢‏ 
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قلن: ابلی)ء قال: «فذلك من نقصان عقلهاء ألیس إذا حاضت لم 
صل ولم تصم ؟1 قلن: ابلی)ء قال: «فذلك من نقصان دينها»7 . 
وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن هذا الحديث يدل على 
نقصان عقول النساء عن عقول الرجال مع وصفهن بالعقل» ولو كان 
العقل شيئاً واحداً لا يتفاوت لما استقام ذلك. 
الدليل الثاني: أن الإجماع منعقد على أن العقل متفاوت: 
وذلك لأن كل الناس يقولون: عَفْلُ فلان قليل» وعقل فلان أكثر من 
عقل فلانء وفلان غير عاقل. 
الدليل الثالث: أن العقل منحة إلهيةء تفضّل الله تعالى بها 
على عباده» وفَضْل الله تعالى يتفاوت بحسب قابلية المحل 
واستعدادہء فيزيد عند بعض الناس» وينقص عند البعض الآخرء ولو 
كان العقل على حالة واحدة لما كان كذلك” ‏ 
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن العقل لا یتفاوت 
بدليلين: 
الدليل الأول: أن العقل من العلوم الضرورية» وتلك لا 
)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب «الحيض»؛ باب ترك الحائض الصوم». انظر: 
صحيح البخاري ۷۸/۱ء والحديث رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه. 
يه مسلم في كتاب «الإيمان»» باب انقصان الإيمان بنقص الطاعات». انظر: 


صحيح مسلم بشرح النووي ۲/ .1١‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب «الأهوال». انظر: المستدرك ٤/٦٦٥۔‏ 


() انظر: شرح عمدة الاصول ورقة (۷)؛ العدة »48/١‏ التمهيد ٠١/١‏ شرح الكوكب 
المنیر /١‏ 86. 
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تختلف في حق عاقل» بل العقلاء في ذلك متساوون. 

الدليل الثاني: لو كان أحد الناس أكمل عقلاً من الآخرء لما 
حَصَلَ لغير الكامل الغرض» وهو تَأَئُلُ الأشياء ومعرفتها لأجل 
النقصان الذي وُجد فيه . 

وقد نوقش هؤلاء في هذين الدليلين على النحو الآتي: 

أولاً: نوقشوا في دليلهم الأول بأن تلك العلوم الضرورية لم 
يختلف ما يُدْرَكُ بها من النظر والشم والذوق» فلهذا لم تختلف هي 
في أنفسهاء وليس كذلك العقل لأنه يختلف ما يُدْرَكُ به وهو التمييز 
والفكر» فيقل في حق بعضهم ويكثر في حق البعض الآخر منهم» 
ولذلك اختلف وتفاوت. 

ثانياً: ونوقشوا في دليلهم الثاني بأنه إنما لم يحصل له الغرض 
الکامل؛ لأنا نجد ا بع او ال سس 
أغراضه» ومَنْ كَمُلَ عقله بَلَمَ أ كثر أغراضه؛ وأَكْمَلَ معظم أحو الگا 

ونوقش القائلون بتفاوت العقول فيما استدلوا به على ذلك بما 

أولاً: نوقشوا في دليلهم الأول من وجهين: 

الوجه الأول: أن العقول لا يجوز أن تتفاوت بأصل الفطرة» 
وإنما تتفاوت بالعوارض؛ وهذا لا يُعْمَلُ به» وإذا كان غير معتد به 
فالرجال والنساء في العقول سواء. 
)١(‏ انظر: شرح عمدة الأصول ورقة (۷)ء العدة ٠٠١/١‏ التمهيد .07/١‏ 
)٢(‏ انظر: العدة »٠٠١/١‏ التمهيد ۵۷/۱ 
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الوجه الثاني: أن الرجال والنساء سواء في التکلیف؛ فلا بُذٌ 
من الاستواء فيما هو مناط له وهو العقل . 

ثانياً: ونوقشوا في دليلهم الثاني والثالث من وجهين أيضاً: 

الوجه الأول: أن العقل بَعْض من العلوم؛ فلا يقبل الزيادة 
والنقصان؛ لأن العلم الكسبي لا يقبل الزيادة» فيكون الضروري 
أولى بعدم قُبولها . 

الوجه الثاني: ما ورد من نحو قولهم: «عقل فلان أكثر من 
عقل فلان»» إنما هو من باب قولهم: «فلان أعلم من فلان»» بمعنى 
أن معلوماته أكثرء فيكون المراد بزيادة العقل كثرة التجارب» 
والتجارب قد تَجَوَّرَ فيها قوم» فقالوا: هي عقل ثانٍ» كما قالوا في 
المشورة: عَفْلُ غيرك مُنْضمٌ إلى عقلكء وهذا كله مجاز» والحقيقة 
لا تقبل التزايد" . 

ومن خلال ما سبق عرضه ومناقشته» يترجح لدي أن العقل 
متفاوت» فهو يختلف قله وكثرةً من إنسان لآخرء وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن الله تبارك وتعالى أَمَرَنَا برد كل شيء مُتَتَارَّع 
فيه إليه سيحانه» وإلى رسوله 82 فقال جل شأنه : لقن تنحم في 
کیو کرو إل أنه ارول إن 3 ڑود يله والیڑو انز ذلك حر 2 
توي لچ [النساء: 05]. 

وقد رددنا هذه المسألة المتنازع فيها إلى الرسول كيه فوجدنا 
)١(‏ انظر: شرح عمدة الأصول ورفة (۷). 
(؟) انظر: الواضح في أصول الفقه ٠٠٠/١‏ التمهيد .57/١‏ 
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أنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث المتفق عليه السابق ذِكُرهُ 
بأن النساء ناقصات عقل» وفي هذا الإخبار دلالة صريحة على 
نقصان عقول النساء عن عقول الرجالء ولو كانت العقول متساوية 
لما أخبرنا بذلك عليه الصلاة والسلام. 

السبب الثاني: أننا نجد في الواقع المحسوس اختلاف الناس 
في الإدراك العقلي» فبعضهم أكثر إدراكاً من بعض» وهذا يدل دلالة 
واضحة على تفاوت العقول بين الناس» إذ لو كانت متساوية لما 
وُجِدَ ذلك الاختلاف. 

وقد حَقَّقَ الغزالى رحمه الله تعالى هذه المسألة» بعد أن بَيّنّ 
أن العقل يطلق بالاشتراك على أربعة أقسام» وهي: 

القسم الأول: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم» 
وهذا الذي استعدًٌ به لقبول العلوم النظرية» وتدبير الصناعات الخفية 
الفكرية. 

القسم الثاني: العلوم الضرورية» كالعلم بجواز الجائزات 
واستحالة المستحیلات . 

القسم الثالث: العلوم المستفادة من التجارب بمجاري 
الأحوال. 

القسم الرابع: معرفة عواقب الأمور التي تفضي إلى تمع 
الشهوة وقَهْرِمَا''. 

فقال: «قد اختلف الناس في تفاوت العقلء ولا معنی 


۔۸٥/۱ انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
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وَذَلِكَ لِأنَّ إِذْرَاكَ الْعُلُوم عَلَى صَرْبَيْن: 0 


للاشتغال بنقل كلام مَنْ َل تحصيله» بل الأولى والأهم المبادرة إلى 
التصريح بالحق؛ والحق الصريح فيه أن يقال: إن التفاوت يتطرق 
إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني وهو العلم الضروري بجواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات» فإنَّ مَنْ عَرَفَ أن الاثنين أكثر من 
الواحد عَرّفَ أيضاً استحالة کون الجسم في مكانين» وكون الشيء 
الواحد قديماً حادثاً» وكذا سائر النظائرء وکل ما يدركه إدراكاً 
مُحَقَّقَاً من غير شك» وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها» . 

وهذا التحقيق الذي ذهب إليه الخزالي رحمه الله تعالى» يجعل 
عدم التفاوت محصوراً فقط فيما يتعلق بالعلوم الضرورية. 

ومعنى ذلك أن «العقل الغريزي»» وهو الذي مَيِّرَ الله تبارك 
وتعالى به الإنسان عن البهائم قابل للتفاوت» فيختلف فيه الناس 
بعضهم عن بعض بحسب اختلاف مداركهم ومعارفهم. 

قوله: «وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين»: اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «انحصار مدارك العقول في الحد والبرهان». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعليلٌ لبيان سبب 
ذلك الانحصار. 

والمراد بالضربين: القسمان» أو النوعان. 

فهذان القسمان» أو النوعان هما اللذان يحصل بهما إدراك 
العلوم والإحاطة بها. 


.۸۷/۱ انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


ج- 1 شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


إِدْرَاكُ الذَّوَاتِ الْمُفُرَدَةٍ > كَهِلْيِكَ بِمَغعْنی «لْعَالّم» 
وَاالْحَادِثِ)ء َدالْقَِيم». 


وَالنَّانِي: ا م براه ب الي د ا ل د و 


قوله: «إدراك الذوات المفردة»: هذا هو الضرب الأول من ضربي 
إدراك العلوم . و«الذوات» جمع «ذات»: وهي عين عين الشيء. 

و«المفردة» صفة للذوات. 

والمراد بالذوات المفردة: الاسم الواحدء أو الصفة الواحدةء 
إذا تجردا عن نسبتهما إلى غيرهما. 

قوله: «كعلمك بمعنى العالم والحادث والقديم»: هذا مثال 
توضیحيء لتقريب معنى «الذات المفردة» إلى الأذهان. 

وذلك أن «الْعَالَمَ» اسم لما أوجده الله تبارك وتعالى في هذا 
الكون من سماءء وأرض» وجبال؛ وإنسان» وبهائم» ونحو ذلك. 

و«الحادث» صفة تدل على وقوع شيء متجدد. 

و«القديم» صفة تدل على عِنّقِ الشيء وسَبْقِ وجوده. 

والمراد هنا: أن الإنسان إذا عَلِمَ معنى «العالم» بأنه يراد به 
عموم الخلق؛ وعَلِمَ معنى «الحادث» بأنه يراد به حصول شيء 
متجدد» وعَلِمَ معنی (القدیم) بأئه یراد به السابق في الوجودء أدرك 
بهذا العلم حقيقة كل مفردة من تلك المفردات على حدة بما تدل 
عليه من معنى تختص به» دون أن يشاركها غيرها فیەء وحينئذ يكون 
لديه تصور تام وإحاطة كاملة بمضمون تلك المفردات والمغزى الذي 
سيقت من أجله. 


قوله: «والثاني»: صفة لموصوف محذوف: تقديره: 
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ِذْرَاكُ يسْبَةِ هَذِهِ الْمُفْرَدَاتِ بَعْضِهَا إَ 

َإنْكَ تَعْلَمْ أوَلاً تی ا وَالَْادِثِ وَالْقييم مُفْرَداء ثمم 
تَنسْبُ مُفْرَداً إِلَى مُفْرَوِء فَتَنْسُبُ الْحَاوث إِلَى اْعَالم ب بِالإنْبَاتِ 
َتَقُولُ: «الْعَالَمُ حَادِتٌ). وَتَنْسُّبُ الْقَدِيمَ لبه النّفي قتَقُولُ: 
«الْعَالمْ کا بقَيِيم). 


«والضرب»؛ أي: «والضرب الثاني من ضربّي إدراك العلوم؟. 

قوله: «إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفياً 
وإثباتاً»: المفردات المشار إليها بقوله: «هذه المفردات» هي 
«العالم»» و«الحادث»» و«القديم». والضمير في «بعضها» يعود إلى 
«المفردات» . 

والنصب في لفظتي «نفياً»» و(إثباتاً» هو نَضْبٌّ على نزع الخافض 
وهو حرف الجرء إذ التقدير: «إدراك نسبة هذه المفردات بعضھا إلى 
بعض بالنفي والإثبات». والمراد هنا: أن ينتقل الإنسان من الإدراك 
الوحدوي المبني على معرفة معنى كل فرد بعينه» إلى الإدراك النسبي 
المبني على إضافة کل فرد إلى غيره» نَج له تلك النسبة الإضافية 
حكماً يعتمد على الإثبات تارة» وعلى النفي تارة أخرى. 

قوله: «فإنك تعلم أولاً معنى العالم والحادث والقديم مفرداًء ثم 
تنسب مفرداً إلى مفرد» فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات فتقول: 
«العالم حادث»» وتنسب القديم إليه بالنفي فتقول: «العالم ليس بقديم»: 
لفظة «مفرداً» صفة لموصوف محذوف دل عليه المذکورء تقديره: 
«علماً»؛ أي: «علماً مفرداً»» فتكون العبارة هكذا: «فإنك تعلم أولاً 
معنى العالم والحادث والقديم علماً مفرداً». 
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والضمير في «إليه» في قوله: «وتنسب القديم إليه؟ يعود إلى 
«العالم» . 

والمراد هنا: أن العلم الفردي متقدم في الإدراك على العلم 
النسبي الإضافي في كل ذات من الذوات» وذلك أن الحكم على 
الشيء فَرْعٌّ عن تصوره» وما لم يكن هناك تصور كامل عن حقيقة 
المفردة لا يمكن إضافتها إلى ما يناسبها . 

وبيان ذلك: أن الإنسان إذا أحاط علماً بمعنى «العالّم)» 
و«الحادث»» و«القديم» علماً يختص بكل مفردة منها على حدة؛ 
استطاع بعد ذلك أن يُحْمِنَ التعامل معها بإضافتها إلى ما يناسبهاء 
إما إثباتاً أو نفیاًء فيقول في «العالّم» بالنسبة إلى الإثبات: «العالم 
حادث»» ويقول فيه بالنسبة إلى النفي: «العالم ليس بقديم؟. 

فيكون حكمه بإثبات الحدوث ونَفْيِ الْقِدّم مبنياً على فهم المراد 
من إطلاق اللفظة على المفردة بحسب وضعها المتعارف عليه. 

قوله: «فالضرب الأول يستحيل التصديق والتكذيب فيه»: المراد 
بالضرب الأول هنا هو «إدراك الذوات المفردة». 

والضمير في فيه يعود إلى (الضرب الأول». 

ومقصود المؤلف رحمہ الله تا من هذه العبارة: أن 
«الذوات المفردة» يقف العلم فيها عند حد الإدراك بمعناها الذي 
وضع لبيان حقيقتهاء والإدراك بمعنى المفردة إدراك لجزء واحد 
فقط› والجزء الواحد لا يَحْسَنٌ الحكم عليه بشيء» وذلك کما لو 
قلت: «زيد»» فإن هذه لفظةٌ واحدة يُعْقَلُ منها المراد بھاء وهو اسم 
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ِذ لا طرق إلا إلى حب ہر رر 


لشخص معين» ولكن لا بُعْقَلُ منها حكمٌ من الأحكام لكونها لم 

صف إلى غيرهاء وإذا تجردت عن الحكم باعتبار فرديتها فلا یتاتی 
فيها إطلاق الوصف بالتصديق أو التکذیب؛ فإنّ ذلك فَرْعٌ النسبة» 
والنسبة هنا لا وجود لها. 

بخلاف ما لو قلت: «زيدٌ عَذْلٌف حيث وُجدّت النسبة 
الإضافية» فيحسن حينئذ إصدار الحكم اللائق» إما بالتصدیق إِنْ كان 
للعدالة رصيد في واقع زيدء وإما بالتكذيب إِنْ لم يكن لزيد نصيب 
من تلك العدالة. 


قوله: «إذ لا يتطرق إلا إلى خبر»: هذه الجملة تعليل للقول بأن 
الضرب الأول» وهو اإدراك الذوات المفردة» يستحيل التصديق 
والتكذيب فيه. 

والفعل المضارع: لا يتطرق» أورده المؤلف رحمه الله تعالى 
بصيغة الإفرادء والأصل فيه التثنية «لا يتطرقان»» لكونه مراداً به 
التصديق والتكذيب» وإنما أفرده لإرادة الوحدة في كل منهماء فكأنه 
قال: «إذ كل واحد من التصديق والتكذيب لا يتطرق إلا إلى خبر». 

والمراد هنا: أن التصديق والتكذيب حكمان من سائر 
الأحكامء والحكم لا يضور وجودة في حق المفرد المجرد عن 
الإضافة» ودلا أن الحكم َر الإخبار عن شيءٍ بصفة من 
الصفات؛ فإذا خير عن شيءِ بصفة خُضِعَتٌ تلك الصفة للواقع؛ 
فن كانت متحققة في الموصوف صُدَّق الخبر» وإن كانت معدومة فيه 
كنت ذلك الخبر لكون الوصف لم يصادف محله. 


Fn‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


َكَل مَا يتَرَكَبُ مِنْهُ الْحَبَرُ مُفْرَدَانِ. 


وحيث إن المفرد المجرد عن الإضافة لم يُحْبَرْ عنه بشيء» فإنه 
يستحيل في حقه الحكم عليه بتصديق أو تكذيب» إِدْ من شَرْطٍ إصدار 
هذا الحكم وجود الإخبار» وهو غير موجود في المفرد قبل نسبته 
إلى غيرهء وإذا انعدم الشرط لم یت يتحقق المشروط. 

قوله: «واقل ما يتركب منه الخبر مفردان»: الواو في قوله: 
«وأقل» حالية؛ أي: «والحال أن أقل ما يتركب منه الخبر مفردان». 

واما) في قوله: «ما يتركب» موصولية بمعنی (الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «وأقل 
المتركب منه الخبر مفردان». 

والضمير في «منه» يعود إلى (ما) الموصولية» أو المصدرية. 

والمراد بالمفردين في قوله: «وأقل ما يتركب منه الخبر 
مفردان»: المبتدأء والخبر. أو الموضوع والمحمول» أو المحكوم 
والمحكوم عليه» أو المستثذ والمسند إليه. 

والمقصود هنا: أن الخبر لا يحصل بمفرد واحد» بل لا بد 

من أن يكون مركباً من مفردين» بحيث يضاف أحدهما إلى الآخر 


ول 


يُنْسَتٌ إليه» رات كما تقول: «محمد قائما؛ فلفظة (محمد) هي 
يو الأولى وتُسمّى عند النحاة «مبتدأ»» وتسمى عند المناطقة 
«موضوعاً». ولفظة «قائم هى المفردة الثانية» وتسمى عند النحاة 
لاخبراً» وتسمى عند الا امحمولاً)۔ 

ومن خلال تركيب هذين المفردين يمكن الحكم على هذا 
الإخبار بالتصديق أو التکذیبء فإنْ نَبَتَ القيام في حق محمد كان 


انحصار مدارك العقول في الحد والبرهان 

وَالصَّرْبُ الاي ينرق َيِه النَضْدِيقُ وَالتَكَذِيبُ. 

وَقَدْ سَمّى قَوْمٌ الصَّرْبَ الأَرَّلَ: تَصَوُراًء وَالنَانِي : تَضْدِيقاً. 
الإخبار عنه بذلك صِدْقاًء وإِنْ لم یثبت القيام في حقه كان الإخبار 

قوله: «والضرب الثاني يتطرق إليه التصديق والتكذيب»: المراد 
بالضرب الثاني هنا: هو (إدراك نسبة المفردات بعضها إلى بعض نفیا 
أو إثباتاً» . 

والضمير في إليه» يعود إلى «الضرب الثاني». 

والمقصود هنا: أن الضرب الثاني من ضربَّي إدراك العلوم: 
وهو «إدراك نسبة المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات» يَقْبَلَ 
إطلاق الوصف عليه بالتصديق أو التكذيب» وذلك لوجود النسبة 
الإضافية بين مفرداته» حيث حمل الأول منها على الثاني» فترتب 
على هذا الحمل إعطاء حكم هو في حقيقته محل تسليم أو رفض 
عند السامع»› بحسب ما يظهر ثدیه من قرائن وأمارات” تدل على 
الصدق أو الكذب. 

قوله: «وقد سمّى قوم الضرب الأول تصوراً والثاني تصدیقاء: 
المراد بالقوم هنا جمهور أهل المنطق. 

والمراد بالضرب الأول هنا هو «إدراك الذوات المفردة» . 

و«الثانى» صفة لموصوف محذوف دل عليه المذکورء تقديره: 
«والضرب»؛ أي: «والضرب الثاني». 

والمراد بالضرب الثاني هنا هو «إدراك نسبة المفردات بعضها 
إلى بعض نفياً أو إثباتاً». 


ےپ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
نک ا الأكلَ: e‏ 4 واا : علماً 
وسمى خرون الاول: معرفةء والثاني: عِلماء هه 288692026709 


وإنما سَمَّى هؤلاء القوم الضرب الأول «تصوراً»» وسمّوا 
الضرب الثاني ١تصديقاً»:‏ لأن العلم بمعنى المفرد الواحد علم 
بحقيقة ذاته وحدهاء والعلم بحقیقة الذات وحدها لا يعدو أن يكون 
صورة ترتسم في الذهن لماهية تلك الذات دون أن يرتبط بها حكم 
من الأحكام يقتضي تصديقاً أو تكذيباً . 

وهذا بخلاف العلم بالمركب» فإنه يستدعي معرفة مُفْرَدَيْنِ 
أضيف أحدهما إلى الآخرء فانتقل الذهن من مجرد التصور إلى 
التصديق» نتيجة الحكم الذي وَلَدَنهُ تلك الإضافة. 

قوله: «وسمى آخرون الأول معرفة والثاني علماً»: (آخرون) هنا 
صفة لموصوف محذوفه. تقديره: «قوما؛ أي: «وسمى قوم 
آخرون . 

والمراد بالقوم هنا بعض المنطقيين. 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الضرب»؛ 
أي: الضرب الأول من ضرتي إدراك العلوم. 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الضرب»؛ 
آي : الضرب الثاني من ضربي إدراك العلوم. 

وإنما قَرّق هؤلاء القوم بين الضربين» فأطلقوا على الضرب 
الأول اسم المعرفة» وأطلقوا على الضرب الثاني اسم العلم: لأن 
«المعرفة» تُظلَقُ على مجرد التصور الذي لا حُكمّ معه» بخلاف 
«العلم» فإنه يطلق على التصديق الذي لا يمكن أن يكون إلا مصحوباً 
بحكم. 


انحصار مدارك العقول في الحد والبرهان "e‏ 
وَسَمّى النَّحْوِيُونَ الأَوّلَ: مُفرداء والّاني: جملة. 


قوله: «وسمى النحويون الأول مفرداً والثاني جملة»: «النحويون» 
جَمْعُ انحوي»» وهو المشتغل بعلم النحو» كسيبويه ونحوه. 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الضرب»؛ 
أي: «الضرب الأول»» والمراد به «إدراك الذوات المفردة». 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الضرب»؛ 
أي: «الضرب الٹانی)ء والمراد به «إدراك نسبة المفردات بعضها إلى 
بعض نفياً أو إثباتا». 

والمقصود هنا: أن علماء النحو قَرَقُوا بين الضرب الأول 
والضرب الثاني» فجعلوا إدراك الذوات المفردة من قبيل (المفردا؛ 
وذلك لعدم التركيب فيه. وجعلوا إدراك النسبة بين المفردات من 
قبیل «الْجُمّل»» وذلك لوجود التركيب فيه بسبب النسبة الإضافية. 


چپ چہ E‏ 


EN‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
۸ 


يي أذ بغرت البيبظ قبل رگید كن من لا غرف 
الْمُْرَدَ كيف يَعْرف الْمرَكبَ؟ء وَمَنْ لا يَعْرِفُ مَعْنَى الْعَالَم 
وَالْحَادثِ كَنِف يعرف أن الْعَالَمَ حَادِثٌ؟. 

قوله: «وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه»: المراد بالبسيط 
هنا هو «المفرد» الذي الْتصِرَ فيه على ذِكْرِهِ وحده. 

والضمير في «مركبه» يعود إلى «البسيط». 

والمراد بالمركب هو المؤلّف من مُفْرَدَيْنَء بحيث يضاف 
أحدهما إلى الآخر وَيْنْسّبٌ إليه. 

والمقصود هنا: أنه لا بُذَّ من أن تكون معرفة البسيط مقدمة 
على معرفة المركب» إذ المعرفة الثانية متوقفة على المعرفة الأولى. 

قوله: «فإن من لا يعرف المفرد كيف يعرف المركب؟»: هذه 
الجملة تعليل للقول بأن معرفة البسيط ينبغي أن تكون سابقة على 
معرفة المركب. 

والاستفهام بكيف في قوله: «كيف يعرف المرکب؟) استفهام 
تقريري» يراد به تأكيد أسبقية معرفة البسيط على معرفة المركب. 

والمقصود هنا: أن معرفة المركب متوقفة على معرفة البسیطء 
فتكون بذلك معرفة البسيط شرطاً لمعرفة المركب» والشرط يجب أن 
يتقدم ليدل على سلامة المشروط وتحقق صحته. 

قوله: «ومن لا يعرف معنى العالم والحادث كيف يعرف أن 
العالم حادث؟»: الاستفهام بكيف هنا كسابقه» فهو تقرير تركيدي 


معرفة البسيط مقدمة على معرفة المركب EN‏ 


لإفادة ضرورة تَقَدُم معرفة البسيط على معرفة المركب. 

والمقصود هنا: أنَّ مَنْ جهل معنى لفظ: «العالّم؛ بمفرده» وهو 
الدال على شمولية الخلق كله. وكذلك من جهل معنى لفظ 
«الحادث» بمفرده» وهو الدال على تجدد الشيء مما يمنع أزليته 
فإنه لا يستطيع بذلك الجهل معرفة المرب منهماء وهو «كون العالّم 
حادثاً»» إذ الجهل لا يُنيِجْ علماً ومعرفة. 


پس ا e‏ 


ES‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


[معرفة البسيط مقدمة على معرفة المركب] 


وَينبغي أن يُعْرَف الْبَسِيظ قبل مُرَگُہوء إن مَنْ لا يَعْرِفُ 
الْمُفْرَدُ كَيْف يَعْرة ف الْمُرَكْبَ؟» وَمَنْ لا يَعْرفُ معْتَو الْعَالَم 
AE E‏ يعرف أن الْعَالَمَ حَادِثٌ؟ . 


قوله: «وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه»: المراد بالبسيط 
هنا هو «المفردا الذي ائصِرَ فيه على ذِكْرِِ وحده. 

والضمیر في «مركبه» يعود إلى «البسيط. 

والمراد بالمركب هو المؤلّف من مُفْرَدَيْنَء بحيث يضاف 
أحدهما إلى الآخر ويْسَبٌ إليه. 

والمقصود هنا: أنه لا بُدَّ من أن تكون معرفة البسيط مقدمة 
على معرفة المركب» إذ المعرفة الثانية متوقفة على المعرفة الأولى. 

قوله: «فإن من لا يعرف المقرد كيف يعرف المركب؟»: هذه 
الجملة تعليل للقول بأن معرفة البسيط ينبغي أن تكون سابقة على 
معرفة المركب. 

والاستفهام بكيف في قوله: «كيف يعرف المرکب؟) استفهام 
تقريري» یراد به تأكيد أسبقية معرفة البسیط على معرفة المركب. 

والمقصود هنا: أن معرفة المركب متوقفة على معرفة البسيط› 
فتكون بذلك معرفة البسيط شرطاً لمعرفة المركب» والشرط يجب أن 
يتقدم ليدل على سلامة المشروط وتحقق صحته. 

قوله: «ومن لا يعرف معنى العالم والحادث كيف يعرف أن 
العالم حادث؟»: الاستفهام بكيف هنا كسابقه» فهو تقرير توكيذو 


معرفة البسيط مقدمة على معرفة المركب ۹ 1 


لإفادة ضرورة تَقَدُم معرفة البسيط على معرفة المركب. 

والمقصود هنا: أنَّ مَنْ جهل معنى لفظ: «العالّم؛ بمفرده» وهو 
الدال على شمولية الخلق كله. وكذلك من جهل معنى لفظ 
«الحادث» بمفرده» وهو الدال على تجدد الشيء مما يمنع أزليته» 
فإنه لا يستطيع بذلك الجهل معرفة المرب منهماء وهو «كون العالم 
حادثا١ء‏ إذ الجهل لا بح علماً ومعرفة. 


m=‏ شرح المقدمة المنطفية في الروضة المقدسیۃ 


[أقسام معرفة المفردات] 


رَمَعْرِقَةُ الْمُفْرَدَاتِ قِسْمَانِ: أَرَلِنٌ وَمُوَ الَذِي يَرْتَسِمْ 
مَعْنَاهُ في النقس سض غير بح وَطَلّب» 67 AOE ARA‏ 


قوله: «ومعرفة المفردات قسمان»: أي: أن «المفرد» الذي يجب 
أن تتقدم معرفته على معرفة المركب» ينقسم من حيث حصول 
المعرفة به إلى قسمين لا بُدَّ من العلم بهماء حتى يمكن التمييز 

قوله: «أولي»: صفة لموصوف محذوف: تقديره: امفردا؛ أي: 
«مفرد أولي»» وهذا هو القسم الأول من قسمي معرفة المفردات. 

والمراد بالأولي هنا هو الذي يتبادر سَبْقْ معناه إلى الذهن من 
أول سماع المفردة اللفظية» وهو المسمّى بالضروري» لكون الإنسان 
لا يحتاج فيه إلى نظر وإعمال فكر. 

قوله: «وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب»: 
الضمیر المنفصل «هو» يعود إلى «المفرد الأولي». 

والضمير في «معناه» يعود إلى الاسم الموصول «الذي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الحد الاصطلاحي 
للقسم الأول من قسمي معرفة المفردات» وهو «المفرد الأولي». 

والمراد هنا: أن «المفرد الأولي» تثبت صورة معناه في الذهن 
تلقائياً بمجرد سماع اللفظ» دون أن يتوقف إدراك ذلك على بذل 
جهدٍ في البحث والاستقصاء طلباً لفهم المعنى وتحديد مضمونه 


ومغزاه. 


أقسام معرفة المفردات Mm‏ 
كَالْمَوْجُودٍ وَالسَّيْءِ. 

وَمَظَلُوبٌ» وم الي َد اشئة ية عَلَى أئر خُثلِیٌ 
قد مُنَصّل: 
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قوله: «كالموجود والشيء»: مثالان توضيحيان» لتقريب «المفرد 
الأولي» إلى الأذهان. 

وذلك أن لفظ «الموجود» إذا أظلق تبادر إلى فهم السامع 
المراد منه فوراً» دون حاجة إلى نظر واستدلال» وهو أن الموجود 
ما كان له رصيد في الواقع» بخلاف «المعدوم الذي لا رصيد له في 
دنیا الوجود. 

وكذلك لفظ «الشيء»» فإنه إذا أظلِق تبادر إلى فهم السامع له 
إرادة ما تدركه الحواس من المرئيات والمسموعات ونحوها. 

قوله: «ومطلوب»: هذا هو القسم الثاني من قسمي معرفة 
المفردات . 

وإنما سمي هذا القسم مطلوباً؛ لأن المفرد فيه يحتاج في طلب 
معناه إلى بحث ونظر وتأمّل. 

قوله: «وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل»: 
الضمير المنفصل «هو» يعود إلى القسم الثاني من قسمي معرفة 
المفردات» المعبّر عنه بالمطلوب. 

والضمير في «اسمه» يعود إلى الاسم الموصول «الذي»» 
وكذلك إليه عود الضمير في "منها. 

والمراد بالأمر الجُمْلي: هو الأمر الإجمالي؛ الذي يحتاج إلى 
بِيانٍ وتفصيل ۔ 


يم فرق دا 
رج ؟ 


وَالصَّرْبُ النّانِي فِسْمَانِ أيْضاً: أَوّلِيٌ كَالصَرُورِيَاتِ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الحد الاصطلاحي 
للقسم الثاني من قسمي معرفة المفردات» وهو «المفرد المطلوب». 

والمقصود من هذا التعریف: أن القسم الثاني من قسمي معرفة 
المفردات» وهو «المفرد المطلوب» لیس غنياً عن طلب النظر في 
إدراك معناه ومغزاه» بل هو في حقيقته فقير لذلك الطلب؛ إذ المعنى 
فيه ليس ظاهراً حتى يتبادر إلى الذهن لأول وهلة» بل هو معنى خفي 
يتوقف ذَرُكُهُ على البحث والتأمل» وذلك كمعرفة كثير من المفردات 
المنطقية نحو «الحَيّرَاء و(الجوھراء وغيرهما. 

قوله: «والضرب الثاني قسمان أيضاً: أولي كالضروريات» 
ومطلوب كالنظريات»: المقصود بالضرب الثاني هنا هو الضرب الثاني 
من ضربّي إدراك العلوم؛ والمراد به «إدراك نسبة المفردات بعضها 
إلى بعض بالنفي أو الإثبات»» فهذا الضرب الثاني ينقسم إلى قسمين 
رئيسين» وهما: 

القسم الأول: أوّلي؛ لان إدراك النسبة فيه يتبادر إلى الذهن 
مباشرةًء من غير توقف على بحث وتأمل» وذلك كإدراك النسبة في 
قول القائل: «الثلج بارداء وقوله: «النار محرقةاء وقوله: «الواحد 
نصف الاثنين»» فهذه النسبة هي من الضروريات التى يدركها الذهن 
تلقائياًء دون أن يجد عناء في حصول هذا الإدراك. ٠‏ 

القسم الثاني: مطلوب» إذ إدراك النسبة فيه بين الموضوع 
المحمول ليس بدهياًء بل يتطلب نظراً بحثياً يوصل إلى العلم 


أقسام معرفة المفردات ھتہ 


فَالْمَظَلُوبُ مِنَ الْمَعْرمَةٍ لا بْتْتَتَص إلا بِالْحَدٌّ 


وَالْمَظْلوبُ مِنّ الْلْم لا يُقْتَنَصُ إلا بِالْبْرْمَانِ. e‏ 
بتصديق تلك النسبة» وذلك كالقول بأن «الواحد نصف سدس 
الاثني عشراء فإن الحكم بصحة هذه النسبة يحتاج إلى نوع تأمل 
7 و ا 

قوله: «فالمطلوب من المعرفة لا يُقتنص إلا بالحد»: الفعل 
المضارع «يقتنص» مشتق من «الْقَنْصِ' و«الَافيَتَاص»» وهما في 
اللغة: «الصَيْد" . 1 

وقد استعار المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأمر المحسوس لما 
يُصَاذُ من المعاني» وهو استعمال بلاغي يعد من محسنات اللفظ ۔ 

والمراد ب«المطلوب من المعرفة»: هو ما يتعلق بمعرفة 
المفردات» والذي يُظلِقُ عليه أربابٌ المنطق بأنه ١تَصَوّرا‏ . 

وسبيل التعرف على معنى المفردة إنما هو «الحداء إذ لا يمكن 
تصور معناها بدون تحديد المراد بھاء بحسب ما وَضِعَتٌ له فى 
عُرف استعمالهاء ولذلك كان الحد ضرورياً للإفصاح عن معاني 
المفردات. 

قوله: «والمطلوب من العلم لا يُقتنص إلا بالبرهان»: المراد 
بالمطلوب من العلم هنا: هو «إدراك نسبة المفردات بعضها إلى 
بعض)ء وهو الذي يُظلِقُ عليه أربابٌ المنطق بأنه «تصديق». 

ولا شك في أن القول بصحة تلك النسبة يكون مجرد دعوى» 


() انظر: إيضاح المبهم ص5. )٢(‏ انظر: لسان العرب ۸۳/۷. 


Ka‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسر 
يدك فا: متارڈ الَْقُولٍ تحَسِر فيهمًا. 


حتى يقوم البرهان على إثبات الصحة المدّعاة فيهاء فإِنْ قام البرهاز 
على إثبات صحة النسبة كانت محل قبول وتسليم» وإن لم يقم برهان 
صحتها كانت جديرة بعدم اعتبارها وبعدم الاعتداد بها. 

قوله: «فلذلك قلنا: مدارك العقول تنحصر فیھماء: «اللام» في 
قوله: «فلذلك» هي «لام الأجل»؛ أي: «فلأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون المطلوب من المعرفة لا 
يُقْتَنَصُ إلا بالحداء واکون المطلوب من العلم لا يقتنص إلا 
بالبرهان». 

وضمير التثنية في «فيهما» يعود إلى (الحداء و«البرهان». 

والمراد هنا: أن من خلال ما أوضحناه من كون المفردات لا 
ُعْرَفُ حقائقها إلا بالحد» ومن کون نسبة المفردات بعضها إلى بعض 
لا تُعْلمُ صحتها إلا بالبرهان على إثبات تلك الصحةء يتبين بجلاء 
سبب انحصار «مدارك العقول» في الحد والبرهان» وبذلك بُعْلَمْ أن 
الحد والبرهان هما الطريقان لبيان المعنى في المفردء ولإثبات صحة 
النسبة في المركب. 


هې چہ جچد 


فصل: في أقسام الحد — 


فصل 
۱ [في آقسام الحد] 

وَالْحَدُ ينْقسِم لاه أَفْسَام : عَقیقِغء وَرَسیئء وَلَفْطِيٌ . 

بعد أن أوضح المؤلف رحمه الله تعالى المكانة الكبرى التي 
راما (الحداء حتى كان واحداً مما تنحصر مدارك العقول فيه» فقد 
عَقَدَ رحمه الله تعالى هذا الفصل ليكون مستقلاً ببيان أقسامه وما 
يتعلق بكل قسم منهاء وذلك لمزيد العنایة بهاء والاهتمام بتجلية ما 
قد يكتنفها من لبس وغموض . 

قوله: «والحد ينقسم ثلاثة اقسام: حقیقيء ورسميء ولفظي»: 
ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالذكر الإجمالي لأقسام الحد» من 
أجل أن تكون معروفة معرفة أولية لدى القارئ الکریم؛ ثم شَرَعَ بعد 
ذلك في بيان كل قسم منها على حدة بياناً مفصّلاً بما يكفل إعطاء 
تصور لا بأس به عما يتعلق بكل قسم من تلك الأقسام الثلاثة. 

وإنما حَصَرٌ المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الحد في هذه 
الأقسام الثلاثة» وهي: الحقيقي» والرسمي» واللفظي: لأن الحد لا 
يخلو من حالتين: 

الحالة الأولی : أنْ يُحَصّلَ في الذهن صورةٌ لم تكن حاصلة فيه سابقاً . 

الحالة الثانية : أن يفيد تَمَيرَ صورة حاصلةٍ عمًا عداها من بقية الصور . 

وفي الحالة الأولى: إما أن يكون الحد بمحض االذاتیات)ء 
فيسمّى «الحد الحقيقي» لإفادته حقائق المحدودات. وإما ألا يكون 
بمحض الذاتيات» فيسمّى «الحد الرسمي». 

وفى الحالة الثانية: فإن الحد قد أفاد معرفة كون اللفظ 
موضوعاً بإزاء معنی معين» وهذا هو الس ب«الحد اللفظي»“ 


.۲٦/٢ انظر: تحرير القواعد المنطقية ص۸۸ء نزهة الخاطر‎ )١( 


یت شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
لح[ لها 


[تعريف الحد الحقيقي] 
اليبق ہُو الْمَوْلُ الدّالُ عَلَى مَاهيّة الشَّيْءِ» وَالْمَاهِيةُ 
جا لع عوابا لمُوَالِ بِصِيعَةٍ مَا هرا . 


وبهذا يتبين بجلاء انحصار «الحد» في هذه الأقسام الثلاثةء 
وسيتعرض المؤلف رحمه الله تعالى لإيضاح هذه الأقسام الثلاثة 
بضرب الأمثلة عليها. 

قوله: «فالحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء»: «الفاء» في 
قوله: «فالحقيقي» هي فاء الفصیحةہ لإفصاحها عن جملة شرطية 
تقديرها: «إذا علمتٌ بان الحد ينقسم ثلاثة أقسام: حقيقي ورسمي 
ولفظي» فاعلم بأن الحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء٠.‏ 

و«الحقيقى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: (الحدا؛ 
أي : «فالحد الحقيقي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعریف 
الاصطلاحي للقسم الأول من أقسام الحد وهو «الحد الحقيقي». 

والمراد باماهية الشىء» ما اشتملت عليه ذاته من صفات تميزه 
عن غیرہ؛ وذلك كالقول بأن «الإنسان حيوان ناطق». 

والمقصود من هذا التعريف هو أن «الحد) لا يكون حقيقياً إلا 
إذا کان مُعَرفاً للشيء بمحض ذاتياته» فإِنْ استوعب الحد جميع تلك 
الذاتيات كان حداً حقيقياً تاماأء وإِنْ وَرَدَ مقتصراً على البعض دو 
البعض الآخر كان حداً حقيقياً ناقصاً . 

قوله: «والماهية ما يصلح جواباً للسؤال بصيغة ما هو»: «ما» 

, قوله: (ما يصلح» موصولية بمعنى «التي»» أو مصدرية فتؤول وما 


فصل: في أقسام الحد IW}‏ 


دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «والماهية الصالحة جواباً 
للسؤال بصيغة ما هو». 

و«الصيغة» تطلق في اللغة على عدد من المعاني من أهمها ما يلي : 

الممنی الأول: السْبَاكَهُ يقال: «صَاعًّ الشيءَ يَضُوعُهُ صَوْغاً 
وَصِيَاعَةٌ وصِيعًةًا بمعنى : سیکھا 

المعٹی اي : الْوَضْعْ والترتيت»: یقال: اصَاع بل وكلاماً؛؛ 
أي: وَضعَهُء ورَنَبَهُ. 

المعنى الثالث: الْجْلْنَةُ يقال: «فلان حَسّنٌ الصَّيعَةَة؛ أي 

المعنى الرابع: الْمَيْكَهُ يقال: «صِيعَةُ الأمر كذا»؛ أي: كيه 

المعنى الخامس: الْأَصْلّء يقال: «فلان من صِيعَةٍ كريمة»؛ 
أي: من أصل کريم ٠.‏ 

وبناء على ذلك» فان صيغة اما هو» هي اللفظة المسبوكة» 
الموضوعة على هيئة السؤال والاستفسار. 

واما) فى قوله: «ما هوا استفهامية. 

والمراد بقول المصنف رحمه الله تعالى: «والماهية ما يصلح 
جواياً للسؤال بصیغة ما هو): أن «الماهية» هى الجواب المتاسب 
عن السؤال المؤلّف مِنْ ما الاستفهامية» والضمير المنفصل «هو» 
المعبّر به عن طَلَّب بيان حقيقة المسؤول عنه» وذلك كما لو سَأَلَ 
سائل عن حقیقة السا بقوله: «ما هو الإنسان؟)ء فيكون الجواب 
عن هذا السؤال: بأنه حيوان ناطق. 


.1١1١١ /” القاموس المحيط‎ ٦٤٤ ۔‎ ٦٥٢٤/۸ انظر: لسان العرب‎ )١( 


MM‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
[صيغ السؤال المتعلقة بأمَّهات المطالب] 


دص ؤال اهي تعلق بأمهاتٍ الاب أزبعة 
دا : ل بطب بها إئا أضل الؤجودء وإ نت 


قوله: «فإن صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة»: 
المراد بصيغ السؤال: الألفاظ التي رَضَعَها العرب أصالةً للدلالة 

والمراد بالمطالب هنا: إجابات الأسئلة التي يتوجّه بها الناس 
إلى المسؤولين عما أرادوا إفادتهم بالجواب عنهء وذلك لأن السؤال 
يتطلب جواباً . 

والمراد بأمهات المطالب: الأشياء التى تشتد حاجة الناس إلى 
الكشف عما يتعلق بها من حقائق ذواتهاء أو أضل وجودها ونحو ذلك. 

وإنما كانت الصيغ الأربع التي سيذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى هي أمهات المطالب؛ نظراً لكثرة دورانها على الألسنة حال 
الاستفهام عن أي مطلوب کان دون سائر الصيغ الأخرى. 

قوله: «أحدها: «هل» يطلب بها إما أصل الوجودء وإما صفته»: 
الضمير في «أحدها» يعود إلى «صيغ السؤال». 

والضمير في «بها» يعود إلى صيغة «هل». 

والضمير في «صفته» يعود إلى «الوجودا. 

والمراد هنا: أن صيغة «هل» إذا وَرَدت على لسان السائل فإنه 
يفصد بها أحد شیئین: 


صيغ السؤال المتعلقة بأمّهات المطالب OT‏ 


الشيء الأول: طَلَّبُ أضل الوجود. 

والمراد بأصل الوجود: لَب الإفادة عن وجود ذات المسؤول 
عنه» وذلك كما في قول القائل: ١هل‏ الله تعالى موجود؟). 

الشيء الثاني : طلب صفة الوجود. 

والمراد بصفة الوجود: طلب الإفادة عن وَضصْفٍ الموجود حال 
ثبوت وجوده. 

وبيان ذلك: أن الله تبارك وتعالى وَصَفَ نفسه بأنه سميع 
بصيرء كما في قوله جل شأنه: ليس لو ىء وهو ألسمِيعٌ 
لير [الشررى: .]١١‏ 

ووصف سبحانه نفسه بالقدرة» كما في قوله عر سلطانه: هله 
ڪل ڪل تير َيه [البقرة: ٢۲۸]۔‏ 

فإذا أراد السائل بسؤاله طَلَّبَ الإفادة عن وصف الله تبارك 
وتعالى بهذه الصفات الثلاثة» قال: «هل الله تعالى سميع؟)» 
و«هل الله تعالى بصير؟». و«هل الله تعالى قدير؟». 

فتكون هذه الأسئلة متعلقة بصفة الموجود» وليست متعلقة 
بأصل الوجود. 

وبالنظر إلى «هل» باعتبار ما تدل عليه من الوجود أو صفته» 
فإنها ںی في المعاني الآتية: 

المعنى الأول: «التقرير»» وذلك نحو قول القائل: «هل حضر 
زید؟»» فالسؤال هنا يراد به طلب تقرير الحضور من عدمه. 


٦‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
هط عر 
وَالنَانِي: «لِمَ) سوال عَن الْيلَء جَوَابْهُ بالْبُرْمَانِ. ا 


المعنى الثاني : «التوكيد»» وذلك نحو قول الله تعالى: هَل أ 
عل انی من تِن ألدَهْرٍ لم یکن سيا بذكا © [الإنسان: ١]؛‏ أي: 
قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً . 

المعنى الثالث: «الإنكار»» وذلك نحو أن يعترض شخص على 
عالم مشهود له برسوخه في العلم؛ فيقول له آخر: «هل أنت أعلم 
من هذا العالم الراسخ في العلم حتى تعارضه بقولك؟»» فهذا سؤال 
استقباح واستنكار. 

المعنى الرابع: «النفي»» وذلك نحو قول القائل: «وهل يصلح 
العطار ما أفسد الدهر؟»؛ أي: لا يصلح العطار ما أفسده الدهر. 

قوله: «والثاني: «لِم» سؤال عن العلةء جوابه بالبرهان»: «الثاني» 
هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «اللفظ»؛ أي: «اللفظ الثاني 
من صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب». 

وأَضْلُ الم مكونة من حرف الجر وهو «اللام)؛ وین «ما» 
الاستفهامية. 

والشأن في «ما» الاستفهامية المد بالألف» كما في قول الله 
تعالى : هللا © ما الال 9© رما ربك ما اة € [الحاقة: ١‏ ۔ .]٣‏ 

وکما في قوله سبحانه: «أَلْكارَةُ © ما التَارعَةٌ (6)> 


[القارعة: ١‏ - ۲]. 
ولكنها إذا َل عليها حرف الجر وجب حذف الْأَلِفٍ منهاء 
سواء أكان حرف الجر «لاماً»» كما في قول الله تعالى: ظيَتأَهْل 

آلككب لِم تُحَآجُت ف ]مم اک عمران: .]٦٦‏ 


صيغ السؤال المتعلقة بأمُھات المطالب )۸۸ 1 


وَالثَالِتُ: «أي» 2-2 بها تر قا غرت 20082“( EE a‏ 


أم کان حرف الجر هيِنْ)ء كما فى قول الله سبحانه: هبطر 
اض یم حن )4 [الطارق: 5]. ۱ 

أم کان حرف الجر اعَن»» كما في قول المولی جل شأنه: 
عم باود 409 [البا: .]١‏ والضمیر فی «جوابه» يعود إلى «سؤال 
العلة). 

والمراد هنا: أن السؤال إذا ورد بصيغة «لِمّ»» فإنه يدل على 
طلب إفادة التعليل المؤْيّد بالبرهان» وذلك كما لو قال قائل لآخر: 
الم ضربتٌ عبدك؟). فان أَقَوّ بحصول الضرب منه وأن العبد مستحق 
له» كان عليه أن يُبَرْهِنَ على استحقاق العبد لهذه العقوبة ببيان العلة 
الباعثة له على الضرب» كأن يقول: اضر لأنه عاص لأوامري. 

قوله: «والثالث: «أي» يطلب بها تمييز ما عرف جملته»: «الثالث» 
هنا صفة لموصوف محذوف: تقديره: «اللفظ»؛ أي: «واللفظ الثالث 
من صيغ السؤال المتعلقة بأمهات المطالب». 

والفعل المضارع ايُظْلَبُ) مبني للمجهول إِذْ لم يُسَمٌ فاعله» 
والطالب هو السائل. والضمير في (بھا) يعود إلى صيغة «أي2. 

و«ما» فى قولة: هما قرفا موصولية بيعت االذي؛: أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: #يطلب بها 
تمييز المعروف جملته). 

والضمير في «جملته» يعود إلى «ما» الموصولية» أو المصدرية 

والمراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى: یلب بها تمييز م 
عرف جملته»: أن يكون الشيء مُتَفِقاً مع غيره في قاسم مشترا 


سی شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


أعظم» بحيث لا يختص به فرد واحد عن بقية الأفراد المشاركين له 
في ذلك القاسم, وحینئذ يكون الجواب بهذا الاشتراك جواباً إجمالياً 
لا يتميز به أحد المشتركين عن الآخرين» فيحصل .بذلك اللي 
والإبهام» فكان لا بُ من طلب التمييز» للفصل بين الأفراد حتى لا 
يتداخل بعضها في بعض 

ومثال ذلك: أن يسأل سائل فيقول: ما الشجر؟»» فيقال له 
في الجواب: (إنه جسم». 

والجواب بالجسمية هنا جواب عام» لا يختص بالشجر دون 
من الأجسام أيضاً. 

ونظراً لحصول هذا الخلط كان السائل بحاجة ماسة إلى طلب 
التمييزء فيقول: 20 جسم هو؟»» فيقال له: «هو جسم نام سوى 
الحيوان» . 1 

ولا بد أيضاً من ذِكْرٍ قيد «سوى الحیوان)ء حتى لا يؤدي 
وَصْفُ «النمو» إلى الخلط بين الشجر وما فيه نماء من إنسان وبهيمة. 

ومما يصلح مثالاً من السنة المطهرة على ذلك: ما وزد أن 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود”" رضي الله تعالى عنه ظَلَبَ من 
زوجته أن تدفع زكاتها إليه» فانطلقت إلى رسول الله يله تسأله عن 
)١(‏ هو: : أبو عبد الرحمن؛ عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» » أسلم قديماً» وهاجر 

الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي به وکان صاحب نعليه» وهو 


من بلاء الفقهاء والمقرئين. توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة النتين وعشرين 
انظر : الإصابة في تمبيز الصحابة /٤‏ ۹١۲٠ء‏ طبقات الفقهاء ص٤٤‏ ء تذكرة الحفاظ A‏ 


صيغ السؤال المتعلقة بأمّهات المطالب OF‏ 


وَالرَّابِعٌ : «ما» وَجَوَابْهُ يالْحَد. 


ذلك» حتى إذا وقفت عند بابه قالوا للنبي كل : «هذه زینب تستأذن 
يا رسول الله»ء قال: (أَيُّ الزيانب هي؟)» قالوا: زوجة عبد الله بن 

ولاک 

فاستفسار النبي يي بأي» إنما هو لطلب التمييز نظراً لكثرة مَنْ 
سْمْينَ بزينب من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن أجمعين. 

قوله: «والرابع: «ما»» وجوابه بالحد»: «الرابع» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «اللفظ»؛ أي: «اللفظ الرابع من صيغ 
السؤال المتعلقة بأمهات المطالب». والضمير في «جوابه» يعود إلى 
لفظ «ما». 

وقوله: «بالحد» جار ومجرور متعلقان بعامل محذوف» 
تقديره : (یحصل٤؛‏ أي : «وجوابه یحصل بالحد». 

والمراد بالحد هنا هو «التعريف». 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك: أن السؤال إذا 
ورد على لسان السائل بصيغة (ما)ء فإنه يراد به طَلّبُ بيان عَدٌ 
المسؤول عنهء وذلك بأنْ يُعَرُقَهُ المجيب تعريفاً يكشف عن حقیقتهء 
ويزيل اللبس عن ماهيته. 

مثال ذلك: أن يسألَ سائلء فيقول: اما الخمر؟»» فيقال له 
في الجواب: «هو مائع يقذف بالزَّبَدء ثم يستحيل إلى الحموضة» 
)١(‏ هذا الحديث أورده الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد في كتاب «الزكاة»» باب «الصدقة 


على الأقارب وصدقة المرأة على زوجهاء؛ وقال: «رواه أحمد وأبو یعلیء ورجال 
أحمد ثقات». انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۱۱۷/۳ ۔ ۱۱۸۔ 


Cn‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


وَسَائِرُ صیّغ المُوالِ کہ نیا وَدأيّانَفت وَدأَيْنَ» 
يَدْحْلٌ في مَظْلب اَل & MON elê lele‏ ا یڈ 
و في NT‏ 

قوله: «وسائر صيغ السؤال»: أي بقية الصيغ التي تجري على 
الألسنة» والتي وضعها العرب ألفاظاً دالةً على التساؤل عما أراد 
التاس الاستفسار عله. 

قوله: «ک: «متی»» ود«أبان», ودأين»»: هذه بعض الأمثلة على 
صيغ الأسئلة التي نُسْتَعْمَلُ في الاستفهام» سواء أكان الاستفهام بها 
متعلقاً بالزمان» أم كان متعلقاً بالمكان. 

فان امتی؛ يُسْتَفْهُمُ بها عن الزمان» وذلك كما في قول الله 
تعالى: فقوو من يعِيذنا ل الڑی مرکم آول موقر يفشو لِك 
زسم ویٹولوے می هو فل عق أن يكورك قرا 4 [الإسراء: ٥٥]۔‏ 

و«أيان» كذلك يستفهم بها عن الزمانء كما في قول الله سبحانه: 
يشوك عن المَاعة آیان مسلا © [الأعراف: ۱۸۷ء النازعات: .]٤١‏ 

و«أين» يستفهم بها عن المكان» وذلك كما في قول النبي بيه للجارية : 
«أين الله؟»» قالت: «هو في السماء) قال: امَنْ أنا؟)» قالت: «أنت 
رسول الله؛» فقال عليه الصلاة والسلام لسيدها : «أعتقها فإنها مؤمنة . 

قوله: «يدخل في مطلب «هل»»: الجملة هنا خبر للمبتداً وهو 
قوله: «وسائرٌ صيغ السؤال». 

)١(‏ الدَّنُ: هو الوعاء الذي يُستَخُدَمٌ لحفظ الخمر فيه. 
)٢(‏ راجع: نزهة الخاطر .۲۷/١‏ 


(۳) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه» كتاب «المساجد ومواضء 
الصلاةا» باب «تحريم الكلام في الصلاة؛» رقم الحديث .)۵٥۷(‏ 


صيغ السؤال المتعلقة بأمّهات المطالب | هم 1 


اذ الْمَظلُوبُ به صِفَهُ الْوجُود۔ 


ومعنی ايدخل في مطلب هل»: أي يَصْدُق على الصيغ الثلاثة 
المذكورة» وهي: امتی)ء و«أيان»» و«أين»» وكذلك ما ورد على 
شاكلتهاء ما يَصْدَ يَصْدُّقُ على «هل» من جهة ما يُظْلَّبُ بها ويُقْصَدُ منها. 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى: «وسائر صيغ السؤال 
كمتى وأيان وأين يدخل في مطلب هل». 

إنما قال ذلك جواباً عن سؤال مُمَدّر» فكأنه قيل للمؤلف 
رحمه الله تعالى: «قد عَلِمْئَا أحكام المطالب الأربعة التي ذكرتّهاء 
وكلها موضوعة للسؤال». فما حكم البواقي منها؟». 

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: «إن مطلب متىء وأيان» 
وأين» وسائر صيغ السؤال داخل في مطلب هل۲ . 

قوله: «إذ المطلوب به صفة الوجود»: هذه الجملة تعليل من 
المؤلف رحمه الله تعالى لقوله بأن سائر صيغ السؤال نحو: متى» 
وأيان» وأين داخلٌ في مطلب «هل». 

والضمير في «به» يعود إلى «السؤال بواحدة من الصيغ الثلاثة 
المذكورة» وهي: متى» وأيان» وأين». 

والمراد هنا: أن هذه الصيغ الثلاثة من صيغ السؤال» وهي: 
متی)ء و(أيان»» و«أين»» وسائر الصيغ الأخرى» تشترك مع صيغة 
«هل» في فُسْدِ إيرادها وطَرّح السؤال بهاء فإنّ المقصود منها هو 
«طلب صفة الوجود». 

وبيان ذلك: أن السؤال إذا وَرَدَ بصيغة «متى»» نحو قول 


.۲۸/١ راجع: نزهة الخاطر‎ )١( 


ووم شرح المقدمة المنطقیة في الروضة المقدسية 
لكيه مَا يضْلّحُ جَوَاباًلِلِسْوَالٍ يكت . 


القائل: «متى سيسافر زید؟)ء فإن السؤال بهذه الصيغة لا يُظلَبُ به 
أْصْلُ الوجودء إذ السائل عالم بوجود زيد. ولو كان عالماً بعدمه لما 
تَوَجََهَ بالسؤال عن زمن سفره» وإنما هذا السؤال يُظلَّبُ به صفة 
الوجود وهو (السفراء من جهة وقت حدوثه. 

وكذلك فإن السؤال إذا ورد بصيغة «أيان»» نحو قول القائل: 
«أيان حصاد الزرع؟»» فإن السؤال بهذه الصيغة لا يُظلَبُ به أصل 
الوجود» لعلم السائل بوجود الزرع» وإنما هو متعلق بطلب صفة 
الوجود» وهو «الحصاد». 

وأيضاً فإن السؤال إذا ورد بصيغة اأيناء ئحو فول القاقل: 
«أين يجلس عمرو؟)» فإن السؤال بهذه الصيغة لا يُظْلَّبُ به أصل 
الوجودء إذ وجود عمرو ثابت متقررہ وإلا لما سَيِلَ عن مكان 
جلوسه» وإنما السؤال متجه إلى طلب صفة الوجود» وهو 
«الجلوس». 

وإذا ثبت أن سائر الصيغ المعبّر بها عن السؤال تشترك مع 
«هل» في قَضْدٍ الإیراد ثبت أن «هل» هي العمدة في هذا الباب؛ 
والبقية تبع لها . 

قوله: «والكيفية ما يصلح جواباً للسؤال بكيف»: هذه الجملة 
معطوفة بالواو على الجملة السابقةء وهي قول المؤلف رحمه الله 
تعالی : «والماهية ما يصلح جواباً للسؤال بصيغة ما هوا. واما) في 
قوله: اما یصلح) موصولية بمعنى «التي»» أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «الصالحة»؛ أي: «والكيفية 
الصالحة جواباً السؤال بخيمه والسراد هنا: أن «الكيفية» هي 


صيغ السؤال المتملقة بأمّهات المطالب 


الجواب الصالح عن السؤال الوارد بصيغة: «كيف»» وذلك كما لو 
سأل سائل» فقال: «كيف يتعامل المسلم مع المسلم؟٠»‏ فيقال له في 
الجواب: يتعامل معه بالمنهجية الإسلامية التي من أسسها ما يلي: 

أولاً: أن يستشعر رباط الأخوة الذي يجمع بين المسلمين» 
كما قال الله تعالى: 8«إِنَمَا الْموميُونَ إِخْوَةٌ» [الحجرات: .]1١‏ 

وکما ثبت في حديث الصحابي الجليل أبي موسی الأشعري 
رضي الله تعالى عنه أن النبي بء قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه ا 

وكما ثبت في حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر*” 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي با قال: «المسلم أخو المسلم؛“'. 

ثانياً: أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه» كما ثبت في 


0) 


)١(‏ هو: عبد الله بن قيس بن سليم التميمي الأشعري» أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشةء 
وكان ممن بعثه النبي ية إلى اليمن ليعلم الناس القرآن» ولاه عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه البصرة؛ توفي رضي الله تعالى عنه بالكوفة سنة أربع وأربعين 
انظر: طبقات الفقهاء ص٤٤‏ مشاهير علماء الأمصار ص۳۷ تذكرة الحفاظ /١‏ ”اا 
الطبقات الكبرى 4/ .٠١6‏ سير أعلام النبلاء ۲/ ۳۸۰. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب «البر والصلة والآداب»» باب «تراحم المؤمنين وتعاطفھم؟؛ رقم 
الحديث .)۲٥۸۵(‏ 

(۳) هو: أبو عبد الرحمنء عبد الله بن عمر بن الخطاب» كان من أثمة الدين ومن أعلم 
الناس بالمناسك كما قال الإمام مالك: «أقام ابن عمر بعد النبي ية ستين سنة يفتي 
الناس في الموسم؛ وكان من أئمة الدين»» توفي رضي الله تعالى عنه بمكة سنة أربع 
أو ثلاٹ؛ وهو اب بن أربع وثمانين سنة. انظر: طبقات الفقهاء ص۹٤.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب «الإكراه»؛ باب «يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه»» 
رقم الحديث (١٦٥۹٥)؛‏ وأخرجه مسلمء كتاب «البر والصلة والآداب»» باب «تحريم 


ظلم المسلم وخذله»» رقم الحديث .)۲٥٦٥٢(‏ 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك''' رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي بهل قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
نفس" . 

ثالثاً: أن يتعاون مع أخيه المسلم على البر والتقوی؛ كما 
قال الله تعالی : نماو عل أل رى [المائدة: ۲]. 


وكما قال سبحانہ: ولتت )ا الإ کی نر @ إلا ا 


اموا ولوا کت وتواصوا لحن وَتواصََا بألصَبرِ 407 [العصر: ١‏ - ۳]. 
رابعاً: النصح لكل مسلم» كما ثبت في حديث الصحابي 
الجليل تميم بن أوس الداري”" رضي الله تعالى عنه أن النبي كَل 
قال: «الدين النصيحة»؛ قلنا: لمن يا رسول اللہ؟ء قال: «لله ولكتابه 
٠‏ )£( 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)” : 
خامساً: كف الأذى عن المسلم؛ كما ثبت في حديث 
أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضر الخزرجي النجاري» قدم النبي با المدينة 


فأهدته أمه إليه ليخدمه» فخدم النبي با عشر سنین؛ توفي 
انظر: مشاهير علماء الأمصار ص۳۷٣‏ 


)١(‏ هو: 
وهو ابن عشر سنين 
رضي الله تعالى عنه سنة إحدى وتسعين. 
الجمع ہین رجال الصحیحین البخاري ومسلم ۰۳٥/۱‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الإيمان'» باب امن الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب فة برقم الحديث (18)؛ وأخرجه مسلم» كتاب «الإيمان»» باب «الدليل 
على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخیرا؛ رقم 
الحديث .)٤٥(‏ 

(۳) هو: ابو رقية» تميم بن اوس بن حارثة الداري» وهو أول من أسرج السراج في 
المسجد؛ غزا مع النبي پاٹ وكان كثير التھجد؛ توفي رضي الله تعالى عنه بالشام: 
الإصابة ۱ء 

(؛) أخرجه مسلم» كتاب «الإيمان»؛ باب "بيان أن الدين النصيحة» 
.)۵٥(‏ 


٠‏ رقم الحدیث: 


صيغ السؤال المتعلقة بأمّهات المطالب 00۱( 
جس ڪج | = 


الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاض 27 رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي با قال: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه 
وید . 
سادساً: الشفقة على المسلم والرحمة به» وذلك لما ثبت في 
الصحیحین من حديث الصحابي الجليل النعمان بن بشي" رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي بل قال: «مثل المؤمنين في توادّھم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمّى)»” . 
سابعا: تحريم دم اماد وماله وعرضه» وذلك لما ثبت في 
الصحيح من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى 
)١(‏ هو: أبو محمدء عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهميء وكان من المكثرين 
لرواية الحديث عن النبي بء توفي رضي الله تعالى عنه بالشام سنة خمس وستين. 
الإصابة 6/ 111. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الرقاق»» باب «الانتهاء عن المعاصي؟ء رقم 
الحديث (514844), 

(۳) هو: أبو عبد اللہ النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري» وهو أول مولود في الإسلام 
من الأنصار» سكن الكوفة مدة وكان يليها لمعاوية رضي الله تعالى عنه ثم خرج إلى 
الشام فسكنها وولي قضاء دمشق» قتل رضي الله تعالى عنه بحمص حيث كان عاملا 
لابن الزبير عليهاء وذلك سنة خمس وستين. الإصابة ٦٥۹/۴‏ مشاهير علماء 
الأمصار ص١6.‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلمء كتاب «البر والصلة والآداب»» باب «تراحم المؤمنين وتعاطفهم»؛ رقم 
الحديث (1985). 

(5) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وهو مشهور بكنيته» وقد أجمع أهل الحديث 
على أنه أكثر الصحابة حديثاً عن النبي كه توفي رضي الله تعالى عنه سنة سبع 
وغمسین۔ االاضایة 148/17 ۹۶۷ 
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عنه أن النبي بي قال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه . 

ثامناً: مَنْعُ المسلم من الظلم» وذلك لما ثبت في الصحيح من 
حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد اله“ رضي الله تعالى عنه أن 
النبي گل قال: «ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماًء إن كان ظالماً 
َلينهَهُ فإنه له نَصْرٌء وإن كان مظلوماً فلينصره»”". 

تاسعاً: السّثْرُ على المسلم فيما لم يجاهر به من المعاصي؛ 
وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي كَل قال: «لا يَْثْرُ عبد عبداً في الدنيا 


إلا سترہ الله يوم القيامة» © , 
عاشراً: قضاء حوائج المسلم؛ وذلك لما ثبت في الصحيح من 
حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 


رسول الله َة قال: «مَنْ کان في حاجة أخيه کان الله في حاجته» 


)١(‏ أخرجه سلم؛ كتاب «البر والصلة والآداب»» باب «تحريم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله»؛ رقم الحديث .)۲٥٥٢(‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله وأبو عبد الرحمٰن؛ جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي؛ 
أحد المكثرين من الرواية عن النبي يكل وكان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه 
العلم فيهاء توفي رضي الله تعالى عنه سنة ثمان وسبعين بعد أن عاش أربعاً وتبعيق 
سنة. انظر: الإصابة /۲۲۲ ۔ ۲۲۳. 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب؛؛ باب «نصر الأخ ظالماً أو 
مظلوماً»؛ رقم الحديث (1084). 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب «البر والصلة والآداب»» باب «بشارة ٠‏ - الله تعالى عيبه في 
الدنيا»» رقم الحدیث .)۲٥۹۰(‏ 


ومن قَرّجّ عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القیامةہ'''. 

الحادي عشر: الشفاعة للمسلم فيما كان جديراً لەء وذلك 
لقول الله تعالى: هس بَنَمَع عَمَمَدٌ حَمَكهٌ يكل لَه تَيب اہ 
[النساء: .]۸٥‏ 

ولما ثبت في الصحيح من حدیث الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري''' رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي ية إذا أتاه طالب 
حاجة اَل على جلسائه فقال: «اشفعوا تُؤْجَرُواء ويقضي الله على 
لسان تبیه ما احب؛ ۳ 

الثاني عشر: الإصلاح بین المسلمين» وذلك لقول الله تعالى: 
ول حر في ڪر ين نَجْوْهُمَ الا من آتر يِصَدَكَةَ أو مَمَرُوفٍ أو 
پشکچ بت الاس ومن يَفْعَلْ کلک اماه مَرضّاتِ اکو کوک یه 
را عَظيمًا © [التساء: 115]. 

ولقوله سبحانه : ماقا ان ولوا دَاتَ يكم [الأنفال: .]١‏ 

ولما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابية الجليلة أم 
کلثوم''' بنت عقبة بن أبي مُعَيْط رضي الله تعالى عنها قالت: ممع 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب «المظالم»» باب «لا يظلم المسلم المسلم ولا 

يسلمه»: رقم الحديث (1447). 

. هو عبد الله بن قيس بن سليم التميمي الأشعري» وقد سبقت ترجمته‎ )٢( 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب «الزكاة»» باب «التحريض على الصدقة فيها» 
رقم الحديث (1477). 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «البر والصلة والآداب» ٠‏ «استححباب ال 
قيما ليس بحرام»: رقم الحديث (۷٦۲)۔‏ 

1 هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأمویةء كانت‎ )٤( 


Mm 2‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


رسول الله ية يقرل: «ليس الكذاب الذي یصلح بين الناس ينمي 
غیراً آو یقول خير . 

ونحو ذلك مما أرشدت إليه الشريعة المطهرة في كيفية التعامل 
مع المسلمين وخسن التلطف بهم والإحسان إليهم . 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى: «والكيفية ما يصلح جواباً 
للسؤال بکیف٤ء‏ للإشارة إلى أن «الكيفية» قد یصلح للسؤال عنها 
جوابٌ يَحْسنٌ تفسيرها به» وقد لا يصلح أن يجاب عنها بشيء 

فمن صلاحية الجواب عن الكيفية ما سبق التمثيل به. 

ومن عدم صلاحية الجواب عن الكيفية: ما يتعلق بتكييف 
ذات الله تبارك وتعالى» أو تكييف صفة من صفاته العلاء ولأجل 
هذا فقد حَذَّرَ سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم عن هذا النوع 
من التكييف» ومن ذلك أن ربیعة''' بن أبي عبد الرحمٰن رحمه الله 
= وخرجت إلى المدينة مهاجرةٌ عام الحديبية فتبعها أخواها عمارة والوليد لیرڈاھا 
ويثنياها عن هجرتها فلم ترجع؛ وكانت قبل أن تهاجر بلا زوج؛ فلما قدمت المدينة 
تزوجها زيد بن حارثة» فلما قُتل تزوجها الزبير بن العوام» فلما فارقها تزوجها 
عبد الرحمٰن بن عوف» فلما مات عنها تزوجها عمرو بن العاص فمكثت عنده شهراً 
ثم ماتت رضي الله تعالى عنها . انظر: الإصابة ۲۷۱/۸ء 
أخرجه البخاري» كتاب ۸الصلحء باب «ليس الكاذب الذي يصلح بین الناس»» رقم 
الحديث .)۲٦۹۲(‏ 
ومسلم» كتاب «البر والصلة والآداب'» باب «تحريم الكذب وبيان المباح منه)» رقم 
الحديث .)۲٦٦٢(‏ 
(1) هو: أبو عثمان» ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي المدني؛ٍ وهو من فقهاء أهل المدینة 

وحفاظهم» وعلمائهم بأيام العرب» وكان مجتھداً بسيراً بالراي. رلذلك يقال له: 


1) 


صيغ السؤال المتعلقة بأمّهات المطالب Ka‏ 


تعالى حين سُيْلَ: كيف الاستواء؟» قال: «الاستواء غير مجهولء 
والکیف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلی الرسول البلاغ؛ وعلينا 
التصديق» . 
وقد جاء رجل إلى الإمام مالك" رحمه الله تعالى» فقال: يا 
ابا عبد اف ارعن عل ارش انت (©» مت ما كيف 
استوئى؟ . قاطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى رأسه حتی علاه 
الرّحَضَاۂ” ثم قال: «الاستواء غير مجھول؛ والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاً»» فَأَمَرَ 
(Dag‏ 
0 


به أن يخر 


قال الذهبي“ رحمه الله تعالى: «فانظر إليهم كيف أثبتوا 


= ربيعة الرأي» توفي رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 
۷ء طبقات الحفاظ ص٥۷»‏ مشاهير علماء الأمصار ص۸۱ وفيات الأعيان ۲/ 
۸ 

.1۷٤ص انظر: تيسير العزيز الحمید‎ )١( 

(1) هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني» إمام دار الهجرة» وقد 
كان ذا ذهن ثاقب وفهم وسعة علم حتى اتفق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية. 
ولد سنة ثلاث وتسعين» وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: تذكرة 
الحفاظ ۲۰۷/۱ء الجرح والتعديل .5١4/8‏ 

(۳) المُْحَضَاء: الْعَرَقُّ إِنْرَ الحمٌی؛ أو عَرّقٌ يغسل الجلد كثرةٌ. القاموس المحيط ؟/ 
۳۱. 

۔۱۱١ص انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد للبيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ هو: أبو عبد الل؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» كان إماماً حافظاً محدثاً عالماً 
بالجرح والتعديل» وله مصنفات نافعة منها: «تاريخ الإسلام الکبیراء و«الإعلام 
بوفيات الأعلام»» وامیزان الاعتدال في نقد الرجال»؛ وغير ذلك. ولد سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة» وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وأربعيز وسبعمائة. انظر: شذرات 
الذهب 1١67/5‏ 166. 
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الاستواء له» وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسیر؛ ونفوا 
عنه الكيفية) . 

وكذلك فإن المؤلف رحمه الله تعالى حين قال: «والكيفية ما 
یصلح جواباً للسؤال بکیف)ء أراد بذلك الإشارة إلى أن «الحده 
يتركب من أحد شیئین : 

الأول: «الذَّاكَاتَى وهي: الجنسء والفصل؛ والنوع. 

وسيتطرق المؤلف رحمه الله تعالى لبيان هذه الأمور. 

الثاني : «الَْرَضيّات»» وهي : الخاصة؛ وَالعرض العام . 

أما «الخاصة» فهي عند المناطقة: الكلي الخاص بموضوعه» وتقع 
في جواب ١أي‏ شيء» . ومعنى ذلك: أن#الخاسةنمي الصيفة المقصورة 
على ذات الموصوف فقط» فلا تتعدى محلها إلى محل سواه» ویضربون 
لذلك مثالاً بلفظ: «الضاحك)» فإذا قيل: «أي شيء يميز الإنسان عن 
سائر الحیوان؟)ء کان الجواب بالخاصة» فیقال: (ضاحك). إذ لا 
يوجد في سائر الحيوان مَنْ هو ضاحك إلا الإنسان فقط . 

وأما «الْعَرَضٌ العام» فهو عند المناطقة: الكلي الشامل 
لموضوعه؛ ولغير موضوعه. ومعنى ذلك: أن العرض العام هو 
الوصف الذي لا يختص بموضوعه فقطء بل يدخل مع موضوعه 
سواه ممن يشترك معه في الصفة ذاتهاء إلا أنه لا يقع في جواب 
أضلاً؛ لأنه لا يميز الماهية بسبب شموله وغمومة» ويضريون لذلك 
مثلاً بلفظ «الماشي»» وبلفظ «المتنمّس»» فإِنَّ كلا منهما يعرض 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد ص1۷۵. 
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وَالماهية تَتَرَكّبُ مِنَ الصّمَاتٍ الذَاتيّة. 


لماعية الإنساق بولا يش ہل با يشتمله .ويقية أنواغ جس : 
يختص بەء بل وميه انوا 


ولما كان الحد يتركب من هذين الشیئین؛ عَبَّرَ المؤلف 
رحمه الله تعالى عن «الذاتي» بالماهية» وعن «الْعَرَضِي) بالكيفية . 

قوله: «والماهية تتزكب من الصفات الذاتية»: أي إذا علمتَ بأن 
ماهية الشيء هي كُنْهُهُ وحقيقته» فلا بُّ من أن تراعي حال الجواب 

عن السؤال الوارد بصيغة «ما هوه ذِكْرَ جميع ما تشتمل عليه ذات 

المعرّف من نعوت وصفات» حتى يَحْصلَ ل ا الجواب التصور 
الكامل عن طبيعة تلك الذات المعرَّفة. 

وبيان ذلك: أنه لو سال سائلء فقال: اما هي الخمرة؟»؛ 
فقيل له في الجواب: «هي شراب سائل»» لكان صادقاً فيما اشتمل 
عليه جوابه من ذِكْرٍ هاتين الصفتين» وهما «الشراب» ودالسیولةہء إلا 
أن هاتين الصفتین ليستا كافيتين في بيان حقيقة الخمرء وذلك أن 
سيولة الشراب ليست قاصرة على الخمر وحدهاء بل إن الماء كذلك 
فهو شراب سائلء فيؤدي ذلك إلى الخلط بين المعرّف وغيره» 
والأصل في الحد أن يكون سالماً من الخلطء إذ الخلط مُفْض إلى 
دخول غير المعرِّف في ذات المعرَّفء فيفقد التعريف بذلك شرطاً 
أساسياً من شروط صحة الحدہ وهو كوته مائعاً, 

ولهذا كان لزاماً على المعرف: للخمرة ة أن يضيف إلى صفتي 
«الشراب» و«السيولة» فيها وصفاً ثالثاً. وهو «الإسكار». فيقول: 
«الخمرة ة هي شراب سائل مسکر)ء إذ باکتمال ذِگر هذه الصفات 
الذاتية الثلاثة تتبین حقيقة الخمر وتتحدد ماهيتها: ٠‏ 
(۱) انظر: شرح السلم في المنطق ص۲۹. 
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[تعريف الوصف الذاتي» وإيضاحه بالأمثلة] 


وَالذَاِی: ل و يَدْحْلُ في حَقِيقَةٍ الشَّيْءِ دُخُولا لا 
َد ور فَهُمْ مَعْنَا بدُون فَهُمدء كَالْجِسمّة لِلَرَسٍ؛ ئل 
كراد إِذْ مَنْ قَهم الْمَرَسَ gare eS‏ 


قوله: «والذاتي کل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولاً لا 
يتصور فهم معناه بدون فهمه»: «الذاتي» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: (الوصف)؛ أي: آزاْزصفت الذاتى. .20. 

رالمتصود بالوصف الذاتى: الصفة المتعلقة بذات المحدود 
الذي يراد تجلية معناه وإیضاح خا 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الشىء». 

والضمير في «فهمه» يعود إلى لوضف الذاتي» 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى .هنا هو التعريف 
الاصطلاحي للوصف الذاتي» طبقاً لما قررہ المناطقة عندهم. 

والمراد بهذا التعريف: أن (الحدہ لا یکون جا إلا إذا 
اشتمل على صفة المحدود التي لا يمكن أن يُتَعَرَفَ على ذاته إلا من 
خلال ذكرها في معرض إيراد القول الشارح لتلك الذات» بحيث لو 
أَغِْلَتْ تلك الصفة وضرب الذكر عنها صفحاً لم تتبين للسامع حقيقة 
المحدود الذي يراد التعريف بماهيته. 

وبذلك يُعْلَمُ أن «الوصف الذاتي» هو الوصف الذي يتوقف 
على ذكره بيان حقيقة المحدود» بحيث لو لم يُذْكَرْ لكانت تلك 
الحقيقة مجهولة مهمه لعدم حصول تصورها في الذهن. 

قوله: «كالجسمية للفرسء واللونية للسواد. مز فهم الفرس 


تعريف الوصف الذاتي؛ وإيضاحه بالأمثلة E‏ 


فهم م جسماً مَخْصُوصاً فَالْجِسْمِيَةُ دَاخِلَةٌ فِي ذّاتِ الْمْرَسِيّة 
دُشُولاً به قَوَامُهًا فِي الْوجُودٍ. وَالعَفْلَ لَوْ قَدْرَ عَدَمَهَا بَطل 
ارڈ ل وار کے چو سا کو ا لت كك 
فهم جسماً مخصوصاًء فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولاً به 
قوامها في الوجود»: الضمير في «به» يعود إلى «الدخول»؛ أي 
الجسمية في ذات الفرس 

والضمير ف في «قوامها» يعود إلى «الذات). 

وما ذکرہ المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو بان إيضاحي لحقیقة 
الوصف الذاتي الذي لا يُتَصَرَّرُ فهم معنى الذات بدون فهمهء وذلك 
من خلال ضَرْبٍ مثالين: 

المثال الأول: «الجسمية للفرس»ء فإن مَنْ أدرك معنی لفظة: 
«الفرس» وهو الحيوان المعروف» قَهِمَّ بهذا الإدراك أن للقرس 
جسماً يخصه» إذ لا يستقيم للفرس وجود في الحياة من غير أن 
يكون له جسم مخصوص . 

وبنا٤‏ على ذلك» فلا يصح لمن أراد أن يَحْذٌ «الفرس» أن 
يهمل ذِكْرَ هذه الصفة فيه» وهي: (الجسمیةاء بل لا بُذّ من أن يتنبه 
لذكر تلك الصفة الأساسية» فيقول: «الفرس جسم نام». 

المثال الثاني : «اللونية للسواد»» فإنَ مَنْ أدرك معت «السواد» 
فَهِمَ بهذا الإدراك لوناً مخصوصاً لا يشاركه فيه غيره من سائر الألوان 
الأخرى. 

قوله: «والعقل لو قَدَرَ عدمها بطل وجود الفرس» ولو خرجت عن 
الذهن بطل فهم الفرس»: الواو في قوله: «والعقل» حالية؛ أي: 
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«والحال لو قَدَّرَ العقل عدمها لبطل وجود الفرس». 

والضمير في «عدمها» يعود إلى «الجسمية». 

والمراد هنا: لو افترضنا أن العقل قَدّرَ لم وجود الجسمية في 
الفرس» للزم من ذلك بطلان وجودهء إذ لا يُتَصَوّرَ رُ عقلاً وجود فرس 
في دنيا الواقع من غير جسم يستمد منه قوام الحياة. 

وكذلك لو قَدَرْنًا خروج الجسمية عن الذهن بسبب غفلته عنهاء 
للزم من ذلك بطلان قَهُم حقيقة الفرس» إذ الفھم لا يتأنّى إلا بتصور 
الحقیقة؛ وبدون الجسمية تنعدم حقيقة الفرس؛ وإذا انعدمت الحقيقة 
انعدم التصور الذي هو عماد قَھُم المعنى المراد. 


چہ چەہ ہہ 


تعریف الوصف اللازم وبيان الفرق بينه وبين الوصف الذاتي ENE‏ 


[تعريف الوصف اللازم وبيان الفرق 
بينه وبين الوصف الذاني] 


َالْوَصْفُ اللّازِمُ مَا لا يُقَارِقُ الذَّاتَء لَكِنّ فَهْمَ الْحَقِيقَة 


قوله: «والوصف اللازم ما لا يفارق الذات»: ١ما»‏ في قوله: اما 
لا يفارق» موصولية بمعنى «الذي». 

ومعنى: الا يفارق الذات»؛ أي: لا ينفك عنها بحال. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف «الوصف 
اللازم»» كما اصطلح عليه أرباب المنطق. 

والمراد بهذا التعريف: أن لكل ذات أوصافاً لازمة» لا يمكن 
أن تنفك عنها بأي حال من الأحوال» بل تظل متعلقة بها دون 
مفارقة لها. 

قوله: «لكنّ فهم الحقيقة غير موقوف عليه»: الضمير في «عليه» 
يعود إلى «الوصف اللازم». 

وهذه الجملة استدراكية» أراد المؤلف رحمه الله تعالى من 
سَؤْقها إزالة ما قد يعلق في ذهن القارئ الكريم من تَوَهُم حَاصِلَهُ: 
توقف قَهُم حقيقة الذات على هذا الوصف» بسبب ما بينهما من 
تلازم لا يقبل الانفكاك أبداً» فكان لا بد لإزالة هذا التوهم ‏ من 
بيان عدم وجود علاقة بين لزوم الوصف للذات» وبين توقف فهم 
حقيقة تلك الذات على ذلك الوصف اللازم. 


= شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


كَالظلٌَ لس عند رع الشّمْسِ نه لازم َير دای 3 هم 
حَقِيقَة الرس غَيْرُ مروف على فَھُو مو SSS‏ 


وبهذا البيان الاستدراكي الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى» 
يتضح الفارق الكبير بين «الوصف الذاتي»» و«الوصف اللازم؟ ٠‏ 

ووجه الفرق بينهما: أن «الوصف الذاتي» لا يمكن تصور 
حقيقة الذات بدونه» فهو شَرْظ أساس یتوقف على إدراكه بيان ماهية 
المحدود. 

وأما «الوصف اللازم» فرغم ملازمته للذات» إلا أن قَهُمّ حقيقة 
الذات ليس متوقفاً على إدراك ملازمة هذا الوصف لهاء بل يمكن 
تصور حقيقة الذات مع وجود غفلة الذهن عن حصول تلك 
الملازمة. 

والسبب في عدم توقف فهم حقيقة الذات على إدراك الوصف 
اللازم: أن الوصف اللازم في واقع حاله إنما كان لازما للماهية بعد 

وبناة على ذلك فن قَهُمّ حقيقة الذات كان متقدماً على فهم 
الوصف اللازم» وإذا كان الشأن كذلك فإنْ قَهُمّ المتقدم لا يتوقف 
على فهم المتأخر. 

قوله: «كالظل للفرس عند طلوع الشمسء فإنه لازم غير ذاتيء إذ 
فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه»: الضمیر في «فإنه» يعود إلى 
«الظل»» وإليه كذلك عود الضمير في افهمه). 

وما ذكره المؤلف رحمہ الله تعالى هنا هو مثال توضيحي للقول 
بعدم توقف معرفة الذات على معرفة الوصف اللازم. ١‏ 


تعریف الوصف اللازم؛ وبيان الفرق بينه وبين الوصف الذاتي my‏ 


گن الْقَرَسٍ لوق 0 قۇچو5: 3 طَوِيلَة أو د قَصِيرَة 
كلها لازم َا غَيْرُ داي َلك تَفْهَمْ حَقِيقة المّيْءِ وَإِنْ لَمْ 
قلخ وجو : 

وبيان ذلك: حيث ثبت أن للفرس جسماً مخصوصاًء فإن لهذا 
الجسم ظلاً يعكسه حين تطلع الشمسء وهذا الظل وصف لازم 
للفرس؛ ولك حقيقة الفرس ليست متوقفة من جهة فهمها على فهم 
ملازمة ذلك الوصف» لكونه ليس وصفاً ذاتياً» فإن الإنسان بإمكانه 
أن يتصور حقيقة الفرس وإِنْ غاب عن ذهنه وجودٌ ظلٌ له. 

قوله: «وكون الفرس مخلوقة أو موجودة أو طويلة أو قصيرة» 
كلها لازمة لها غير ذاتيةء فإنك تفهم حقيقة الشيء وإن لم تعلم 
وجوده»: هذه الجملة إما أن تكون معطوفة على الجملة السابقة 
وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: «كالظل للفرس عند طلوع 
الشمس؛ فإنه لازم غير ذاتي)ء وحينئذ يكون موقف هذه الجملة 
الإعرابي هو الجر بكاف التشبيه المحذوفة» إذ التقدير: «وككون 
الفرس مخلوقة أو موجودة. ..» 

وإما أن تكون استثنافیةء وحينئذ يكون لفظ «الْكَوْنِ» في قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: «وكونٌ الفرس مخلوقة» مبتدا عرفو 
بالابتداء» وجملة «كلها لازمة» هي خبر ذلك المبتدأ . 

والضمیر في «كلها» يعود إلى الأوصاف المذكورة» وهي قوله: 
«مخلوقة)» و«موجودة». واطویلةاء و«قصيرة». 

ولفظ «لازمة» في قوله: «كلها لازمة لھا) صفة لموصوف 
محذوف, تقديره: «أوصاف»؛ أي: «كلها أوصاف لازمة لها». 


۳۵01) شرح المقدمة المنطقیة في الروضة المقدسية 


والضمير في «لها» يعود إلى «حقيقة الفرس». 

ولفظ «ذاتية؛ فى قوله: «لازمة لها غير ذاتية» صفة لموصوف 
محذوف أيضاًء تقديره: «أوصاف»؛ أي: «غير أوصاف ذاتيةا . 

والضمير في ارجودہا في قوله: «وإن لم تعلم وجوده» يعود 
إلى «الوصف اللازم» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو إضافة أمثلة أخرى 
على المثال السابق؛ لإيضاح عدم توقف معرفة حقيقة الذات على 
معرفة الوصف اللازم لھا۔ 

وبيان ذلك: أن وَصْفَ الفرس بكونها مخلوقة» أو موجودة» 
أو بكونها طويلة أو قصيرة» هو وَضْفٌ لها بأوصاف لازمة» وليس 
رصفاً لها باوصاف ذاتية. 

ودليل کون تلك الأوصاف من قبيل الوصف اللازم» لا من 
قبیل الوصف الذاتي: أنَّ فهم حقيقة الفرس تسبق إلى الذهن» دون 
توقفٍ على فهم كونها مخلوقة» أو موجودة؛ أو طويلة» أو قصيرة. 
ولو كانت هذه الأوصاف ذاتية لما سَبَقَ فهم حقيقة الفرس بدون 
فهمها وإدراكها . 

تچ شط E‏ 


تعريف الوصف العارضء وبيان الفرق بينه وبين الوصفين ۱ TY‏ 


[تعريف الوصف العارض, وبيان الفرق 
بينه وبين الوصفين الذاتی واللازم] 


وَأَمّا الف الْعَارِضُ فَمَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ أن يزم 


قوله: «وأما الوصف العارض فما ليس من ضرورته أن يلازم»: 
«العارض» سر لاي وهو في اللغة: تا يعر الشات من 
الهموم والأشغال» أو: : هو الاق التي تَعْرِضُ في الشيء” 

وأما «العرض» عند المناطقة فهو كما عرّفه المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا بأنه: الوصف الذي ليس من ضرورته أن يلازم 
الموصوف. 

و«ما» في قوله: «فما» موصولية بمعنى «الذي»» فيكون تقدير 
الكلام: «والوصف العارض فالذي ليس من ضرورته أن يلازم؟ . 

والضمير في «ضرورته» يعود إلى (ما) الموصولية. 

والمراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى: «والوصف العارض 
فما ليس من ضرورته أن یلازم) : 

هو أن الوصف الْعَرَضي وَصْفٌ طارئ» والوصف الطارئ لیس 
له صفة الديمومة والثبوت» وإذا فَقَدَ الوصف العارض صفة الديمومة 
والثبوت فلا ملازمة فيه للذات» بل قد يطرأ عليها ثم ينفك عنها . 

وبھذا الحد المبيّن لحقيقة «الوصف العارض» يتخ يتضح الفرق 
الكبير بينه وبين الوصفين السابقين» وهما «الذاتي»» و«اللازم». 


ء۱٦۹/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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ل تمصو مته نا سرِیعاً گحمْرَِ و الْحُجَل؛ > أو بَطيئاً كَصُفْرَةٍ 


ووجه الفرق بينه وبينهما: أن كلا من الوصفین الذاتي واللازم 
لهما صفة الديمومة والثبوت» بحيث لا يفارقان الذات بحال٠‏ 

بینما الوصف العارض ۔ لفقده صفة الديمومة والثبوت - لیس 
من ضرورته ملازمة الذات» بل إنه قابل للانفصال عنها . 

قوله: «بل تتصور مفارقته إما سريعاً كحمرة الخجلء أو بطيئاً 
كصُفرة الذهب»: الضمير في «مفارقته» يعود إلى «الوصف العارض؟. 

وهذه الجملة توكيد لكون الوصف العارض ليس من ضرورته 
ملازمة الذات. 

والمراد هنا: توكيد عدم ملازمة «الوصف العارض للذات» 
بضرب مثالين دالين على إمكان تصور مفارقة الست العرضي 
لحقيقة الذات» سواء أكانت تلك المفارقة سريعة أم بطيئة» وهذان 
المثالان هما: 

المثال الأول: «حمرة الخجل)ء وذلك أن الإنسان إذا خجل 
في موقف من المواقف» فإن الحمرة تعلو وجهه. 

إلا أن هذه الحمرة ليست ملازمة لذات هذا الإنسان» بل إنها 
وصف عرضي طارئ سرعان ما يختفي أثرها ويزول لونها 

المثال الثاني : «صفرة الذهب)ء إذ المعهود في هذا المعدن الثمين 
صفرة اللون فيه» وع الصفرة ليست وصنقاً لازماً له» بل هي وصف 
عارض قابل لمفارقة الذات» وكون تلك المفارقة بطيئة فإنه لا يمنع من 
تصور حصول الانفكاك بين هذا الوصف والذات التر, تعلق بها . 


تعریف الوصف العارض؛ وبيان الفرق بينه وبين الوصفين 


وَالصّباء وَالْكْهُولَةُ وَالشّيْحُوحَةٌ أَوْصَافٌ عَرَضِية إِذْ لا يَف 
قَهْم | َهُمْ الْحَقِيقَةٍ عَلَى فَفْمِهَاء وَنَتَصَوَّرُ مُمَا زتها . 


قوله: «والصباء والکھولةء والشيخوخة أوصاف عرّضية:» إذ لا 
يقف فهم الحقيقة على فهمهاء وتتصور مفارقتھاء: الضمير في افھمھا؛ 
يعود إلى «الأوصاف العَرّضية المذكورات هنا»» وهي: الصّباء 
والكهولة» والشيخوخة. وكذلك إليها عود الضمير في «مفارقتها». 

والمراد هنا: أن الإنسان في مدة حياته يمر بمراحل عمرية 
مختلفة كالصباء والکھولق والشيقوقة. وهذه المراحل العمرية 
المختلفة أوصاف عارضة» وهى وإِنْ كانت بطيئة الزوال إلا أنه ليس 
لها سَمْتُ الثبوت والاستقرار. ١‏ 

وبما أن تلك الصفات عديمة الثبوت والاستقرار» فلا تتحقق 
الملازمة فيها لذات الإنسان لأنها قابلة للتغير والتحؤّل. 

وإذا كانت تلك الصفات غير ملازمة للذات» فإنه لا يتوقف 
قَهُمّ حقيقة الإنسان على فهمهاء إذ العقل لا يمنع مفارقتها للذات» 
بل إنه يتصور تلك المفارقة» والتصور دليل الإمكان لا الاستحالة. 


و فا 


اہی شرن المقدمة المنطقیة في الروضة المقدسية 
ے۔ ۱۰١‏ 


[أقسام الأوصاف الذاتية] 
[القسم الأول: الجنس] 
م الأوصَافُ الذَابِبّةُ ثم فة إلى جِنْس» وَفَضْل. 
ال 0 هُوَ لداب ا 082 سم فاضا خان 
بال 


ر «ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس, وقصل»: بَعْدَ أن 


وهو أنه: «كل وصف يدخل في حقیقة الشيء دخولاً لا يك نت لغ 
معناہ بدون فهمه). 

أراد أن يبيّن هنا أقسام هذا الوصف الذاتي» فأفاد بأنه ينقسم 
إلى قسمين رئيسين» هما: الجنس» والفصل. 

قوله: «فالجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعداً مختلفين 
بالحقيقة»: هذا هو الحد الاصطلاحي المنطقي للقسم الأول من 
قسمي الوصف الذاتي» وهو «الجنس». 

والمراد بهذا التعریف: أن «الجنس» لفظ واحدء ولكنه ليس 
دالا على فرد معين» بل إن وَحَْدَةَ اللفظ فيه دالة على حصول الشركة 

بين أكثر من فردء وذلك كلفظ: «الحيوان»» فإنه لفظ واحدء ولكنه 

في حقيقته هو لفظ مشترك به بين الإنسان والبهيمة» وهذا الاشتراك إنما 
هو في وحدة الإطلاق اللفظی فقط» دون اتحاد الحقائق» إذ الحقائق 
مختلفة بين الشريك وشريكه الآخر في الذاتي المشترك. 


أقسام الأوصاف الذاتية القسم الأول: الجنس OY}‏ 


وبیان ذلك: أن «الحيوان» ‏ كما سبق يطلق على «الإنسان»» 
وعلی «البهيم» نحو «الحصان»» و«الكلب». 

إلا أن هذا الإطلاق إطلاق من جهة الاشتراك في وحدة 
اللفظء وليس إطلاقاً من جهة الاشتراك في وحدة الحقيقةء فإن 
الحقائق مختلفة بين الإنسان» والحصانء والكلب. إذ حقيقة الإنسان 
أنه حيوان ناطق» وحقيقة الحصان أنه حيوان صاهل» وحقيقة الکلب 
أنه حيوان نابح ۔ 

وبناءً على ذلك فلا تلازم في «الذاتي المشترك» بين الاشتراك 
في وحدة اللفظ» والاشتراك فى وحدة الحقيقة» بل اللفظ واحد 
والحقيقة مختلفة . ١‏ 


عچہ چہ جہ 


)۰۸) شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
ىسا اہ 


[أقسام الجنس] 


تم مو مُه مُنقَسمٌ إلى ام لا أَعَمٌ مِنْهُء كَالْجَوْمَرٍ ينه ينْقَسِمُ 
إلى مدع وَغْيْرٍ جشمء وَالْحِسْمْ يَنْقَسِمْ إِلَى فا وَعَيْرٍِو 
وَالتَامِيٍ َم إِلَى حَيوَانٍ وَغَيْرِ عَیَوَانٍء وَالْحَیوَان يَنْقَسِم إلى 
آدَمِی وَغَيْرهِ 

قوله: «ثم هو منقسم إلى عام لا أعم منه»: الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «الجنس». 

والضمير في «منه» يعود إلى العام . 

والمقصود بالعام الذي لا أعم منه: هو الذي ليس فوقه ما هو 
أبلغ في الدلالة على العموم منه. 

والمراد هنا: أن القسم الأول من قسمي «الأوصاف الذاتية؛» 
وهو (الجنس) ينقسم إلى قسمين رئيسين» وأحد هذين القسمين 
الرئيسين هو «العام الال لا أعم منه) . 

وهذا القسم هو الذي یطلق عليه أرباب المنطق اسم اجنس 
الأجناس». 

قوله: «كالجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم» والجسم ينقسم 
إلى نام وغيرهء والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حیوانء والحيوان 
ینقسم إلى آدمي وغيره»: هذا مثال توضيحى للجنس العام الذي لا 
يوجد ما هو أعم منه 


ز۱۹ > 

وَإلى حاص ا حص منه »> 0+ 

و«الجوهر» في اصطلاح المناطقة هو: عبارة عما ليس في 
موضوع"". 


أي: أنه القائم بشخصه» لكونه معتداً بنفسه مستقلاً بذاته. 

وهُمْ بهذا التعريف يجعلون «الجوهر' في مقابل هالْعَرَض٤؛‏ 
لكون العرض لا يقوم بنفسه» بل هو مفتقر في قيامه إلى غيره. 

والمراد من هذا التمثيل التوضيحي: أن «الجوهر» جنس عالٍ» 
حيث يندرج تحته عدد من الأجناس» زهي كما يلي: 

١‏ الجسمء وينقسم إلى قسمین؛ أحدهما: الجسم النامي 
کالإنسانء ونحوه. 

وثانيهما: الجسم غير النامي» كالحجر وغيره. 

؟ - النامي؛ وينقسم إلى قسمین؛ أحدهما: الحيوان 
كالإنسان» والبهيمة. 

وثانيهما : ما عدا الحيوان» كالشجر فإنه جسم نام. 

۳ - الحیوانء وينقسم إلى قسمين» أحدهما: الآدمي. 

وثانيهما: البهيمة. 

وحيث ثبت أن هذه الأجناس الثلاثة تندرج كلها تحت 
«الجوهر»ء تبيّن أن «الجوهر» هو جنس الأجناس» وبذلك أصبح 

قوله: «وإلى خاص لا أخص منه»: هذا هو القسم الثاني فوخ 
قسمي «الجنس»» وهو «الخاص الذي لا أخص منه). 
)١(‏ انظر: معيار العلم في فن المنطق للغزالي ص۲۲۹. 
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اکان 


A 


ومعنى: «خاص لا أخص منه»؛ أي: لیس دونه ما هو أبلغ 
منه في الدلالة على الخصوص 

والضمير في «منه» يعود إلى «الخاص». 

قوله: «كالإنسان»: هذا مثال توضيحي للجنس الخاص الذي 
لا ألعض منه» :وهو الذي يظلق عليه المناظقة اسم: نوع 
الأنواع». 

وإنما كان «الإنسان» قسماً من أقسام «الجنس»» وهو في 
حقيقته نوع من الأنواع لاندراجه تحت «الحيوان» الذي يعم الإنسان 
والبهيم» إنما كان كذلك ليس بالنظر إلى ما فوقه» بل بالنظر إلى ما 
تحته» إذ يندرج تحته عدد من الأنواع كالذكر والأنثى» والحر 
والعبدء والحي والميت» والعاقل والمجنون» والصغير والكبير» 
والقادر والعاجز؛ والمؤمن والکافر والعدل والفاسق؛ والطائع 
والعاصي» ونحو ذلك. 

وبهذا يتبين أن لفظ «الإنسان» جنس بالإضافة إلى ما تحته وإِنْ 
کان نوعاً بالنسبة لما فوقه. 

وأما کون «الإنسان» من قبيل الخاص الذي لا أخص منهء 
فالسبب في ذلك: أن «الأنواع الإضافية» يحصل ترتيبها عند المناطقة 
ترتیباً تنازلياً» بأن يكون نَوْعّ تحته نوع آخر» وهكذا إلى النوع 
الأدنى» كالجسم ‏ مثلاً ‏ فإنه نوع إضافي» تحته نوع وهو الجسم 
النامي» وتحته الحيوان» وتحته الإنسان. 

وحيث تناهت تلك الأنواع إلى الإنسان بحسب الترتيب 


أقسام الجنس 6 
تلا عم من التمزقر إلا التوجوف. أي باي 


التنازلي» كان الإنسان بذلك هو الخاص الذي لا أخص منہ''۔. 


قوله: :ولا اعم من الجوهر إلا الموجودہ وليس بذاتي»: كَرَّرَ 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق أن «الجوهر» هو من قبيل العام 
الذي لا أعم منه. 

وهنا قرر بأن «الموجود» هو العام الذي لا أعم منهء لکون 
«الجوهر' مندرجاً تحته» إذ الموجود يشمل ما كان جوهراً وما لم 
يكن جوهراً. 

وهذان التقريران قد يلوح التعارض من ظاهرهما لبادئ الرأي» 
ولبيان عدم تحقق التعارض بينهما صرح المؤلف رحمه الله تعالى 
بقوله : «وليس بذاتي» . 

وبيان ذلك: لا شك في أن «الموجود» أعم من «الجوهر»»ء إلا 
أن الموجود ليس من قبيل الذاتي» وإذا لم يكن ذاتياً فإنه لا دخل له 
في باب «الحدود» التي يراد بها بيان حقيقة الشيء وماهيتهء وبيان 
حقيقة الشيء وماهيته إنما يكون بالذاتيات. 

وإذا ثبت أن «الموجود» لا مدخل له في باب الحدود وهي 
المرادة بالبحث هنا في هذا المقام» تبيّن أن الموجود خارج عن 
محل البحث» فلا یکون تَتَاومَاً ومعارضاً للجوهر الذي هو جنس 
ذاتي تُحَدَّدُ به ماهية الأشياء. 

وحيث سَلِمَ «الجوهر» من الْمّعَارِضٍ له» صح القول بأنه الأعم 
الذي لا يوجد ما هو أعم منه. 


)١(‏ راجع: نزهة الخاطر ۳۳/۱۔ 
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ولا أْحَصٌ مِنّ الإِنْسَانِ 0 الْعَرَضِيَّةُ م 


ن إِلّاا 
الظولٍ» وَالْقِصَرِ وَالشَيْخُوخَة وَنَو 


قوله: «ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال العرضية من الطولء 
والقصرء والشيخوخة؛ ونحوهاء: الضمير في نحوها» يعود إلى 
«الصفات المذکورۃاء وهي: الطول» والقصرء والشيخوخة. 

ومن الأحوال التي تطرأ على الإنسانء وتكون نحواً مما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى» بجامع الوصف الْعَرَضِي في كل منها: 
الكهولة» والبياض» والسواد. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من سَوْقِ هذه العبارة: أنه لا 
تعارض بين قولنا: «لا أخص من الإنسان»» وقولنا: «ولا أخص من 
الإنسان إلا الأحوال العرضية من الطول» والقصرء والشيخوخة». 

وبيان ذلك: أن هذه الأوصاف المذكورة» وهي: الطول» 
والقصرء والشيخوخة» وكذلك ما شاكلها كالكهولةء وإِنْ كانت 
أخص من لفظ الإنسان. إلا أنها لا مدخل لها فی باب «الحدوداء 
إذ الحد هو ما يتوقف عليه فم حقيقة المحدود» و وحقيقة الإنسان لا 
تُفْهُمُ من جهة حَدَّهِ بكونه طويلاً أو قصيراء أو شيخاً أو كهلا» > بل 
تُنْهَمْ حقيقته من جهة حله بكونه «حيواناً ناطقاً)» وهذا الحد لا 
تختلف الحقيقة فيه بتغير تلك الأحوال العرضية» فهو حيوان ناطق 
ہو ای ارت أو أصبح شيخاً بعد أن كان 
كهلاً. أو اأ صبح أسود بعد أن كان أبيض» أو أصبح غنیاً بعد أن 
كان فقيراً أو العكس. 

وإذا كان الشأن فى الحدود اختصاصها بالصفات الذاتية الثابتة لا 
المتغيرة» صح القول بان «الإنسان» هو الخاص الذي لا أخص منه. 


القسم الثاني للأوصاف الذاتية الفصل ہیں 


چا 


[القسم الثاني للأوصاف الذاتية] 
[الفصل] 


وَالْمَضْلٌ ما يَفْصِلَهُ عَنْ غَيْره ویمیژه ہو كَالإِحْسَاسسِ في 
الْحَيّوَادِء فَإِنهُ يُمَارِكُ الأَجْمَامَ فِي الْحِسْمِيّة وَالإِْسَاسُ 
يَفْصِلَهُ عَنْ غَیْرو۔ 


قوله: «والفصل ما يفصله عن غيره ويميزه به»: الفصل هو 
القسم الثاني من قسمي «الأوصاف الذاتية». 

واما) في قوله: «ما يفصله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يفصله» يعود إلى «المحدود» الذي يراد التعريف 
به» وإليه كذلك عود الضميرين في اغیرہاء وفي لیمیزہا۔ 

والضمير في "به؛ يعود إلى ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الحد المنطقي 
الاصطلاحي للفصل . 

والمراد من هذا الحد التعريفي: أن «الفصل» هو الذي يميز 
المحدود عن غيره» بحيث لا يحصل الخلط بينه وبين ذلك الغير 
الذي يشاركه في عموم الجنس. 

قوله: «كالإحساس في الحيوان» فإنه يشارك الأجسام في 
الجسمية» والإحساس يفصله عن غيره»: «الإحساس» في اللغة هو: 
«الشّعُورُ بالشيء)» يقال: اخسن تالش تن متا رستا 
وسا واخ به وأغشة»: إذا شعو ىہ 
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وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «الْإِحْسَاسُ: الْعِلْمْ 
بالحواسٌ؛ وهي مَشَاعِرٌ الإنسان كالعين» والأذن» والأنف» 
واللسان» واليده.. 

وذلك لأن حواس الإنسان هى مشاعره الخمس المتمثلة في 
العم والشم؛ والبصرء والسمعء واللس”'. 

والضمير في فإنه» يعود إلى «الحيوان»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في ايفصله»» وفي «غيره) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تقريب معنى 
«الفصل» إلى الذهن» بطريق ضَرْبٍ المثال التوضيحي . 

وبيان ذلك: أن لفظ «الحيوان» إذا خُذٌ به الإنسان» في جواب 
«ما هو الإنسان؟)ء فقيل: «الإنسان حيوان»» لم يحصل به تمييز 
الإنسان عما يشاركه في جنس الحيوانية كالحصان والأسد ونحوهماء 
إذ الكل داخل في مسمى الحيوان» فيترتب على هذا الجواب 
التعميمي دخول ما لیس من أفراد المحدود في أفراد المحدودء 
وذلك نوع لبس يجب إخلاء الحد عنه. ١‏ 

وكذلك لفظ «الجسم» إذا جَعِلَ حَدَاً لتعريف الإنسان في 
جواب: اما الإنسان؟)» فقيل: «الإنسان جسم): فإن الإنسان بهذا 
الحد لا يتميز عن غيره مما يشاركه في جنس الجسمية» إذ الجسم 
أعم من أن يكون إنساناً» فقد يكون إنساناً» وقد يكون بهيماًء وقد 
يكون نباتاً» وقد يكون جماداً» فيترتب على حَدٌ الإنسان بالجسم 


۔٦۹/٦ انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الثاني للأوصاف الذاتية الفصل EG‏ 


تداخل المحدودات بعضها في بعض» وذلك مانع للمحدود من 
اختصاص أفراده به. 

ومن هنا كان ولا بُ من گر «الفصل»» ليحسم مادة الخلط 
بين المحدود وغيره» حتى ينحصر الحد فى أفراد المعرّف المراد 
تحدیدہ من دون أن تدخل معها أفرادٌ من نوع آخر. 

وبناء على ذلك» فإذا أريد تحديد الإنسان بما يميزه عن غيره» 
ْمَل في تحديده: «الإنسان حيوان حسّاس». 

أو: «الإنسان جسم نام حساس». 


د چوہ e‏ 


اتا شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


[شروط الحد الحقيقي] 


َيُشْترَظ في الْحَدٌ أَنْ يُذْكَرَ فيه الجن وَالْقَصْلْ مَعاً. 


قوله: «فيشترط في الحد أن يذكر فيه الجنس والفصل معاه: 
«الفاء» في قوله: «فيشترط؛ إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى 
أن هذه المسألة» وهي «مسألة ذكر شروط الحد الحقيقي» مُمَرَّعَةَ على 
ها سيق عوضية بوييائة: 

والضمير في «فيه» يعود إلى (الحدا۔ 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الشروطء أن يقول 
للقارئ الكريم: : إن ما وَقَعَّ السؤال عن ماهيتهء وأرية أن تكد خا 
حقيقياًء فلا بُدَّ من أن تُرَاعَى فيه هذه الشروط إذ لو لم تُوَاعَ فيه لم 
يكن الحد حقیقیاء بل لأصبح لفظياً أو رسمياًء ورج عن كونه مُعْرباً 
عن حقيقة الشيء؛ وعن كونه مُصَوّراً لِكنْهِ معناه في نفس السائل2 , 

وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الشرط الأول من 
الشروط التي يجب توافرها في الحد الحقيقي. 

ومفاد هذا الشرط: أن ن يُجْمَعَّ في الحد بین الجنس والفصلء 
فإذا سأل سائل» فقال: «ما هو الانسان؟)ء تأ ان مجيب بقوله: 
«الإنسان حیوان۵)ء فإنه بهذا الجواب يكون قد حَدَّ الإنسان باعتبار 
الجنس» وهو بهذا الحد قد أَنَى بما لا بُدّ منه في الحد الحقيقي» 
إلا أن الاقتصار عليه لا يكفي في الكشف عن حقيقة الإنسانء إذ 


.٦٥/٤ انظر: المستصفى‎ )١( 


شروط الحد الحقيقي ™ 
وَيَنْبَغِي أن يُذْكَرَ الْجِنْسٌ الْقَرِيبُ لِيَكُونَ أَدَلَّ عَلَى 

الْمَاهِيَة فإِنّكَ إِنْ افْمَصَرْتَ عَلَى ذكر الْبَعِيدٍ بَعْدْتَء وَإِنْ 

ذَكَرْتَ الْقَرِيبَ مَعَهُ كَرّرْتَ . nese‏ 


لقائل أن يقول: إن هذا الحد منقوض بالأسدء فإنه حيوان ولكنه 
ليس بإنسان. 

فكان ولا بد من أن يضيف إلى الجنس المذكور ما يتميز به 
جنس المحدود عن غيره» وهو المسمّى ب«الفصل»» فيقول في 
الجواب عن سؤال تحديد الإنسان: «الإنسان حيوان ناطق»» فيكون 
وَصْف الإنسان بالنطق حَدَاً فاصلاً بالتخصیص لعموم ما وَقَعَ عليه 
الجنس وهو «وَضْفٌ الحيوانية)» إذ لا يوجد في جنس الحيوان ما 
هو ناطق إلا الإنسان بصفة خاصة:؛ وبهذا الجمع بين الجنس 
والفصل تتضح حقیقة الإنسان بلا لَبْس ولا غموض . 

قوله: «وينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهيةء 
فإنك إن اقتصرت على ذكر البعيد بعدت» وإن ذكرت القريب معه 
كررت»: الضمير في «معه) يعود إلى «البعيد». 

وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الشرط الثاني من 
شروط «الحد الحقيقي». ومفاد هذا الشرط: أنه يجب على الحادٌ 
لبيان حقيقة الشيء» أن يبدأ بذكر الجنس القريب أولاً» فإن ذلك 
أدعى للدلالة على ماهية المحدود» وعليه أن يَخْذَرَ حال وجود 
الجنس القريب أن يتجاوزه إلى الجنس البعید؛ لآنه إن تجاوز 
الجنس القريب حال وجوده إلى الجنس البعيد لم تَخْاُ حاله من أحد 
أمرين : 
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فلا تَشُلْ فِي حَذً الآدَمِيٌّ: اج ناطق بَل: حَیَرَانُ 
اطق وَقُلْ في عد الکئر: اشرات مُشكر: ولا تقل: 
اچم مُسُکڑا۔ 1 

الأمر الأول: أن يقتصر على ذكر الجنس البعيد فقط . 

الأمر الثاني: ألا يقتصر على ذكر الجنس البعيد فقط بل يضم 
إليه الجنس القريب. 

فإن اقتصر على ذكر الجنس البعيد فقطء كان في ذلك يُعْدٌ في 
تصوير حقيقة المعرّف للسامع» وكان ذلك مَظتة النشویش عليه. 

وإن لم يقتصر على الجنس البعيد فقط بل ضَمٌ إليه الجنس 
القريب» كان مقتضى هذا الضم التكرار الذي لا حاجة إليه؛ 
والأصل في الحدود سلامتها من التكرار قدر المستطاع لأنه حَشْوٌ 

قوله: «فلا تقل في حد الآدمي: دجسم ناطقءء بل: «حيوان 
ناطقءء وقل في حد الخمر: «شراب مسكر»» ولا تقل: دجسم مسكر»»: 
هذا عَرْضٌ تمثيلي» أورده المؤلف رحمه الله تعالى لتوضيح ما ذكره 
في الشرط السابق» وهو أن يبدأ الحادُ أولاً بذكر الجنس القريب 
دون الجنس البعيد. 

وبيان ذلك: أن الحادٌ لو حَدَّ ماهية الآدمي بقوله: «جسم 
ناطق»» لكان حاداً للآدمي بالجنس البعيدء وفي هذا بُعْدٌ في تصوير 
حقیقة المعرّف. 

بخلاف ما لو قال: «الآدمي حيوان ناطق)ء فإن وَصْفتَ 
الحيوان هو الجنس الأقرب لبيان حقيقة الإنسان. 


شروط الحد الحقیقي 


وإنما كان «الحيوان» أقرب من (الجسما؛ لان الحیوان أخص 
من الجسمء إذ الجسم يعم ما كان حيواناً وما لم يكن حيواناً» ولا 
شك أن الأخص أقرب إلى ذات المحدود من الأعم. 

وكذلك هو الشأن في المثال الثاني؛ وهو كل الم انها 
«جسم سکرا؛ إذ هو كسابقه فيه بُعْذُ في تصوير حقيقة المعرّف. 

وهذا بخلاف ما لو قال: «شراب مسكر»» فإن الشراب أخص 
من الجسم» إذ الجسم قد يكون شراباً وقد لا يكون شراباًء فيكون 
«الشراب» باعتباره الأخص هو الأقرب لبيان حقيقة الخمر وتحديد 
ماهيتها . 

ويُلْحَظُ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالی بَيّنَ أنَّ مَنْ حَدَّ الشيء 
بالجنس البعيد حال وجود الجنس القريب» فإنه لا يخلو: إما أن 
يقتصر على ذكر البعيد فقطء وإما أن يذكر معه الجنس القريب. 

ومعنى ذلك أنه أَوْرَدَ حالتين للحد بالجنس البعيد دون القريب» 
وكان الأجدر به حال التوضيح بضرب الأمثلة أن تكون تلك الأمثلة 
شاملة للحالتين معاً. حتى يحصل بذلك تمام الإيضاح والبيان» 
ولكنه رحمه الله تعالى اكتفى فقط بالتمثيل لحالة الاقتصار على ذكر 
الجنس البعيد» وأغفل الحالة الثانية وهي ذكر الجنس القريب مع 
الجنس البعيد المفضي إلى التكرار» فلم يورد لها مثالاً يُقَربُ 
صورتها إلى الذهن. 

ومثال هذه الحالة: قول القائل في «حد الخمر»: «مائع 
شراب». 


اس شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الشرط الرابع من 
شروط «الحد الحقيقي». 

ومفاد هذا الشرط: أنه يجب على الحادٌ أن يذكر جميع ذاتيات 
المحدود» وألا يقتصر على بعضهاء إذ بذكر بعضها وإغفال بعض لا 
تتضح ماهية ما وَقَمْ السؤال عن ماهيته» بل تكون تلك الماهية محل 
إيهام وتعمية» والأصل في الحد أن يكون بياناً كاشفاً عن حقيقة 
المحدود. 

وعلى الحادٌ يلي الاو لير الس ينيب گر عرو للك 
الذاتيات» وذلك لأن هذا التطويل ليس تطويلَ حَشْوٍ لا طائل من 
تحٹف؛ بل هو تطويلٌ وغه إماطة اللثام عما يراد تعريفه» وتلك 
الإماطة لا يمكن حصولها إلا بتعداد جميع ما يتعلق بالذات 
المعرّفة» فهو إذاً تطويلٌ ہما يتفق مع طبيعة الحد لا بما يخالفهاء 
وهي كونه إنما سیق للبيان والإيضاح. 

وفي هذا المعنى يقول الغزالي رحمه الله تعالى في معرض 
حديثه عن الوظائف التي يجب مراعاتها في حَذٌ ماهية الشيء حداً 
حقیقیاً: «الثانية: أن تذكر جميع ذاتياته وإِنْ كانت ألْفاًء ولا بال 
بالتطویل». 

ومثال ذلك: أن يقال فى بيان حد الخمر: «هو شراب» 
مسكرء مُعْتَصَرٌ من العنب». فإِنَّ بذكر هذه الصفات الثلائة يحصل 
الكشف عن كُنْهِ الحقيقة الذاتية للخمر. 


شروط الحد الحقيقي mm‏ 

َينبَخِي أَنْ يُفْصَلَ بالدَابَيَاتِ لِيَكُونَ الْحَدُ حَقِيقِياً» فَإِنْ 
عَسْرَ ذَلِكَ عَلَيْكَ فاغین إِلَى اللَّوَازِم لِكَنْ يَصِيرَ رَسْمِيا . 6 

قوله: «وينبغي أن يفصل بالذاتیات ليكون الحد حقيقياً»: المراد 
بالذاتيات هنا: الصفات الذاتية للمحدود. 

وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العبارة هو الشرط 
الخامس من شروط «الحد الحقيقي». 

ومفاد هذا الشرط: أنه يجب على مَنْ يتصدى لبيان ماهية 
الشيء» أن يمايز بين المحدود وغيره عن طريق الفصل بالذاتيات» 
وذلك أن الحد لا يكون حقيقياً إلا إذا حصل الفصل فيه بالصفات 
الذاتية» دون الصفات العرضية. 

قوله: «فإن عسر ذلك عليك فاعدل إلى اللوازم لكي يصير 
رسمياً»: اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الفصل بالذاتيات». 


واسم (یصیر) في قوله: الكي يصير رسميا»» محذوف» 
تقديره: «الحد»؛ أي: «لكي يصير الحذُ رفا : 

والمراد هنا: أن الواجب على الحادٌ أن يفصل بين المحدود 
وغيره بالذاتيات لا بالعرضيات مهما استطاع إلى ذلك سبیلاء فإن 
انعدم السبيل إلى ذلك» وكان هذا الأمر من الْعْسْرٍ بمكان» فعليه 
حينئذ أن يعدل عن الفصل بالذاتيات إلى الفصل باللوازم» وبذلك 
ينتقل الحد من كونه حقيقياً | إلى كوثه رسسمياً . 

ويُشْتَرَط ف في اللوازمٍ أن تكون ظاهرةً مشهورة وليست خفية 
مغمورة» فإِنّ الخفي لا يعرف ماهية الشيء» وفي ذلك يقول الغزالي 
رحمه الله تعالى: «فاجتهدٌ أن تَمْصِلَ بالذاتيات إلا إذا عَسُرَ عليك 


t7‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
ودعو ؟وھ کہ و 
وأكترُ الحدودِ رَسْیيّڈء لِفْشرِ مَرْكِ الذَاييّاتِ. 
وَاخْترِز مِنْ إِضَاقَةِ الْمَصْل إلى الْجنْسء فلا تَقْلْ في حَدٌ 
الْكَمْر: همُسْكِرٌ الشّرّاب) EEE‏ 111111011 


ذلك وهو كذلك عسير في أكثر الحدود » فاعدل بعد ذكر الجنس 
إلى اللوازم» واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة 
المعروفة» فإن الخفي لا يُعَرْكُء كما إذا قيل: ما الأسد؟ء فقلت: 
سَيُحّ أبخر. ليتميز بِالْبَكَرٍ عن الكلب» فإن البخر من خواص الأسدء 
لكنه خفي. ولو قلتٌ: سَبْعٌّ شجاع عريض الأعالي» لكانت هذه 
اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود لأنها أجلّى*. 

قوله: «وأكثر الحدود رسمية لعسر درك الذاتيات»: هذا إخبار 
من المؤلف رحمه الله تعالى عن واقع الحال الذي جاءت الحدود 
على منواله» وهو أن أكثر تلك الحدود إنما وَقَعَ بالرسم لا 
بالحقيقة» وسبب ذلك هو غُسْر إدراك الذاتيات» نظراً إلى أن 
الإحاطة بهذه الذاتيات دون أن يشذ واحد منها ليس من السهولة 
بمكان» بل هو في غاية الصعوبة. 

قوله: «واحترز من إضافة الفصل إلى الجنس»: المراد بالاحتراز 
هنا هو الْحَذَّرُ فكأنه قال: «واحذر من إضافة الفصل إلى الجنس». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الشرط السادس من 
شروط «الحد الحقیقي). 

قوله: «فلا تقل في حد الخمر: «مسكر الشراب»»: هذا مثال 
توضیحي؛ ضَرَبَهُ المؤلف رحمه الله تعالى لبيان معنى إضافة الفصل 


.٦۷/۱ المستصفى‎ )١( 


شروط الحد الحقيقي > _ 
فَيصِيرٌ الْحَدڈ مُا ع حَقِيقَئٌ . 

َأَبْعَدُ مِنْ هَذَا أنْ تَجْعَلَ مَكَانَ الجئس شَيْئاً گان وَزَالَء 
ٹول في الرّمَادِ: هسب مُحْتَرق»» ٤ن‏ الما س بځشي . 


إلى الجنس؛ فإن لفظة «مسكر» قصل في الحد ولفظة «شراب» 
جٹس ايها 

وبيان ذلك: أن الشراب جنس لشموله کل سائل مشروب؛ 
سواء أكان مسكراً أم لم يكن مسكراً» فلما وُصِفَ هذا الشراب 
بالإسكار كان هذا الوصف فاصلاً للشراب المسكر عن الشراب غير 
السك قالسگر گی حمر وغير الفسكو يشمن بالامثم 
المناسب لطبيعته ما٤‏ أو حليباً» أو لبناًء أو عصیراء أو نحو ذلك. 

قوله: «فيصير الحد لفظياً غير حقيقي»: هذا هو سبب وجوب 
الاحتراز من إضافة الفصل إلى الجنسء وذلك أن الحا لماهية 
الشيء إذا أضاف الفصل إلى الجنس؛ كما في المثال المذكور 
سابقاًء فإنه يكون بهذه الإضافة قد انتقل بالحد من كونه حقيقيا إلى 
كونه لفظياًء وهذا الصنيع خلاف الأصل المعهود في باب الحدودء 
فإن مقتضى هذا الأصل عدم الانتقال بالحد من الحقيقية إلى اللفظية 
إلا عند الضرورة وهى التعذر» والتعذر هنا لا رصيد لوجوده» وذلك 
لإمكان الاحتراز من إضافة الفصل إلى الجنس بکل یسر وسهولة: 
قَإِنَّ الحادٌ ليس مضطراً إلى أن يقول فی حد الخمر: «(مسكر 
الشراب)ء إذ بإمكانه أن يقول دون عناء: (شراب مسکرا. 

قوله: «وأبعد من هذا أن تجعل مكان الجنس شيئاً كان وزالء 
فتقول في الرماد: «خشب محترقءء فإن الرماد ليس بخشب»: اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «إضافة الفصل إلى الجنس». 


اسیا شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
-ے۔ ۱٣٦۹‏ ا کس سے 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الشرط السابع من 
شروط «الحد الحقيقى». 

ومفاد هذا الشرط: أنه لا يجوز أن يُؤْتَدَ بدل الجنس شيءٌ قد 
كان ثم زالء كأن يقال في جواب مَنْ سأل عن ماهية (الرمادا: 
اغشب محترقا, 

والسبب في ذلك: أن تفسير «الرماد» بالخشب المحترق هو من 
قبیل تنزيل الشيء على غير نظيره» وتنزيل الشيء على ما لم يكن 
نظیراً له لا تستقيم صحته في قضايا العقول. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن حقيقة الرماد تخالف حقيقة 
الخشب» فكيف يُجِْعَلُ الرماد خشباً مع اختلاف الحقیقتین فيهما؟. 


a‏ ہیں 


تعريف الحد الرسمي» وبيان شروطه اتد 


[تعريف الحد الرسميء وبيان شروطه] 


وَأمّا الْحَدٌ الرَسْمِيُ مَهُوَ اللّنْظُ النَّارِحُ لِلِسَّيْءِ بتَعْدِ 
أَرْصَافه الذَّايَة وَاللّازمَة ۔ ۰٢‏ :::-: 1رسر سر رر 


قوله: «وأما الحد الرسمي»: هذا هو القسم الثاني من أقسام 
الحد» وقد شَرَعٌ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق به بعد 
أن أنهى الكلام عن القسم الأولء وهو «الحد الحقيقي». 

قوله: «فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية 
واللازمة»: «الفاء» في قوله: «فهو» واقعة في جواب «أما» في قوله: 
«وأما الحد الرسمي». 

والضمیر المنفصل «هو» يعود إلى «الحد الرسمي». 

ومعنى «الشارح» في اللغة هو: «الْمَايِح»» و«الگاشف»» 
و«الْمُوَصّح»» ««الْمُبَيّنُ»: يقال: «شَرَحَ الشيء يَشْرَحْهُ شزحاًء 
وشْرَّحَهاء إذا فَتَحَهُ وبَْنَه وَكْسَفَهُ. وقال: : شرع فلانٌ أَمْرَه أي: 
آرو 9گ 

والضمیر في «أوصافه» يعود إلى «الشيء». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الحد المنطقى 
الاصطلاحي للحد الرسمي. ١‏ 

والمراد من هذا التعريف: أن «الحد الرسمي» هو الذي يكشف 
الغموض عن ماهية المحدود» ببيان ما اشتمل 3 من صفات ذاتية 


.٤۹۷/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


حزما شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


بِحَيْتُ بره بكس قول في حَذ الْحَمرِ: ماي يَف 
ِا يَستَحِيلُ إلى الْحُمُوصَةٍ وَيْحمَط في الدّذ» تَجْمَعْ مِنْ 
عَوَارِضِهِ وََوَازِیه مَا يُسَاوِي بِجُْليه الکُنر بِحَيْتُ لا يَخْرْجُ 
وملازمة» بحيث يحصل من ذكر هذه الصفات الْمَنْحُ على السامع 
السائل بما يئه عن حقيقة الشيء المعرّف. 

قوله: «بحيث يطرد وينعكس»: أي يكون قابلاً للطرد والعكس. 

و«الطرد» يدور في فلك الإثبات؛ لأنه متعلق بالوجود؛ ويدل 
على ذلك حقيقته» إذ حقيقة الطرد: أنه كلما وُجِدَ الحد وَجِدَ 
المحدود. 

وأما «العكس» فإنه يدور في فلك النفي؛ إذ حقيقته تنبئ عن 
ذلك فهو يعني: أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الشرط الأول للحد 
الرسمي» وهو أن يكون «الحد الرسمي» مطرداً منعكساً . 

قوله: «كقوله في حد الخمر: «مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى 
الحموضة ويحفظ في الدن»» تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي 
بجملته الخمر» بحيث لا يخرج عنه خمرء ولا يدخل فيه غير خمر»: 
الضمير في قوله: «كقوله» يعود إلى المجيب عن سؤال: ١ما‏ هو 
الخمر؟». 

والضميران في «١عوارضه»»‏ وفي «لوازمه» يعودان إلى 
«المعرّف» وهو هنا «الخمرا. 

و«ما» في قوله: «ما يساوي» موصولية بمعنى «الذي". 5 


تعريف الحد الرسمي؛ وبيان شروطه 


مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه بمصدر؛ فيكون التقدير: 
«المساوي»؛ أي: «تجمع من عوارضه ولوازمه المساوي بجملته 
الخمرا. 

والضمير في «بجملته» يعود إلى «ما» الموصولية» أو 
المصدرية» وإليها كذلك عود الضمیرین في اعنهہاء وفي افيه . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي للحد 
الرسمي الذي يكون أساسه تعريف الشيء بتعديد أوصافه الذاتية 
واللازمة عن طريق الطرد والعكس . 

وبيان ذلك: أنَّ مَنْ سُیْل عن الخمر؛ فأجاب عن بيان ماهيتها 
بقوله: «مائع» يقذف بالزبد» يستحيل إلى الحموضة» ويُحْفَظُ في 
اڈنا يكون بهذا الجواب قد شَرَحَ للسائل معنى الخمرة بتعديد 
أوصافها الذاتية واللازمة بما يقبل الاطراد والانعكاس» بحيث يفهم 
السائل من خلال هذا الجواب أن كل مائع وُحِدَتْ فيه هذه 
الصفات» وهي : 

١‏ القذف بالزيد. 

٢۔‏ الاستحالة إلى الحموضة. 

۳ - الحفظ في الدن. 

كان خمراًء وكل مائع حلا من هذه الصفات فليس بخمر. 

وحينئذ يتحقق فی هذا التعريف الدلالة على أن هذه الصفات 
بمجموعها الإجمالي تساوق المسمّى خمراًء بحيث لا يخرج من هذا 
المجموع بجملته ما هو خمرء وبذلك يكون التعريف جامعا. ولا 


ےا کی فيه ند د س 
َاجتَهذ أن يكُونَ مِنَ الَوازم الطَاهِرَةٍ الْمَْرُوكة. 


يدخل فيه ما ليس بخمرء وبذلك يكون التعريف مانعاً . 

وهذان الشرطان وهما (الجمع) و«المنع» هما عمدة صحة كل 
تعريف من التعريفات. 

قوله: «واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة»: اسم 
لیکون) هنا محذوف» تقديره: «الحد الرسمی)؛ أي: «واجتهد أن 
يكون الحد الرسمي من اللوازم الظاهرة المعروفة» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الشرط الثاني من 
شروط «الحد الرسمي»» وهو أن یکوٹ الخد الرسمي من اللوازم 
الظاهرة المعروفة. 

والمراد بهذا الشرط: أن يُحَدَّ الشيءٌ بذكر لوازمه الظاهرة 
المعروفة لدى السامع» وليس بلوازمه غير الظاهرة وغير المعروفة» إذ 
إن حَدّ الشيء بغير الظاهر من لوازمه مَظِئةُ عدم كَهْم السامع لحقيقة 
المعرّف» وبذلك يَخْرْجٌ الحد عن أصله»ء إذ الأصل فيه التجلية لا 
التعمية . 

ومثال ذلك: ما سبق أن أورده الغزالي رحمه الله تعالى في 
قوله: «واجتهد أن يكرن ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة» فإن 
الخفي لا يعرّف» كما إذا قيل: «ما الأسد؟»» فقلك: سَبْعٌّ أبخر. 
ليتميز بالبخر عن الکلب؛ فإن البخر من خواص الأسد لكنه خفي» 
ولو قلتّ: سبع شجاع عريض الأعالي. لكانت هذه اللوازم 
والأعراض أقرب إلى المقصود؛ لأنها أَجْلّی۷''۔ 


.47/١ المستصفى‎ )١( 


تعريف الحد الرسمي؛ وبيان شروطه ٦‏ 


ولا يُحَدَُ النَّيْءُ بأَخْمَّى مِنْهُء وَلَا بملہ في الْحَفَاءِ. 


قوله: «ولا يحد الشيء باخفى منه»: الضمير في «منه» يعود إلى 
«الشىء» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الشرط الثالث من 
شروط «الحد الرسمي؟ء وهو: ألا يُحَدَّ الشيء بأخفى منه. 

والمراد بهذا الشرط: أنه لا يصح أن يُعَرَفَ الشيء بما هو 

وسبب عدم صحة ذلك: أن الأصل في الحد أن يُجَلّيَ حقيقة 
المحدود» بإزالة الغموض عن معناه» وإزالة الغموض عن المعنى لا 
تكون إلا بالمعنى الظاهر الواضحء أما إذا كان المعرّف أخفى من 
المعرّف» فإن غموض المحدود بدلاً من أن يزول سيزداد ععوضاً 
إلى غموضه»ء وإشكالاً إلى إشكاله» وحينذاك يفقد الحد وظيفته التي 
يجب أن يكون عليهاء وهي الکشف والبيان. 

ومثال ذلك: ما سبق في المثال الذي أورده الغزالي رحمه الله 
تعالی؛ من تحديد «الأسد» بأنه : «سَبْعٌ أبخرا. 

قوله: «ولا بمثله في الخفاء»: الضمير في «بمثله» يعود إلى 
«الشىء». 

والجار والمجرور في «بمثله» متعلقان بالفعل المضارع في قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: «ولا يُحَدا؛ أي: ازل تعد الشيءٌ بمثله 
في الخفاء؟. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الشرط الرابع من 
شروط «الحد الرسمي»» وهو ألا بُحَذٌ الشيء بما يماثله في خفائه. 


۔ے ا ۲م شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


وَلَا تَحْدٌ شَيئاً في ضِڈو؛ فَتَقُولَ فِي الرّرْج: «مَا لَيْسَ 
قروا وَفِي الْمَرْدِ: اما لس بج٤۰‏ فَيَدُورٌ 5 الأ وَل يَحْصُلُ 


والمراد بهذا الشرط: أنه لا يصح أن يُحَدَّ الشيء بمعنى هو 
في الخفاء مسارٍ لخفاء المعنى في المحدود؛ لأن ذلك من باب 
إحالة الخفي إلى خفي مثله» ومن ثَمَّ يكون الحد عديم الثمرة 
والفائدة» إذ الخفي لا يحصل به التعريف. 

ومثال ذلك: أن يسأل سائلء فيقول: «ما الْعّضَنمَر؟». 

فيقول له المجيب - إذا كان ممن يَقْتَعُ بأن الحد هو تكرير 
اللفظ -: هو اهرب . 

فيكون المجيب بهذا الجواب قد حَدَّ «الغضنفر» بما يماثله في 
الخفاء وهو «الهزبر»» ولو قال: «هو الأسد؛ء لكان ذلك أظهر 
وأوضح . 

قوله: «ولا تحد شیئاً بنفي ضدہہ فتقول في الزوج: «ما لیس 
بفرد» وفي الفرد: «ما ليس بزوجءء فيدور الأمر ولا يحصل بيان»: 
الخ لضمیر فی (ضده) يعود إلى «الشيء؟. 

و«ما» في قوله: «ما لیس بفرداء وفي قوله: اما لیس بزوج» 
موصولية بمعنی «الذي» . 

و«الزوج» من الأعداد هو «الاثنان»» أو هو: كل عدد 
شَفْعِي . 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۲۹۱/۲ء 


تعريف الحد الرسمي؛ وبيان شروطه 
جر سے سان عرو .۔(۷۳۴)]- 


و«الفرد؛ هو الْون , 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الشرط الخامس 
من شروط «الحد الرسمي)ء وهو ألا يُحَدَّ الشيء بنفي ضده. 

والمراد بهذا الشرط: أنه لا يصح في باب الحدود أن يُحَدّ 
الشيء بما يدل على نَفُى ما يضاده» وذلك كما لو سأل سائل فقال: 
ما الزوج؟٦ء‏ فقول العجيب- اما لیس بفرد؟ . 

أو يسأل فيقول: «ما الفرد؟». فيقول المجیب : «ما لیس بزوج». 

وسبب عدم صحة الحد بذلك: أن تعريف الشيء بنفي ضده 
يقتضي الدور إذ إن «الزوج» لا يُذْرَكُ معناه إلا بإدراك معنى «الفرداء 
والفرد لا يُدْرَكُ معناه إلا بإدراك معنى الزوج» فيكون كل واحد من 
الزوج والفرد دائراً في فلك الآخرء من جهة التوقف على فَهْم المعنى. 

وإذا توقف أحدهما في فهم معناه على فهم المعنى الآخر 
كان تعريف أحدهما بنفى ضده من قبيل إحالة المجهول على 
المجھول: وذلك لا يستقيم في باب الحدود التي تقتضي تعريف 
المجهول بأمر معلوم» حتى يحصل تمام المعرفة والبيان. 

قوله: «واجتهد في الإيجاز ما استطعت»: «الإيجاز» في اللغة 
هو: «قَضْرٌ الكلام . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الشرط السادس 
من شروط «الحد الرسمی)ء وهو أن يكون الحد موجزاً. 

والمقصود بهذا الشرط: أن الأصل في الحد أن يُسَاقٌ بلفظ 
موجز خالٍ من التطويل» إذ الإيجاز طريق مختصر لتجلية المعنی المراد. 


.٦۲۷/٥ انظر: المرجع السابق ۳۳۱/۳۔ (۲) انظر: لسان العرب‎ )١( 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


إن احْتَجِتَ فَاظلّبْ ينها ما هُوَ اشد مُتَاسَبَةَ لِلْمَرَضٍ . 


ولذلك فلا يليق في حق المعرّف أن يسلك في الحد طريق 
التطويل» إذا كان بوسعه واستطاعته سلوك طريق التجوز والاختصار. 

قوله: «فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للغرض»: 
الضمير في «منها» يعود إلى «الاستعارة»» وذلك أن المؤلف رحمه الله 
تعالى قد نَقَلَ عبارة الغزالي رحمه الله تعالى باقتضاب» وص العبارة 
كما هي في المستصفى هكذا: «واجتهد في الإيجاز ما قدرت؛ وفي 
طلب اللفظ النص ما أمكنك» فإن أعوزك النص وافتقرت إلى 
الاستعارة» فاطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للخرض(". 

واما) في قوله: «ما هو أشد مناسبة للغرض) موصولية بمعنى 
«الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«الأشد»؛ أي: «فاطلب منها الأشد مناسبة للغرض». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ھناء هو الشرط السابع من 
شروط «الحد الرسمي». 

والمقصود بهذا الشرط أن الأصل في باب الحدود أن يُحْرَصَ 
في سوي ألفاظ الحد على النص دون الاستعارة» إذ النص أبلغ في 
تجلية المعنى المراد» فن فاته النص لعدم قدرته عليه فليستبدله 
بالأستعارة» مراعياً منها میا هو أشد مناسبة اللغرضن الذي یراد 

وذلك لأن المقصود بالحد هو تجلية معنى المحدود ليكون 
قريباً إلى قَهُم وذهن السامع» فإ تم هذا الغرض بالنص. حال إمكانه 
)١(‏ المستصفى .٤۸/١‏ 


تعريف الحد اللفظي؛ وبيان شرطه Wo‏ 
پل 


[تعريف الحد اللفظي؛ وبيان شرطه] 


وَأَمَا الخد اللّنْظِىُ فَهُرَ شرح اللَفْظ بِلَفْظ أَشْھَرَ من 
كَتَوْلِكَ في ۷الْعْقَارا: دالْکمْرا و د٦اللَيْث؛:‏ دالأمَذدا۔ 


وَتَيَسَّرِ وجوده فهذا هو المطلوب» وإن تعذر النص ففي الاستعارة ما 
يغني عن نص العبارة . 

قوله: «وأما الحد اللفظي»: هذا هو القسم الثالث من أقسام 
«الحد» التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: «والحد ينقسم 
ثلاثة أقسام: حقيقي» ورسمي» ولفظي». 

قوله: «فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه»: «الفاء» في قوله: 
«فهو» واقعة في جواب «أما). 

والضمير المنفصل اهو» يعود إلى «الحد اللفظي». 

والضمير في امنه» يعود إلى «اللفظ» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو التعريف المنطقي 
الاصطلاحي للحد اللفظي. 

ومفاد هذا التعريف: أن المعتد به فى الحد اللفظی؛ هو بيان 
اللفظ الأول؛ بلفظ آخرء بحيث یکون اللفظ الثاني أكثر شهرةً في 
وضوح المعنى من اللفظ الأولء وبذلك يكون شَرْحٌ الأول بالثاني 
شرحاً مجرداً من الغموض» إذ شهْرَُ اللفظ تفضي إلى تصور حقيقة 
المحدود وإدراك ماهيته. 

قوله: «كقولك في العقار: الخمرء وفي الليث: الأسد»: هذان مثالان 
توضيحيان للحد اللفظي المعتمد على شرح اللفظ بلفظ أشهر منه. 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


رظ أن يَكُونَ النَانِي أَظهَرَ مِنَ الأَوَّلٍ. 


وبيان ذلك: أن مَنْ سأل عن معنى لفظ االْعْفَارِاء فقيل له: 
«هو الخمر؟ تَصَرَّرَ بذلك حقيقة العقارء لحصول شرح لفظه بلفظ 
أشهر منه وهو الخمر التي هي من الشهرة بالمکان الذي لا يُجْهَلَ. 

والخمر إنما سمي «ُقارا»؛ لأنه يَعْقِرُ العقل؛ أي: يُعَظلهُ عن 
العمل كما سُنّیت المرأة التي لا تَحْمِلٌ «عاقراً» لتعطل رحمها عن 
القدرة على الإخصاب الذي هو سبب الإنجاب بإذن الله تبارك وتعالى . 

وكذلك مَنْ سأل عن معنى لفظ (اللیث٤ء‏ فقيل له: «هو الأآسداء 
فإنه بهذا اللفظ الشارح يتضح له معنى لفظة (اللیث٤؛‏ ويزول عن ذهنه 
ما اكتنف تلك اللفظة من غموض» لكون «الأسد» معروفاً مشهوراً. 

قوله: «ويشترط أن يكون الثاني أظهر من الأول»: «الثاني» هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره: «اللفظ). 

الاك «الأول» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «اللفظ»؛ 
أي : «ويُشْتَرَظْ أن يكون اللفظ الثاني أظهر من اللفظ الأول». 

9 ا المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الشرط الذي يجب 
على الحادٌ مراعاته في «الحد اللفظي». 

ومفاد هذا الشرط: أنه لا بُدَّ للحادٌ في «الحد اللفظي» أن 
يشرح اللفظ الأول بلفظ أظهر منه في الشهرة والوضوح؛ إذ لو شرح 
الأول بلفظ مساو له في الخفاء لما حَصَل بهذا الشرح بيان المرادء 
بل لكان بمنزلة شرح الْميْهُم بالمبهم . 

ومثال ذلك: ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من شرح لفظ 
«الليث» بلفظ «الأسد»ء فإن لفظ الأسد أظهر فى الدلالة على المعنى 
من لفظ الليث» لشهرة الأسد بسبب كثرة تردده على الألسنة. 


شمول اسم الحد لأقسام الحد الثلاثة ™ 


[شمول اسم الحد لأقسام الحد الثلاثة] 


اسم الْحَدٌ صَامِلُ لِهَذِهِ الأقسَام لان لن الْحَقِتِيَ 
هو الأول لمع ةو ا مهافو ع ووو ممع قم رس[ 


قوله: «واسم الحد شامل لهذه الأقسام الثلائةء: الأقسام الثلائة 
المشار إليها هنا هي: الحقيقي» والرسمي» واللفظي. 

والمراد هنا: أن هذه الأقسام الثلاثة» التي سبق الكلام 
بتفصیل عن كل قسم منها في موضعه» يتناولها اسم واحد وهو 
دالحداء إذ الجميع صالح لأن يكون حداً كاشفاً عن بيان المحدود 
الذي يراد إدراك حقيقة كنههء أو معناه. 

قوله: «لكن الحقیقی هو الأول»: «الأول» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «القسم»؛ أي : «لكن الحقيقي هو القسم الأول». 

والمراد بالقسم الأول هنا هو «الحد الحقيقي». 

وإنما كان «الحد الحقيقي» هو المقدّم على الحدين الآخرين 
وهما «الحد الرسمي»ء و«الحد اللقظي»؛ لأن الحد الرسمي والحد 
اللفظي يكتفي السائل فيهما بمجرد تفسیر لفظٍ بلفظ آخرء فإذا سأل 
عن «الْعْقَار» فقيل له: «هو الخمر؟ء وَجَدَ نقسه قاتعاً بهذا الجوابء 
فلا يبحث عن مزيد إيضاح وبيان. 

بخلاف «الحد الحقيقي»» فإن السائل فيه لا يكتفي بمجرد 
استبدال لفظ بلفظ آخرء بل يجد نفسه مدفوعة إلى طلب المزید من 
البيانء بغية الكشف عن ماهية الشيء وإماطة اللثام عن حقيقة كنهه 


وكينونته . 


ہم شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


3 8 الخد 27 مِنْ مَعْنو د الدّانٍ وَلِلدارِ هات 


معد َة لبها ينهي الد فَتَحْدِيدمَا لک چھَاتھَا الْمْخْتلِقِ 
الْمْتَعَددَةِ التي الدَّارٌ مَحْصُورَۃً بها مَشْهُورَةٌ 


ومن أجل ذلك كان أكثر الحدود بالرسمى واللفظي؛ دون 
الحقیقي لتعسر إمكانه. ۱ ۱ 

قوله: «فإن معنی الحد يقرب من معنى حد الدارء وللدار جھات 
متعددة إليها ينتهي الحدء فتحديدها بذكر جهاتها المختلفة المتعددة 
التي الدار محصورة بها مشهورة»: هذه الجملة تعليل لقول المؤلف 
رحمه الله تعالى: «لكنّ الحقيقي هو الأول». 

والضمير في «إليها» يعود إلى «الجهات». 

والضمير في «فتحديدها» يعود إلى «الدار»» وكذلك إليها عود 
الضمير في ١جهاتها».‏ 

والضمير ف في «بها» يعود إلى «الجهات». 

والمراد 7 تشبيه «الحد» الذي به تتبين حقائق الأشياء 
ومعانيهاء بحدود الدار التي تحصر مكانها وتكشف عن موقعها. 

فكما أن حَدَّ الدار يحصل بمعرفة جهاتها المتعددة شمالاً 
وجنوباً» وشرقاً وغرباً» بحيث تكون الدار محصورة في هذه الجهات 
التي يتم بها تحديدها حتى لا تلتبس بغيرهاء وبهذا التحديد يتضح 
موضعهاء وذلك أَمْرٌ مشهور في كل دار من الڈُور۔ 

فكذلك هو الشأن فى الحدود التى يراد بها تعريف الأشياءء 
فان تلك الأشباء إلا ضع معالعها إلا اق مامتها وبا أله 
الماهية محصورة في الْمُحَدَّدٍِ فقطء كان ذلك الحصر مُميّزاً للمحده 


شمول اسم الحد لأقسام الحد الثلاثة تچ کک 
اذا سَأَلَ عر بے ند اشيم َكانه يقلت نر وَالْحَقَائِقَ الي 
بائتَِافِهًا تع حَقِيَةُ َلك الشّيْءِ وَتَتَمَيَرُ به عَمًا سواه فَلِذَلِكَ 
بع ل ونم عیخ۔ 


عن غيره» فيحصل بذلك التميز معرفة ذاته وبيان حقيقته. 

قوله: «فإذا سال عن حد الشيء فكانه يطلب المعاني والحقائق 
التي بائتلافها تتم حقيقة ذلك الشيء وتتميز به عما سواه»: الضمير في 
«فكأنه» يعود إلى «السائل». 

والضمير في «بائتلافها» يعود إلى «المعاني والحقائق؟. 

والمراد بالائتلاف هنا: الضَّمّء والاجتماع. 

والضمير في «به» يعود إلى «اثتلاف المعاني والحقائق؟. 

والضمير في «سواه» يعود إلى «الشيء؟. 

والمقصود هنا: أن مَنْ سأل عن شيء» فإنما أراد بهذا السؤال 
بيان ذلك الشيء بالكشف عن ماهيته التي تميزه عن غيره حتى لا 
تلتبس بسواه» وذلك لا يكون إلا بذكر المعاني والحقائق التي إذا 
ائتلفت جميعاً بضم بعضها إلى بعض» اتضحت تلك الماهية بتمام 
حصول التعريف بها 

قوله: «فلذلك لم يُسَمَ اللفظي والرسمي حقيقياه: «اللام؟ في 
قوله: «فلذلك» هي «لام الأجل»؛ أي: «فلأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تحديد الشيء بذكر المعاني 
والحقائق التي بائتلافھا تتم حقيقته وتتميز به عما سواه». 

و«اللفظي» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: (الحدا؛ 
آي: «الحد اللفظي». 
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وكذلك الشأن في (الرسمي)؛ فهو هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: (الحدا؛ أي : «الحد الرسمي». 

والمراد هنا: التفريق بين «الحد الحقيقي»» والحدين الآخرین 
وهما: «الحد الرسمي)ء و«الحد اللفظي». 

وبيان هذا الفرق: أن الحد الحقيقي لا يتم إلا بالكشف عن 
ماهية الشيء بذكر المعانی والحقائق التى يحصل باجتماعھا وائتلافها 
بيان تلك الماهية. ١ ٠‏ 

بينما في الحد الرسمي والحد اللفظي يمكن الاكتفاء باستبدال 
لفظ بلفظ آخر هو أظهر وأشهر منه» دون التعرض لبيان الماهية. 

وبذلك يكون الحدان الرسمي واللفظي أيسر بكثير من الحد 
الحقيقي إذ هو من الْمْسْرٍ بمكان» ومن هنا قيل: إن أكثر الحدود 
بالرسمء لا بالحقيقة. 


سد ہس تا 


سبب تسمية الأقسام الثلاثة باسم الحد mE‏ 


[سبب تسمية الأقسام الثلاثة باسم الحد] 


سمي الْجَمِيعُ باشم الد لاله جَامِعٌ مَانِعٌ؛ إِذْ هُوَ 
0 مِنَّ ن الْمَنِْه وَلِذَّلِكَ سمي الْبَوَابُ حَدَّاداً لِمَنْعِهِ مِنَ 
الدُّولٍ وَالْحُرُوج» ا و جو tas‏ وهاه وو هالاو هزعا ورج 6و اهاوه ها ROSS‏ 


قوله: «وسمي الجميع باسم الحدہ: المراد بالجميع هنا: أقسام 
الحد الثلاثة. 

والمقصود من ذلك: أن جميع أقسام الحد الثلاثة» وهي: 
الحقيقي» والرسمي» واللفظي يلق عليه اسم واحد وهو «الحداء 
فيقال: «الحد الحقيقي»» و«الحد الرسمى»» و«الحد اللفظي». 

قوله: «لأنه جامع مائعء: هذه الجمنلة تعليل لإطلاق اسم 
«الحد» على الأقسام الثلاثة المذكورة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى (الحدا. 

والمراد هنا: أن الحد لا يكون حداً إلا إذا توافر فيه وصفان 
أساسيان: 

الوصف الأول: «الجمعا» وذلك بأن يكون شاملاً لجميع أفراد 
المعرّف؛ بحيث لا يَحْرْحٌ من تلك الأفراد فردٌ واحد. 

الوصف الثاني : «المنع»» وذلك بأن يكون مانعا من دخول غير 
أفراد المعرّف في المعرّف؛ حتى لا يلتبس بسواه فيتشوش الذهن 
بعدم تمييز المحدود من غيره. 

قوله: «إذ هو مشتق من المنعء ولذلك سمي البوّاب حدادا لمنعه 
من الدخول والخروج»: الضمير المنفصل اھوا يعود إلى «الحدا. 


ع 
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ےق اا وك قر 6و لاعن و لا ورای 
قحد الْحَدّ إذاً مُو: اللَفْظ الْجَامِعْ الْمَانِع. 


و«اللام؛ في قوله: «ولذلك» هي لام الأجل؛ أي: «ولأجل 
ذلك». ۱ 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اشتقاق الحد من المنع؟. 

والضمير في «لمنعه» يعود إلى «البوّاب2. 

والمراد هنا: أن حقيقة «الحد» فی اللغة هي: «الْمَنْعك ودلیل 
ذلك تسمية البرّاب الذي يقف عند باب الدار حَدَّاداً؛ لأن وظيفته 
مَنْعُ غير أهل الدار من الدخول فيها" . 

وتلك التسمية تُظلَّنُ ۔ أيضاً ‏ على «السجان»؛ لأنه يمنع مَنْ 
كان داخل السجن من الخروج منه . 

قوله: «فحد الحد إذاً هو اللفظ الجامع المانع»: هذه الجملة 
استنتاج مما سبق. 

والضمير المنفصل اهو يعود إلى «حد الحدا. 

والمراد هنا: حيث ثبت أن الشأن في «الحد» كونه يجمع أفراد 
المعرّف» ويمنع من دخول غير تلك الأفراد فيه فإنه يتقرر بذلك أن 
يكون تعريف «الحد» هو: اللفظ الجامع المانع. 


چپ e‏ یہ 


۲۸٦/۱ انظر: لسان العرب ۳/ ٠١٤٠ء القاموس المحيط‎ )١( 


الاختلاف في حد الحد الحقيقي LEKE‏ 
سے مکُڑھھط ‏ عح_ےح‪۸ع[ععیع تع -سمخںعطگگگگگگکگعگعگعث_ث(ثپ(آویر۴2نا-- 


[الاختلاف في حد الحد الحقیقي] 


َاغثلِت في عَد الخد الحَقَیفِی كَقِيلَ: خُز اللْفظ 
المُفَمْرُ لِمَغتَى المَحْدُود عَلَى وجو يَجْمَعُ وَيَْنَعُ. تقیل: 
الْقَوْلُ الدّالُ عَلَى مَامِبِّ الَّيْءِ. ا م ا 

قوله: «واختّلف في حد الحد الحقيقي»: الفعل الماضي «اخْدُلِتَ' 
مبني للمجهول؛ والمختلف هنا هم أرباب المنطق وعلماء الأصول. 

والمراد هنا: أن الاختلاف حاصل في تحديد «الحد 
الحقیقي)ء بدليل تباین العبارات المسوقة لبيان معناه. 

قوله: «فقيل: هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود على وجه يجمع 
ويمنع»: الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الحد الحقيقي». 

وهذا التعريف أورده الغزالي رحمه الله تعالى في مستصفاه» 
حيث قال: «هو اللفظ المفسّر لمعناه على وجه يمنع ويجمع»”". 

والمراد بهذا التعريف: أن الحد الحقيقي هو الذي يكشف 
لقظه عن معنى المحدود»: بحيث بكرن جامعاً لأفرادة كلهاء وماتعاً 
من دخول غيرها فيه. 

قوله: «وقيل: القول الدال على ماهية الشيء»: هذا تعريف ثانِ 
للحد الحقيقي . 

والمراد بهذا التعريف: أن الحد الحقيقي هو الذي يُفْصِح عن 
حقيقة الشيء» وذلك بالدلالة على بيان كنهه وماهيته. 


.۲۱/۱ المستصفى‎ )١( 
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وَحَدَّهُ قَْمْ أنه مسل السَيءِ وَدَائّه'''. وَعَذَا لا مُعَارَضَهً بَبْئَهُ 
وَبَيْنَ مَا ذَكَرْنَافُ لِگزنِ الْمَحْدُودٍ مَامُنًا غَيرَ الْمَحْدُودٍ نَم 
نما يقَعْ التََارْضُ بَعْدَ وارد عَلَى شَيْءِ وَاج. 


قوله: «وحَدَهُ قوم بانه نفس الشيء وذاته»: الضميران في 
(حدہاء وفي «بأنه؛ يعودان إلى «الحد الحقيقي». 
وهذا هو التعريف الثالث للحد الحقيقي. 
والمراد بهذا التعريف: أن الحد الحقیقی هو في واقعه عين 
الشيء المحدود بنفسه وذاته» فإذا قيل في ۰ الخمر: اشراب 
مسکراء كان الشراب المسكر هو نفس الخمر وذاتهاء لكون أحدهما 
مساوياً في حقيقته للآخر. 
قوله: «وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذکرناہء لكون المحدود ها 
هنا غير المحدود مم وإنما يقع التعارض بعد التوارد على شيء 
واحد»: اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المذكور في التعريفات الثلاثة 
للحد الحقيقي». 
والا) فى قوله: «لا معارضة» نافية للجنس» و«معارضة» اسمها 
مبني على الفتح في محل نصبء والظرف ابينه؛ متعلق بمحذوف 
خبرهاء تقديره: (واقعة»؛ أي: الا مغارضةً واقعةٌ بينه وبين ما 
ذكرناه) . 
والضمير في بينه» يعود إلى «المذكور في التعريفات الثلاثة 
للحد الحقيقي». ۱ 
0 بواج صرف اك وف توعد سر اض ۷× 
الواضح في أصول الفقه .٠٤/١‏ 


الاختلاف في حد الحد الحقيقي )0 
کڪ ار 


وهما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «المذكور في التعريفات الثلاثة 
للحد الحقيقي». 

والمراد بالمذكور هنا: هو تعريف المؤلف رحمه الله تعالى 
للحد بأنه: اللفظ الجامع المانع. 

وام في قوله: «غير المحدود نَّمّ؛ ظرف مكان مبني على 
الفتح» بمعنى «هناك). 

والمراد هنا: أن ما ورد فى التعريفات الاصطلاحية الثلاثة 
للحد الحقيقي من كونه: 0007 
یجمع ويمنع؟» ومن كونه: «القول الدال على ماهية الشيء٤ء‏ ومن 
كونه: «نفس الشيء وذاته»» لا يُعَارِضٌ في حقيقته تعريفه بكونه: 
«اللفظ الجامع المانع»ء إذ إن كل کل نها نَظمَهُ قائله بحسب ما 
استقر في ذهنه من معنى الحد الحقيقي»› وبذلك لم تتوارد هذه 
التعریفات علی حد واحد باعتبار واحد» بل باعتبارات مختلفة» 
والتعارض لا يتحقق إلا بالتوارد على شيء واحد باعتبار واحد. 


وہ جو E‏ 


قدمة المنطقية في الروضة الاق 
KEE‏ شرح المقدمة المنطقية في البو سية 


[بيان عدم المعارضة بين حدود الحد الحقيقي 
بذكر مراتب الموجود] 


بَيَانْهُ: أن الْمَوْجُودَ لَه فی الوْجُود أَرْبَعُ مَرَاتِبَء 


الأولى : حَقِيقهُ فی نفسه. ۵ ۷ 48 0 000002 ee E‏ 


قوله: «بيانه: أن الموجود له في الوجود أربع مراتب»: الضمير 
في «بيانه» يعود إلى «عدم التعارض بين الحدود الثلاثة المذكورة 
للحد الحقيقي» وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كونه اللفظ 
الجامع المانع» . 

والضمير في «له» يعود إلى «الموجودا. 

والمراد هنا: أن القول بعدم وقوع التعارض بين ما ذُكرَ في 
الحدود الثلاثة للحد الحقيقي» وما ذكِرَ من كونه «اللفظ الجامع 
المانع»» يمكن بيانه من خلال استعراض المراتب الأربعة التي يكون 
عليها حال «الموجود» في واقع وجوده. 

قوله: «الأولى: حقيقته في نفسه»: «الأولى» هنا صفة لموصوف 
سحلوف تقديرء: «الميرنيقة؟ أي: المرٹبۂ الأولى سن هراكب 
الموجود في الوجود. 

والضمير في ١حقيقته)‏ يعود إلى «الموجود»» وكذلك إليه عود 
الضمير في انفسه). 

والمراد بحقيقة الموجود في نفسه: هو كون تلك الحقيقة 
حاصرة للشيء ومخصوصة به» إذ حقيقة کل شيء خاصيته التي انفرد 
بها دون غيره» وبذلك تكون «الحقيقة» هي الجامعة المانعة. 


بيان عدم المعارضة بين حدود الحد الحقيقي LEKE‏ 


النَانِيَةُ: تُبُوتُ يال حَقِيِقَيهِ في الذَّمْنِء وَھُو الْمُعَبّر عَنْهُ 
العم . الله : اللنْظُ الْمُعبْرُ عَمّا في النّفْسِ . ERE‏ 

قوله: «الثانية: ثبوت مثال حقيقته في الذھنء وهو المعبٔر عنه 
بالعلم» : «الثانية») هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المرتبة»؛ 
أي: المرتبة الثانية من مراتب الموجود في الوجود. 

والضمير في «حقيقته» يعود إلى «الموجودا. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «ثبوت مثال حقيقة الموجود 
في الذهن؟» وإليه كذلك عود الضمير في «عنه). 

والمراد بثبوت مثال حقيقة الموجود في الذهن: تَصَوّرٌ حقيقة 
الشيء تصوراً ذهنياً» حتى ينشأ عن هذا التصور العلمُ بوجود ذلك 
الشيء في الواقع . 

قوله: «الثالثة: اللفظ المعبّر عما في النفس» : «الثالثة» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «المرتبة»؛ أي: المرتبة الثالثة من 


واما) في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي؟. 

والجار والمجرور في قوله: «في النفس» متعلقان بعامل 
محذوف» تقديره: «الكامن»؛ أي: «اللفظ المعبّر عما هو كامن في 
النفس». 

والمراد باللفظ المعبّر عما في النفس: تأليف مثال الموجود 
بحروف تنبئ عنه وتُشْعِرٌ به» وهي العبارة اللفظية الدالة على الما 


المستقر في النفس. 
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ف من aah‏ وق رب قوف قور نك لم 
الرابعة: الاي عن اللّْظِ. وَمَدِو الأَزبَعَةُ مُتَوَارِيَةً مُتَطَابقةٌ. 


قوله: «الرابعة: الكناية عن اللفظ»: االرابعة) هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «المرتبة»؛ أي: المرتبة الرابعة من 
مراتب الموجود في الوجود. 

و«الكناية» في اللغة هي: «الكلامٌ بشيء وإزادة غير" . 

والمقصود هنا: أن التعبير عن الشيء قد يكون بذكر لفظه 
تصريحاً به» وقد يكون بغير لفظه کنایۃً عنه» إذ من الأشياء ما 
يُسْعَحْيًا من التصريح بذكرهاء أو يُسْتَفْحَشْلُ ذِكْرُهَا باسمها الدال عليها 
صراحةًء فيلجأ المتكلم إلى سَثْرِ سَوْءَةٍ اللفظ الصريح بالكناية المعبرة 
عنه والْمُشْعِرٍَ به» وحيئئذٍ تقوم الكناية مقام العبارة في الدلالة على 
المعنى المراد. 

قوله: «وهذه الأربعة متوازية متطابقة»: الأربعة المشار إليها 
هنا هي مراتب الموجود. 

وقوله: «متوازية» من «الْمُوَارَاقَاء وهي في اللغة تطلق على 
ثلاثة معانٍ: المعنى الأول: «الْمُقَابَلَةُ» يقال: «آرّى فلانٌ فلانًك 
إذا قَابَلَهُ . 

المعنى الثاني: «الْمُوَاجَهَة يقال: «آرَى فلانُ فلاناً. إذا 


وَاجَهَهُ. 
المعنى الثالث: «الْمُحَادَاةُ» يقال: «آرَيْتُ المیقات)ء إذا 
حَادَينه . 


ولا يقال: «وَازَيُْهُ بدلاً من ياء إلا إذا كان ذلك على 


.۲۳۳/۱١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


بيان عدم المعارضة بین حدود الحد الحقيقي ۹ 


َإذاً الْمَحْدُودُ دُ في أَحَدٍ الْجَانبَينِ غَيْر الْمَحْدُودٍ في الآخَرِء قَلَا 


مُعَارَضة بِيْنَهُمًا. ESRD‏ و ئا حم ×× 
سبیل التخفيف بقلب الهمزة واو . 


وعلى هذا يكون معنى امتوازیةا؛ أي: متقابلة» ومُوَاجِهّة 
ومتحاذية. 


و«التّطابُقٌ؛ في اللغة هو «الْائْقَاقُ0"©. 


والمراد هنا: أن جميع مراتب الموجود الأربعة التي سبق 
ذكرهاء كلها متوافقة لكون بعضها يوازي البعض الآخر ويقابله 
ويواجهه ویحاذیەء دون تنافر بينها . 

وإ وُجِدٌ بين أقسام «الموجود؛ اختلاف؛ فهو اختلاف في 
الوجودء وذلك أن القسمين الأولين وهما حقيقة الموجود في نفسه. 
وثبوت مثال حقيقته في الذهن» لا يختلفان باختلاف الأمم والأزمان. 

وأما القسمان الآخران وهما (اللفظ١ء‏ و«الكناية»» فيختلفان 
بسبب اختلاف أحوال الأمم وتباعد الأزمان؛ لأنهما موضوعان 
بالاجيارة إلا أن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها 
موضوعة قُصِدٌ بها مطابقة الحقيقة» وليس منافرتها والبعد عنها". 

قوله: «فإذاً المحدود في أحد الجانبين غير المحدود في الآخرء 
فلا معارضة بينهما»: المراد بالمحدود في أحد الجانبين هو ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى من تعريف الحد الحقيقي بأنه: «اللفظ 
الجامع المانع» . 
)١(‏ انظر: لسان العرب ۳۹۱/۱۰. (۲) انظر: المرجع السابق ۲۰۹/۱۰ 
(۳) انظر: المستصفى .55/١‏ 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدميع 


والمراد بالمحدود فى الجانب الآخر هو ما ذُكرَ في الحدود 
الثلاثة للحد الحقیقی من كونه: «اللفظ المفسّر لمعنى المحدود على 
وجو یجمع ویمنعاء ومن كونه: «القول الدال على ماهية الشيء». 
ومن كونه: انفس الشيء وذاته». 

و«لا» في قوله: «فلا معارضة بينهما» نافية للجنس؛ 
و«معارضة» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» والظرف في 
قوله: «بينهما» متعلق بمحذوف خبرهاء تقديره: اواقعةا؛ أي : «فلا 
معارضة زائتۃً ھا 

وضمير التثنية في «بينهما؛ يعود إلى «ما در في الجانب 
لأولء وما ذُكرَ في الجانب الثاني مما يتعلق بحد الحد الحقيقي». 

وهذه الجملة التى أوردها المؤلف رحمه الله تعالى جملة 
ستنتاجية» مفادها: إذا تین لك بأن المراتب الأربع للموجود في 
لوجود والتى سبق ذكرها متوازية متطابقة» ثبت بذلك انتفاء 
لمعارضة بين الحد الذي اخترناه للحد الحقيقي» والحدود الثلاثة له 
لتي اختارھا غيرناء وذلك لعدم توارد هذه الحدود على محل واحد 
باعتبار واحدء إذ المحدود في الجانب الأول غير المحدود في 
لجانب الآخرء وإذا انتفى التعارض ثبت بذلك وجود التوافق. 

وقد أوضح الغزالي رحمه الله تعالى وجه التطابق والتوافق بين 
لحدود الأربعة للحد الحقيقي في ظل المراتب الأربع للموجود. 
فقال: «ومعلوم أن الحد مأخوذ من المنع» وإنما استعير لهذه 
المعاني للمشاركة في معنى المنع» فانظر المنع أين تجده في هذه 
الأربعة؟؛ فإذا ابتدأت بالحقيقة لم َك أنها حاصرة للشر ء 


بیان عدم المعارضة بين حدود الحد الحقيقي 


مخصوصة به» إذ حقيقة كل شيء خاصيته التي له ولیست لغیرہ؛ فإذاً 
الحقيقة جامعة مانعة. 

وإن نظرتَ إلى مثال الحقيقة فى الذهن وهو العلم وجدته أيضاً 
كذلك؛ لأنه مطابق للحقيقة المانعة» والمطابقة توجب المشاركة في 
المنع . 

وإن نظرتٌ إ إلى العيارة عن العلم وجدئّها أيضاً حاصرة» فإنها 
مطابقة للعلم المطابق للحقيقة» والمطابق للمطابق مطابق. 

وإن نظرتٌ إلى الكناية وجدئّها مطابقة للفظ المطابق للعلم 
المطابق للحقيقة» فهي أيضاً مطابقة». 

إلى أن قال رحمه الله تعالى: «فإذاً عند الإطلاق على نفس 
الشيء يكون حد الحد: أنه حقيقة الشيء وذاته. 

وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد: أنه اللفظ الجامع 
المانع...» فحد الحد عند من يقنع بتكرير اللفظ كقولك: 
الموجود هو الشيءء والعلم هو المعرفة» والحركة هي الف هو: 
تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل» > على شٌرْط أن يجمع ويمنع. 

وأما الحد عند من يقنع بالرسميات» فإنه: اللفظ الشارح 
للشيء بتعديد صفاته الذاتية أو اللازمة» على وجه يميزه عن غيره 
تمییزاً يطرد وينعكس . 

وأما حَدَّهُ عند من لا يطلق اسم الحد إلا على الحقيقي» فهو 
أنه: القول الدال على تمام ماهية الشيء. ولا بُخْتَاحُ في هذا إلى 
ذكر الطرد والعكس؛ لأن ذلك تَبَعٌّ للماهية بالضرورة» ولا يحتاج 
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وَل أَعْلَم. 
إلى التعرض للوازم والعوارض» فإنها لا تدل على الماهية» بل لا 
يدل على الماهية إلا الذاتيات. 

فقد عَرَفْتَ أن اسم الحد مشترك في الاصطلاحات بين 
الحقیقة؛ وشَّرْح اللفظء والجمع بالعوارضء والدلالة على 
اا 7 

قوله: «والن أعلم» : حَتَم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل 
بهذه العبارة المشرقة» ایر أن ما أورده فيه من تحرير فهو جَهْدٌ 
ا وي کو لكون الإنسان محدود العلم» 
كما قال الله تعالی: «#وما اویش من آلیئر إلا قيلي [الإسراء: .۵٥‏ 

فإِنْ كان ما ذكره ضواياً فذاك قَضلٌ الله تعالى ومن وإن كان 
غير ذلك فلا يَعْلّمُ بالصواب إلا مَنْ وسع علمه كل شيء؛ وهو الله 

تبارك وتعالی؛ كما قال سبحانه: لیم کل و ْنا [طه: ۹۸]. 


ہو و شش اش 


:3۸- 0۷/١ االمسصقی‎ :))(( 


فصل: لا يُمْنَعٌ الحد لتعذر البرهان على صحته س 


فصل 
[لا يُمْنَعُ الحد لتعذر البرهان على صحته] 


51 ا کا تا گے » یك ومني ر‎ 2l 
وَرَعَمَ أمْلْ هَذَا الْیلم أن الْحَدَّ لا يُمْنَعُ لِتَعَذرِ الْبْرْمَانِ‎ 


قوله: «وزعم أهل هذا العلم أن الحد لا يمنع لتعذر البرهان على 
صحته»: «الزعم» هنا لا يراد به ما قيل عنه بأنه مطية الكذب» وإنما 
المراد به في هذا المقام «الرأي»؛ أي: ورَأى أهلُ هذا العله. 

والعلم المشار إليه هنا بقوله: «هذا العلم» هو «فن المنطق». 
الذي سبق التعريف به» وبيان أسمائه» وأهم مؤلفاته» وذلك في 
التمهيد الذي عُقِدَ بهذا الخصوص. 

وعليه يكون المقصود بقوله: «أهل هذا العلم»: أرباب المنطق 
الذين فوا به وكتبوا فيه. 

وهؤلاء يرون بأن الحد إذا تعذر إقامة البرهان على صحته» 
فإنه لا يُحْكُمّ عليه بالمنعء وذلك لأن الحد لا يتأنّى فيه المنع» 
وإنما يتأتى فيه النقض والمعارضة على ما سَيُعْرَفُ في باب القياس 
بمشيئة الله تبارك وتعالی٭۶. 

مثال ذلك: أن يسأل سائل» فيقول: «ما هو الإنسان؟»» فلو 
أجابه المجيب بقوله: «هو حيوان ناطق». 

فليس من حق السائل أن يقول للمجيب: : لِم جَعَلْتَ الإنسان 
حیراناً ناطقاً؟»» وذلك لأن السؤال بالِمّ» سؤال مقتضاه طلب 
التعليل» والتعليل تدليل» والتدليل يكون بإقامة البرهان» وقد يكود 


)١(‏ انظر: نزهة الخاطر .44/١‏ (1) انظر: المرجع السابق نفسه. 
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ن لح آَل ما يرگب ين مُفْرَينِء فَيَحْتَاج في الْبْرْهَانٍ عَنْ 


ل مره إلى حَد شيل لی مُفرقین: ثم يَسَلسَل ديك إلى 
اَن یَصیر إلى إِلَى الْأََلِّاتِ الْمعُلوقة ضَرُورَة لَكِنْ َل ما اج 
إنْهَاوُهُ إِلَيْمَاء وَالتَظرُ ب تئر عَلَى إِظْهَارٍ الَو فلا 
يوضم عَلَى وَج لا بین إِبا أو يَعْسْرٌ. 


البرهان على بيان هذه الماهية متعذراًء ولا يسوغ أن يُجْعَلَ هذا 
التعذر مانعاً لصحة الحد المذكور. 

قوله: «فإن الحد اقل ما يتركب من مفردين» فيحتاج في البرهان 
عن كل مفرد إلى حد يشتمل على مفردين» ثم يتسلسل ذلك إلى أن 
يصير إلى الأوليات المعلومة ضرورة:؛ لكنْ قَلَّ ما يمكن إنهاؤه إليهاء 
والنظر وضع للتعاون على إظهار الحقء فلا يوضع على وجوِ لا يمكن 
إثباته أو يعسر»: اما) في قوله: «ما يتركب» موصولية بمعنى 
«الذي»؛ أي: «أقل الذي يتركب منه الحد مفردان). 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ثم يتسلسل ذلك» يعود إلى 
«اشتمال الحد على مفردين». 

والمراد ب«الأوليات المعلومة ضرورة»: الأمور البدهية التى 
يدركها العقل من غير حاجة إلى إقامة برهان» وذلك کعلم الإنسان 
بوجود نفسه. 

و«ما» في قوله: اما يمكن» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الممكن»؛ 
أي: «لكنْ قَلّ الممكنٌ إنهاؤه إليها». 

والضمير في قوله: «إنهاؤه» يعود إلى «الحدا. 
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والضمير في «إليها» يعود إلى «الأوليات المعلومة ضرورةً». 

و«الواو' في قوله: «والنظر وُضِعَ للتعاون» حالية؛ أي: 
«والحال أن النظر وضع للتعاون على إظهار الحق». 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «الوجه». 

والجملة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هنا جملة تعليلية 
للقول بأن «الحد لا يُمْنَُ لتعذر البرهان على صحته». 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى منهاء هو أن يقول: لا يُمْنَعٌّ 
الحد لتعذر البرهان على صحته؛ لأن أقل ما يتركب منه الحد 
مفردانء فيحتاج في إقامة البرهان عليه إلى أن يُحَدَّ كل مفرد 
بمفردين» ويحتاج المفردان في البرهان إلى أن يُحَدَّ كل مفرد منهما 
بمفردين أيضاًء فيتسلسل إلى أن يصير إلى الأوليات الضرورية التي 
كَل أن ينتهي الحد إليهاء إذ كثيراً ما يتسلسل إلى غير نهاية. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «حد العلم»: «العلم هو 
المعرفة». 

فيقول المعترض: لِمّ حَدَدْتَ العلم بالمعرفة؟ 

فيقول المستدل: لأن كل علم اعتقاد» وكل اعتقاد معرفة» 
فكل علم إذاً معرفة. 

فيقول المعترض: ولِمّ قلت بأن كل اعتقاد معرفة؟ 

وحينئذ يصير السؤال سؤالين» وهكذا يتدائى إلى غير حَدٌ 


ينتهي إليه» وما كان كذلك فهو باطل""2. 


(1) انظر: المستصفى :61/١‏ 


شد المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
O3‏ 


وحيث کان «الحد» مما يفيد النظرء والنظر إنما وُضِعّ لأجل 
إظهار الحق والتعاون عليهء فإنه لا يليق به أن يوضع على وج لا 
يمكن إثبات الحق بەء أو يؤدي إلى عُسْرٍ في التعاون على إظهاره. 


e e‏ هه 
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[الطريق المعتبر للاعتراض على الحد] 


بَلْ طَرِيقُ الاغْتِرّاض عَلَيْهِ بِالنَّفْضء أو الْمُعَارَضَةٍ بِحَدٌ 


قوله: «بل طريق الاعتراض عليه بالنقض, أو المعارضة بحد 
آخر» : الضمیر في «عليه» يعود إلى «الحد. 

و«النَفُضُ» هو: تخلف الحكم في بعض الصورء مع وجود ما 
ادعاه المعلّل علة , 

ومثال ذلك: ما لو قال المستدل: النبيذ مائع» فيكون مباحاً 
كالماء. 

فيقول المعترض: ما ذكرتّه منقوض بالخمر» فهو مائع ولكنه 
حرام. 

وأما «المعارضة» فهي: أن يُذْكَرَ في الفرع ما يَمْتَيْمُ معه ثبو 
الحكم . 

والمعارضة هنا إما أن تکون بدليل آكد من نص أو إجماع» 
وإما أن تكون بإبداء وَصفِ في الفرع يخالف وصف المستدل. وهذه 
المعارضة هي المسماة بالمعارضة في الفرع . 

وهناك نوع آخر للمعارضة» وهو المعارضة في الأصل»ء وذلك 
بأن يبيّن المعترض في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى آخر 
() انظر: البرهان ۹۷۷/۲ المحصول ۲ أصول السرخسي ٠۲۳۳/۲‏ فواتح 


الرحموت ۳٤٣٤/٢‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۹٠/۲‏ إرشاد الفحول 
NYE‏ 


شرج المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


ے۔ ۱۸۸ بده 

ِن عَجِرّ الْمُسْتَدِلٌ عَنْ نَقْضٍ خَذ المغتَِضِ كان مُلقطعاء وَإِنْ 
أبْطلَهُ صح حَدهُ. 

يقتضي الحكم”". 


وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها مثالاً توضيحياً فيما بعد. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «بل طريق 
الاعتراض عليه بالنقض» أو المعارضة بحد آخر» هو إضراب عما 
ذكره القائلون بأن الحد یمتنع لتعذر إقامة البرهان على صحته. 

وبيان هذا الإضراب: أن الحد لا يُمْنَعُ بتعذر إقامة البرهان 
على صحته» وإنما يُمْنَعُ بواحد من أمرين: إما بتوجيه النقض عليه» 
وإما بمعارضته بحد آخر. 

قوله: «فإن عجز المستدل عن نقض حد المعترض کان منقطعاًء 
وإن أبطله صح حده»: معنى «الانقطاع» في مقام المناظرة 
والمجادلة: هو دَحْضٌ حجة المستدل» حتى يكون مفلساً مما يُسْيِدُ 
ما رآه ويُنْبتُ صحة مُذّعَاه. 

والضمیر في «أبطله» يعود إلى «حد المعترض». 

والضمير في «حده» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: أن المعترض في مقام المجادلة والمناظرة إذا 
جاء بحدٌ آخر اعترض به على المستدل في الحد الذي استمسك به 
وارتضاهء فإن المستدل لا يخلو من إحدى حالتين إزاء هذا 
الاعتراض: 
)١(‏ انظر: روضة الناظر ٠٤٠/۳‏ وكذلك ۱۹۱۹/۳ فواتح الرحموت ٠۴٠١/۲‏ المنهاج 

للباجي ص ۲۰٢‏ الكافية في الجدل ص418. 


الطريق المعتبر للاعتراض على الحد fn‏ 


الحالة الأولى: أن يتمكن المستدل من إبطال الحد الذي أورده 
المعترض» وهذا الإبطال كاف في إثبات صحة حَدُ المستدل. 

الحالة الثانية: أن يعجر المستدل عن إبطال حد المعترض» 
لعدم عثوره على وجو من أوجه النقض. 

وحينئٍ بعد المستدل منقطعاًء وانقطاعه هذا دلیل على بطلان 
حده» وعلى الاعتراف بصحة حد المعترض. 


و و قر 


xi‏ شرح المقدمة المنطفیة في الروضة المقدسية 
۰ 


[مثال مَنْع الحد بالنقض أو المعارضة] 


ِثَالَهُ: كَوْلنَا في حَدٌ الْعَضُب: بَا الْيَدِ الْمَادِيَةِ عَلَى 
َال الْعَيْرِه. رمَا قَالَ الْحَئَفِنْ: «لا تُسَلَعْ أن هذا هُوَ حَدٌ 
ال ا 1 RSET‏ 


قوله: «مثاله: قولنا في حد الغصب: «إثبات اليد العادية على مال 
الغير»: الضمير في «مثاله» يعود إلى «مَنع الحد بطريق النقض أو 
المعارضة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي» 
لتقريب صورة منع الحد بطريق النقض أو المعارضة إلى ذهن القارئ 
الكريم . 

والمراد بهذا الحد الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى 
للغصب: أن الإنسان إذا اعتدى على مال غيره بالقوة حتى ثبتت يده 
على هذا المال؛ عُدَّ غاصباً. 

قوله: «فربما قال الحنفی: لا نسلّم أن هذا هو حد الغصب»: 
«ربما» يصح فيها تشديد الباء وتخفيفهاء ومن ذلك قول الله تعالى: 
هيا يود الین كَدَروا لو كوا سيين ©4 (الحجر: ۲]. 

و«الحنفي» هو المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» والإمام أبو حنيفة هو الإمام المبجُل النعمان بن ثابت بن 
زوطا بن ماه» أحد الأئمة الأربعة الأعلام المتفق على جلالة قدره 
في الفضل والعلم» قال عنه الحسن بن صالح: «كان النعمان بن 
ثابت قَيّماً بعلمه مُتَتَبْناً فيه» إذا صح عنده الخبر عن النبي يكل لم 


مثال مَنّع الحد بالنقض أو المعارضة ا 


فنا 7 


هُوَ مُطْرِد مُنْمَكسٌء كما الْحَدُ عِنْدَ1ك و ن 
يَعْدِلُ إلى غيره»» وقال عنه الإمام الشافعي: «ما طلب أحد الفقه إلا 
کان َال علی ابی حنيفة)» وقال عنه الإمام مالك: «رأيتٌ رجا لو 
كلّمك في هذه السارية أن يجعلها ذھباً لقام بحجته»» وكان الإمام 
أحمد بن حنبل کثیراً ما يذكره بخير ويترحم عليه زلف مت ثمانينة 
وتوفي رحمه الله تعالی ببغداد سلة خمسین و و 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «لا نسلّم أن هذا» يعود إلى حَدٌ 
الغصب بأنه: «إثبات اليد العادیة على مال الغیراء وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هو 

والمراد هنا: بہ یہ شی سیر نی 
جميعاً أن يعترض على هذا الحدء فيقول: لا أُسَلَمْ أن ما ذكرتّه هو 
الخد المٹاسب للخصب, 

قوله: «قلنا: هو مطرد منعكس»: الضمیر المنفصل ١هو»‏ يعود 
إلى «الحد المذكور للغصب». 

ومعنى «الاطراد» هو: كلما وج الحد وج المحدود. 

ومعنى «الانعكاس» هو: كلما انتفى الحد انتفى المحدود. 

وبيان ذلك: أن حَذٌ الغصب بأنه: «إثبات اليد العادية على مال 
الغير» هو في حقيقته مطرد وجوداً في كل ما وُجِدَّ فيه اعتداء على 


مِلْكِ الآخرين» وينعكس نفياً في كل ما لم يوجد فيه اعتداء على 
ملك الآخرين» فإنه لا يسمّى غصباًء 


قوله: «فما الحد عندك؟»: «ما» هنا استفھامیةء وهذا الاستفهام 


۔۸٦ص طبقات الفقھاء‎ ء٤٥‎ 56/١ انظر: الجواهر المضية‎ )١( 


اج شرح المقدمة المنطقیة في الروضة المقدسية 


7ءء 33 
بالْعَاصِبٍ بِنَ الْقَاصِبٍء قَلَُ عَاصِبٌ يَضْمَنْ لِلعَالِِ وَل يرل 
الد الْمحِنَّهَ فنا كَانَتْ رَائِلَة. وَاللهُ أَعْلم. 
يُقْصَّدُ به طلب التقرير؛ أي: مطالبة المعترض بأن يُقَرْرَ الحد 
المناسب للغصب بحسب ما أداه إليه اجتهاده. 

والمخاطب بهذا الاستفهام هو الحنفي المعترض على حد 
الغصب الذي أورده المستدل بقوله: «هو إثبات اليد العادية على مال 
الغیراء 

قوله: «فيقول: إثبات البد العادية المزيلة لليد المحقة» : هذا هو 
حَدُ «الغصب» الذي اعترض به الحنفى على الحد السابق الذي أورده 
المستدل من غير الحنفية رحمهم الله تعالى. 

و«اليد العادية) هنا : هي يد الغاصب التي اعتدى بها على مال الغير. 

اليد المحقة اد هی یڈ صاحب المال التي أزيلك 
بالغصب عنه. ۱ 

قوله: «قلنا: يبطل بالغاصب من الغاصبء فإنه غاصب يضمن 
للمالك ولم يُزْل اليد المحقةء فإنها كانت زائلة»: الضمیر في «فإنه' 
يعود إلى «الغاصب من الغاصب». 

والضمير في «فإنها» يعود إلى «اليد المحقة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تضدي المستدل 
لإبطال الحد الذي أورده الحنفي للغصب بأنه: «إثبات اليد العادية 
المزيلة لليد المحقة». والذي اعترض به على حَدٌ المستدل بأنه: 
«إثبات اليد العادية على مال الغيرا. 


مثال مَنْعِ الحد بالنقض أو المعارضة سوچ — 


لل ا 2 0 ل 


والمراد هنا: لو قال المستدل ‏ مثلاً -: «المغصوب مضمون» 
وولد المغصوب مغصوب فيكون مضموناً) . 

فإن المعترض يقول: سَلَمْنًا أن المغصوب مضمونء ولكنْ لا 
نسلم بأن ولد المغصوب مغصوبء وإذا لم يكن ولد المغصوب 
مغصوباً ٹا ضمان فيه 

فيقول المستدل: الدليل على أنه مغصوب أن حَذٌ الغصب 
يصدق عليه» فإن حده: «إثبات اليد العادية على مال الغير»؛ وقد 
ود ذلك الإثبات في ولد المخصوب. 

فربما يقول المعترض: أُسَلُمْ بأن هذا موجود في ولد 

فيقول المستدل: هذا مما لا يمكن إقامة البرهان عليه» غير 
أننا نقول بأن حَدَّنَا للغصب مطرد منعكس» فما الحد الصالح 
للغصب عندك؟ء لا بُ من أن تُقَرْرَهُ لنا حتى ننظر من خلاله إلى 
موضع التفاوت بين ما ذكرناه وما اعترضت به علينا . 

فيقول المعترض: حَدٌ الغصب عندنا هو إثبات اليد المبطلة 
المزيلة لليد المحقة. 

فيقول له المستدل: حَدٌّكَ هذا يبطل بالغاصب من الغاصب» 
فإنه غاصب يضمن للمالك ولم يرل اليد المحقة. 

وبيان ذلك: أن الغاصب الثاني مُطَالَبٌ بضمان المال 
المغصوب لمالكهء وهذا الغاصب لم يترتب على غصبه إزالة يد 


المالك عن ماله المغصوب» لكون يده قد أزيلت عنه بالغاصب 
الأول» والمزال لا يُرَالُ لأنه من باب تحصيل الحاصل. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الحد الذي أورده المعترض غير 
جامع؛ فيكون قد فَقَلَ شرطاً اساسا من شروط صحته» وفَاقِدُ شَرْطٍ 
الصحة لیس صحيحاًء بل هو باطلء وإذا بل حَدُ المعترض ثبتت 
صحة حد المستدل''۶. 


ې ې ديه 


نے 


)00( راجع: المستصفى .٥۲/١‏ 


فصل [حد البرهان] 


قوله: «فصل في البرهان»؛ أي: أن هذا الفصل معقود لبيان 
القسم الثاني الذي تنحصر فيه وفي الأول مدارك العقول. 

وذلك أن العقول ‏ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أول 
هذه المقدمة ‏ تنحصر مداركها في قسمین؛ هما: «الحدا» 
و«البرهان»؛ حيث قال: «اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد 
والبرهان». 

والقسم الأول وهو «الحد' يُظلِقُ عليه أربابٌ المنطق اسم 
(التصورا؛ لأنه يعتمد على إدراك الذوات المفردة» وهذا يستحيل فيه 
التصديق والتكذيب لتجرده من النسبة الإضافية التي تستدعي حكماًء 
وقد أبان المؤلف رحمه الله تعالى طَرَّفاً مما يتعلق بهذا القسم حَسْبَ 
ما مر معنا في الشرح . 

وأما القسم الثاني وهو «البرهان»» فإن المناطقة يطلقون عليه 
اسم «التصديق»؛ لأنه يعتمد على نسبة المفردات بعضها إلى بعض 
نفیاً أو إثباتاًء وهذه النسبة تقتضي حكماً هو في حقيقته قابل 
للتصديق والتكذيب. 

وإنما لم يُظْلِقٍ المناطقةٌ على هذا القسم «التكذيب»: كما 
أطلقوا عليه «التصديق»؛ أو لم يطلقوا عليه الوصفين معاً فيقولوا: 
«التصديق والتکذیب؛ مع أنه محتمل لأحدهماء وذلك من باب 
تغليب الصدق على الكذب» لكون الصدق أفضل وأشرف الوصفين. 


ات شرح المقدمة المنطفية في الروضة المقدسية 


وُو الَّذِي يُمَوَصّلُ به إلى الْعُلُوم التَصْدِیقبّة الْمَطْلوبِ 
7+ أقاوين الخشرشاء ۷ 
مَخْصُوصاًء بِشَّرْط يلرم بن رَأيٴ هُوَ مَظلوبُ اللَاظر۔ سم 


وسيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان طرف مما يتعلق 
بهذا القسم المتعلق بالتصديق وهو «البرهان»» بحسب ما غلب على 
ظنه أن الإلمام به كاف لطالب العلم في تحصيل بغيته منه. 

قوله: «وهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة 
بالنظر» : الضمير المنفضل «هو» يعود إلى «البرهان». 

والضمير في به يعود إلى الاسم الموصول «الذي». 

والمراد بالنظر هنا: هو البحث والدراسة. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذا: أن «البرهان» هو 
الوسيلة التي يُتَوَصّلُ بها إلى إدراك الصدق فى الْمُخْبَرِ عنه»ء فتحصل 
الثقة به والاطمثنان إليهء زع كم تعللمہ تقولا 

أو إلى إدراك الكذب فیەء فتحصل النفرة منه والبغض له» ومن 
تم رَفْضُهُ والإعراض عنه. 

قوله: «وهو عبارة عن اقاویل مخصوصة» ألقَتْ تاليفاً مخصوصاًء 
بشرط یلزم منه رأي هو مطلوب الناظر» : الضمير المنفصل «هو) في 
قوله: «وهو عبارة» يعود إلى «البرهان». 

والمراد بالأقاويل هنا: القضايا المخصوصة. 

والضمير في «منه» يعود إلى «التأليف المخصوص بشرط». 

والمقصود بالشرط هنا: هو صحة وسلامة القضايا التى حَصَلَ 
التأليف بينهاء حتى يكون الخ منها صحیحاً سليماً. ٠‏ 


فصل: [حد البرهان] 
1۷ 


وَْسَمّى هَذِه الأقَاوِيلُ مَُدمَاتِ. 
والمقصود بالرأي هنا : هو النتيجة التي أسفر عنها تأليف الأقاويل. 
والضمير المنفصل «هوا في قوله: «هو مطلوب الناظر» يعود 

إلى «الرأي» . 
والمراد هنا: بيان حقيقة البرمانء وهي أنه قول مُوَلْتْ من 

قضایاء يلزم عنها لذاتها قول آخرء وهذا القول الآخر هو المطلوب 

الذي تتجه همة الناظر إلى إدراكه وتحصيله والظفر به» وأن هذا 
المطلوب متوقف صحةً وفساداً على شٌرْط أساس هو سلامة القضايا 
المؤلّفة من الخلل والاضطرابء فإنْ كان التأليف فيها سليماً صخت 

النتيجة الْمُتَحَصَّلَّةُ منه» وإن كان التأليف سقیماً فسدت تلك النتيجة» 

إذ النتائج لها أحكام المقدمات. 
قوله: «وتسمّى هذه الأقاويل مقدمات»: الأقاويل المشار إليها هنا 

هي الأقاويل المخصوصة التي ألمت تأليفاً مخصوصاً بشرط يلزم منه رأي . 
والمراد هنا: أن الأقاويل المخصوصة التي حَصّل التأليف بينها 

في البرهان» يُظْلِقُ عليها أرباب المنطق اسم «المقدمات»» وما تُسْفِرٌ 

عنه تلك المقدمات من ثمرة يطلقون عليه اسم «النتائج»» وذلك 
كقولهم: «العالم متغير» وكل متغير حادث». فلفظة «العالم متغير» هذه 

قضية» تسمّى عند المناطقة «المقدمة الأولى»؛ وهي المقدمة الصغرى. 
ولفظة «وكل متغیر حادث» قضية أخرى» وتسمّى عند المناطقة 

«المقدمة الثانية»» وهي المقدمة الكبرى. 
وإذا حَصَلّ التأليف بين هاتين المقدمتين» أَسْفْرَ عن مُحَضّلَق 

تسمّى عند المناطقة بالنتيجة» فيقال: «العالم متغیر وكل متغير 

حادث» فالعالم إذاً حادث». 
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[أوجه تطرق الخلل إلى البرهان] 


رَيَتَطرّقُ الْكَلَلٌ إلى الْبْزْمَانِ مِنْ جِهَّةٍ الْمْقَدْمَاتِ تَارَقٌ 
وَمِنْ جهّة یہن تَارَهَ وَمِنْهُمَا تَارَةَ ی000 0 

قوله: «ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات تارةء ومن 
جهة التركيب تارةء ومنهما تارة»: ضمير التثنية في «منهما» يعود إلى 
«المقدمات)» وإلى «التركيب». وهذا بيان من المؤلف رحمه الله 
تعالى للأوجه التي يتطرق منها الخلل إلى البرهان» وقد حَصَرٌ تلك 
الأوجه في ثلاثة: 

الوجه الأول: خلل من جهة المقدمات نفسها. 

وإنما يحصل الخلل في المقدمات إذا كانت خاليةً عن 
0000 

الوجه الثاني: خلل من جهة التركيب. 

وذلك بسبب حصول اضطراب في الترتیب النظمي:؛ فيؤدي 
ذلك الاضطراب إلى حدوث الخلل التركيبي وإن كانت المقدمات في 


كفف 


ذاتها صحيحة يقينية 
الوجه الثالث: خلل مزدوج من المقدمات والتركيب معاًء 

بحيث يتضافر فساد المقدمة مع سوء التركيب على إحداث الخلل في 

البرهان. 

(١)‏ انظر: المستصفى ۸۹/۱۔ (0) انظر المرجع اسايق نة 


أوجه تطرق الخلل إلى البرهان OS‏ 


عَلَى مِثَالٍ الْبَيْتِ امت تَارَةٌ ٤‏ يحل لِعوّج الْحِبِطَانِ وَانْجْقَاضٍ 
السَّقْفٍ إلى قُرْبٍ من الأض» َنَارَةَ لِمَعَثِ اللَبنّاتِ أو 
رَحَاوَةٍ الْجُذُوع وَتَارَة لْهُمَا جمِيعاً: 7 :0 2-2 


قوله: «على مثال البيت المبني تارة يختل لعوج الحيطان 
وانخفاض السقف إلى قرب من الأرضء وتارة لشعث اللبنات أو رخاوة 
الجذوع» وتارة لهما جميعاً» : الجار والمجرور في قوله: «على مثال 
البيت» متعلقان بعامل محذوفء تقديره: «لَضَرَيْنَاه؛ أي: «ولو أردنا 
تشبيه المعقول هنا بالمحسوس لضربنا على ذلك مثالاً بالبيت 
المبني». 

ومعنى «الشعث» لغةً فى قوله: «لشعث اللبنات»» هو: 
(الَرق 0 

وعليه يكون معنى '«شَعَثِ اللَِّئَاتِ» هو ترقا وتَبَاعُْدٌ ما بينهاء 
وهذا بلا شك يفضي إلى خلل البناء. 

وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «شعث اللبنات» ورخاوة 
الجذوع». ١‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو من قبيل توضيح 
الشيء المعقول بالأمر المحسوس؛ وهذا أبلغ في تقريب صورة 
المراد إلى الذهن. 

والمقصود بضرب هذا المثل قد أفصح عنه الغزالي رحمه الله 
تعالى بقوله: «ومثاله فی المحسوسات: البيت المبنى» فإنه أمر 
مرکب» تارة يختل بسبب في هيئة التأليف بأن تكون الحيطان 


.15١/7؟ انظر: لسان العرب‎ )١( 


|۱۷۰ شرن المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


3 ع یڈ تم ارعان يبْتَدِئُ ؛ ارَلاً بِالتظرٍ فِي الأَجْرَاءِ 
الا م في الْمتَدماتِ التي فيها الل وَالتدْتِيبُ. 


معوجة؛ والسقف منخفضاً إلى موضع قريب من الأرض؛ فيكون 
فاسداً من حيث الصورة وإِنْ كانت الأحجار وسائر الآلات صحيحة. 


وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربيعهاء ووضع حيطانها 
وسقفهاء ولكنْ يكون الخلل من رخاوة في الجذوع؛ وتشعب في 
اللبنات۔ 

هذا حُكُمْ البرهان والحدء وكل أمر مركب» فإن الخلل إما أن 
يكون في هيئة تركيبه, وإما أن يكون في الأصل الذي يَرِدُ عليه 
التر کیب . 


قوله: «فمن يريد نظم البرهان يبتدئ أولاً بالنظر في الأجزاء 
المفردةء ثم في المقدمات التي فيها النظم والترتيب» : الضمير في 
«فيها» يعود إلى «المقدمات». 

وهذه الجملة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تفريعاً على 
المثال المحسوس الذي ضَرَبَهُ بالبيت المبنى. 

والمراد هنا: تشبيه طالب البرهان بمن يريد بناء بيت في دنيا 
اراتم المشامّدء فكما أن مَنْ يريد بناء بیت يكون بعيداً عن الخلل 

يفتقر إلى أن ي عد الآلات المفردة ا كالجذوع. واللّبن» والطين. 

ثم إذا أراد اللِن افتقر إلى إعداد مفرداته» وهي: التَبْنُ 

ا والماء» وَالْقَالِتُ الذي فيه يُضْرَبٌ. 


)١(‏ المستصفی ۸۹/۱۔ 


أوجه تطرق الخلل إلى البرهان 


فيبتدئ أولاً بالأجزاء المفردة فيركبهاء ثم يرگب المركّب» 
وهكذا إلى آخر العمل الذي تتطلبه عملية البناء. 

فكذلك هو الشأن في طالب البرهان» ينبغي أن ينظر في نظمه 
وصورته» وفي المقدمات التي فيها النظم والترتيب» حتى يكون 
برهانه بعيداً عن حصول الخلل وحدوث اا 


بت سی E‏ 


.۹۰/۱ راجع: المستصفى‎ )١( 


اہ شرح المقدمة المنطفية في الروضة المقدسية 


[أقل ما يُحَضَلُ منه المقدمة والبرهان] 


اقل مَا يُحَصَلُ مِنْهُ الْمْقَدْمَةُ مُفْرَدَانِ. وَل مَا يُحَصَّلْ 


مه الان مُقَدَّمَنَانِء 70 ااا emme‏ 


قوله: «وآقل ما يحصّل منه المقدمة مفردان»: «ما» في قوله: 
ما يحصل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدر» فيكون التقدیر : (وأق قل المُحَصَّلٍ منه المقدمة مفردان». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ما» الموصولية» أو المصدرية. 

والمقصود بالمفردین هنا: الْمَعْرِكتَانِ. 

والمراد هنا: أن أقل ما تُحَصَّلّ منه المقدمة معرفتان» بحيث 
توضع أحدهما مُخْبراً عنهاء والأخرى حَبّراً ووصفا'''. 

وذلك كقولهم: (العالم متغیراء فهذه اللفظة مؤلّفة من مفردين» 
الأول: لفظة «العالم»» وتقع هنا مخبراً عنها لكونها مبتدا . 

والثاني لفظة: (متغیراء وتقع هنا خبراً عن اللفظة الأولى 
ووصفا لها. 

قوله: «وآقل ما يحصّل منه البرهان مقدمتان»: (ما) في قوله: 
«ما يحصل» موصولية بمعنى «الذي)» أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدرء فيكون التقدير: «وأقل الْمُحَصّل منه البرهان مقدمتان». 

والمراد بالمقدمتين هنا: المقدمة 7-- والمقدمة الگبریء 
وذلك كقولهم: «العالم متغيرء وكل متغير حادث». 


أقل ما يُحَصّلّ منه المقدمة والبرهان MM‏ 


8 21 يَجْمَع الْمُقَدْمَمَيْن ن قَيَمُ 1 منیا يهان و فة 
الصَيَاعَةٍ 


فقولهم: «العالم متغیرا هو المقدمة الأرلى» وهي المقدمة 


الصغری . 
وقولهم : «وكل متغير حادث» هو المقدمة الثانية» وهي المقدمة 
الکبری. 


قوله: «ثم يجمع المقدمتین فيصوغ منهما برهانآء وینظر كيفية 
الصياغة»: المراد بمن يجمع المقدمتين هنا: هو الناظر الباحث في 
قضية البرهان. 

وضمير التثنية في «منهما) يعود إلى «المقدمتين». 

و إذا ثبت أن أقل ما تنتظم منه المقدمة مفردان» 
وثبت أن أقل ما ينتظم منه البرهان مقدمتان» تبيّن بذلك أن «البرهان» 
قد تالت من مقدمتین؛ وكل «مقدمة» تألفت من مفردين» وكل مفرد 
هو معنی لا بد وأن يُدَلَّ عليه بلفظء فینتج عن هذا أنه يجب بحكم 
الضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامهاء ثم في الألفاظ 
المفردة ووجوه دلالتها. 

ثم إذا فهمنا اللفظ مفرداًء وفهمنا المعنی مفرداء أَلَنَا معنيين 
وجعلناهما مقدمة» وننظر في حكم المقدمة وشرطهاء ثم نجمع 
مقدمتين ونصوغ منهما برهانا» وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة. 

وكل من أراد أن يُعَرّفَ «البرهان» بغير هذا الطريق فقد طَمِعَّ 
في المحال؛ وأوغل في الخيال. 


() راجع: المستصفى ۹۰/۱ ۔ ۹۱۔ 


شرح المقدمة المنطفية في الروضة المقدسية 


ومثال ذلك: ما سبق في قولهم: «العالم متغیر؛ وكل متغير 
حادث» فالعالم إذاً حادث». 

فقولهم: «العالم متغير» هو المقدمة الأولى. 

وقولهم: «وكل متغير حادث» هو المقدمة الثانية. 

وقولهم: «فالعالم إذاً حادث» هو نتيجة الجمع بين تلك 
المقدمتين» وهذه النتيجة هي البرهان المصوغ للدلالة على ثبوت 
حدوث العالم وثَفّي الْقِدَم عنه. 


د e‏ سے 


فصل: في انحصار دلالة الألفاظ على المعاني N‏ 
س_ سس 5ت ا/اس-۔س۔سسس۔۔ڈسسے۔ےسسسسشصشت لنٹ پپپ me‏ - 


قصل 
[في انحصار دلالة الألفاظ على المعاني] 
َاعْلَمْ أنَّ دلَالَهَ الألْمَاظ عَلَى الْمَعْنَى تَنْحَصِر في: 
الْمطَابقَةِء وَالتْصمنْ وَاللوم. 
السَّنْفِء وَدَلَالَةِ َف الإنْسَانِ عَلَى الجسم . وَاللَيُومُ كدَلَالةلَفْظِ 
ہش سس تے سے ہک تہ ش سے سے 


قوله: «واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقةء 
والتضمنء واللزوم»؛ أي: أن دلالة الألفاظ على المعاني تنحصر في 
ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: «المطابقة»» وهي: دلالة اللفظ على كامل 
معناہ. 

وذلك : كلفظ (البیت)ء فإنه يدل على البيت دلالة کاملة بکل 
محتوياته ومشمولاته. 

الوجه الثاني: «التضمن)» وهي: دلالة اللفظ على جزء معناه. 

وذلك: كلفظ «السقف»» فإنه يدل على جزءٍ من البيت. 

الوجه الثالث: «الالترام»» وهي : دلالة اللفظ على الخارج عن 
معناه دلالة لزوم لا تقبل المفارقة. 

وذلك كلفظ «السقف» فإنه دال على «الحائط؛» مع أن 
السقف ليس جزءاً منه» ولكنه لا يُتَصَوّرُ وجود سقف منفصل عن 
حائط . 

قوله: «كدلالة لفظ البيت على معنى البیتء والتضمن كدلالته 
على السقفء ودلالة لفظ الإنسان على الجسم, واللزوم كدلالة لفظ 


ضا شن المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
ھت 


کے تو e‏ 


السَقْفِ عَلَى الْحَائِطِء إِذْ لس لُژءاً مِنَ السَّقْفٍ لكِنّهُ لا يَنْقَكُ 
َه فَهُوَ كَالرفِيقٍ الّمْلازِم. 


السقف على الحائط؛ إذ ليس جزءاً من السقف لكنه لا ينفك عنه؛ فهو 
كالرفيق الملازم»: الضمير في «كدلالته» يعود إلى «اللفظ). 

والضمیر في لكنه» يعود إلى «الحائط). 

والضمی في «عنه) يعود إلى «السقف». 

والضمیر المنفصل «هو) فی قوله: «فهو» يعود إلى «الحائط). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو مثال توضيحي 
تقريبي لأنواع الدلالات الثلاثة التي أوردهاء وهي: المطابقة 
والتضمن» والالتزام . 

وبيان ذلك: أن لفظ «البيت» يدل على كامل البيت بكل 
مشمولاته ومحتوياته» فتكون تلك الدلالة دلالة مطابقة 

ولفظ «السقف» يدل على البيت دلالة جزئية لا دلالة تكاملية» 
إذ السقف جزء من البیتء فتكون تلك الدلالة دلالة تضمن. 

وكذلك لفظ «الإنسان»» فإنه يدل على (الجسما دلالة تضمنء 
إذ لا يوجد إنسان إلا وهو جسم . 

ولفظ «السقف» يدل على «الحائط» دلالة خارجة عن معناه» 
إلا أن كون تلك الدلالة خارجية لا يعني وجود الانفصال بین 
تک والحائطء بل إن الدلالة هنا دلالة اتصال لازم» إذ لا يمكن 

أن يُعْقَلَ وجود سقف بدون حائط تحته. فكان الحائط للسقف بمنزلة 

الرفيق الحميم الذي لا يفارق رفيقه أبداً. 


التحذير من استعمال دلالة الالتزام | WY‏ 1 
ر ار 
[التحذير من استعمال دلالة الالتزام] 


ڈگ eed‏ ¢ يت اقاریں را رھ 5 4 
لا يُسْتَعْمَل فِي َظر الْعَْل مَا يذل بطري اللّزُوم؛ لان 
ذلك لا يَنْحَمِر في حَدء إِذِ المَفْث يَلْرْمُ الْحَائْطء وَالحَائِظ 
اقل زاین الارن اثلا بت o‏ 


قوله: «ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم»: «ما) 
في قوله: اما يدل» موصولية بمن «الذي»»؛ أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «الدال»؛ أي: «ولا يستعمل 
في نظر العقل الدال بطريق اللزوم». 

والمراد هنا: أنه بلبغي للمناظر في مقام المناظرة والمجادلة» 
ألا يتيح الفرصة لمخالفه فی استعمال دلالة الالتزام» إذ لو أتاح له 
فرصة ذلك لأفضى به إلى َشَمّب الكلام مث دون أن يقف عند 
خد ينتهي إليه . 

قوله: «لأن ذلك لا ينحصر في حدہ إذ السقف یلزم الحائطء 
والحائط الأسء والأس الأرضء فلا ينحصر»: اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الدال بطريق الالتزام». 

وهذه الجملة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تعليلاً للقول 
بالحذر من استعمال الألفاظ بدلالة الالتزام في مقام البحث. 

وبيان ذلك: أن الألفاظ إذا اسْتُعْمِلَتْ بطريق دلالة الالتزام» 
فإنها لا تنحصر في حد يمكن إنهاؤها إليه» وخير شاهد على ذلك 
قولنا: «السقفٌ يلزم الحائظ» والحائظ يلزم الأسّ - وهو القاعدة - 
والأمنُ يلزم الأرض)ء وهكذا إلى ما لا يتناهى» فيفضي ذلك إلى 


7 شرح المقدمة المنطفية في الروضة المقدسية 


بل اهْنَصِرْ عَلَى الأوَليْنِ: الْمُطَابقَة وَالتضَمُنِ. 


تكثير الکلام وانتشاره وتطویلهء والأصل في الکلام جَمْعْهُ لا شرف 
وتقليله لا تكثيره. 

قوله: «بل اقتصر على الأولين: المطابقة والتضمن»: لفظ 
«الأولين» هنا صفة لموصوف محذوف: تقديره: «القسمين»؛ أي: 
«بل اقتصر على القسمين الأولين». 

وهذه الجملة مُضصْرّبٌ بها عن استعمال الألفاظ بالدلالات 
الثلاث كلهاء إلى الاقتصار على دلالتين منها فقط» وهما: دلالة 
المطابقةء ودلالة التضمن. 

والمراد هنا: إياك أن تستعمل من الألفاظ ما يدل بطريق 
الالتزامء بل اقتصر منها على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن» 
وذلك لأنهما منحصران فلا يفضيان إلى ما تفضي إليه دلالة الالتزام 
من انتشار الكلام. 


e e شد‎ 


قوله: «ثم اللفظ یتقسم إلى ما يدل على معين»: «ما» في قوله: 
سا یدل) موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الدال»؛ أي: ام اللفظ ينقسم إلى 
الدال على معين». 

ولفظ «معين) هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: (واحدا؛ 
أي: «ما يدل على واحد معين». 

والمراد بهذه القسمة: انقسام اللفظ بالإضافة إلى جهة خصوصه 
وعمومه» فإنه بهذه الإضافة ينقسم إلى قسمین؛ والمذكور هنا هو 
القسم الأول منهماء وذلك بأن يكون اللفظ دالَاً على واحد بعينه. 

قوله: «كزيد وهذا الرجل»: هذان مثالان توضيحيان للفظ الدال 
على واحد معين. 

وبيان ذلك: أن لفظة «زيد» وٌضِعَتٌ للدلالة على شخص معين 
سمي بهذا الاسم» وتعيين المسمّى بهذا الاسم دليلٌ على اختصاصه 
به» فيكون ذلك من ا الخصوص لا العموم. 

وكذلك لفظة «هذا الرجل»» فإذا سأل سائل فقال: «مَنْ فَعَلَّ 
هذا الشيء؟»» فقيل له في الجواب: «هذا الرجل»» فإن هذا الرجل 
قد تَعَيّنَ بدلالة الإشارة إليه» فيكون مختصا بذلك الفعل دون مشاركة 
آخرين له فيه» وهذا هو عين الخصوص. 


حسم شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
٦‏ ا 


وَحَتُہُ: اللَفُْ الّذِي لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ مَفْهُومُهُ إل دَلِكَ الْوَاجذ . 


قوله: «وحده: اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك 
الواحد»: الضمير في «حله» يعود إلى «اللفظ الدال على معين؟. 

و«اللفظ» يطلق في اللغة ويراد به عدد من المعاني»؛ ولعل من 
أهمها ما يلي: 

المعنى الأول: : لري بالشيء من الفماء يقال: «لَمَص الشيء 
من فمه يَلْفِظْهُ لَفُظأى إذا رَمَاة. 

٠‏ المعنى الثاني : «الْإِظْهَارى يقال: «لَمَكَلتِ الأرضٌ خبيئها»» 

يمع هوك ما کان اد اختبا افيه من النبات وغيره. 

المعنى الثالث: «الْكَلَامى يقال: «لَمْط ِالْقَوْلٍ يَلْفْظ لَفْظاً»» 
بی و ئ۹ , ومنه قول الله تعالى: 29929 
عَتِيدٌ 409 (ق: .٦۱۸‏ 

وهذه المعاني الثلاثة صادقة على کل لفظ مسموع منطوق» فإن 
اللفظ قبل أن يتفرّه به صاحبه كان حبيس الفم» ٭ فلما تلق به لفظه من 
فمه إلى أذن السامع . 

وحين ظل ذلك اللفظ حبيس الفم كان مختبئاً فيه» فلما تق به 
اللسان كان ذلك إظهاراً له» وإفصاحاً عنه» وإخباراً به. 

وحين تلفظ القائل بذلك اللفظ كان متكلماً به» بحيث أصبح 
سموعا منه ومُتَلقّى عنه. 

وأما «اللفظ) في الاصطلاح» فقد عَرَّقهُ الطوفی''' رحمه الله تعالى 
)١(‏ انظر: لسان العرب ٦٦٤/۷‏ القاموس المحيط ۳۹۹/۲ء 


(1) هو: أبو الربیع؛ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي البغدادي الحنبلي» ولد 
سنة بضع و سبعين وستماثة بقرية طوفاء وأخذ عن عدد من العلماءء ثم حج وجاور = 


أقسام الألفاظ باعتبار خصوص المعنى وشموله ۱ - 


في «بلبله» بقوله: «واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج 


الحروف:0©. 


وعرّفہ المرداوي“ رحمه الله تعالى بقوله: «واللفظ صوت 
معتمد على بعض مخارج الحروف)" . 
وبالنظر في هذين التعريفين» نجد بينهما تشابهاً كبيراً» ورغم 
هذا التشابه الكبير يبقى التعريف الثاني أدق من التعريف الأول» 
وذلك أن التعريف الأول جعل اعتماد الصوت على مخرج واحد 
نقطء وظاهر هذا يقتضي أن كل صوت اعتمد على مخرج واحد من 
المخارج يسمّى لفظاً. ومفهوم ذلك أن ما اعتمد على أكثر من مخرج 
فإنه لا يسمّى لفظاء وهذا غير صحيح» إذ نحو قول القائل: «زيد 
قام في الداراء معتمد على أكثر من مخرج» ومع ذلك فإنه يسمّى 
لفظاً؛ أي: ملفوظاً به. 
وقد تنبّه الطوفي رحمه الله تعالى لذلك» فاستدركه في كتابه 
اشرح المختصراء حیث قال: «وقولنا: اللفظ صوت معتمد على 
مخرج من مخارج الحروف. ظاهره يقتضي أن كل صوت اعتمد على 
= بالحرمين الشريفين» توفي رحمه الله تعالى سنة ست عشرة وسبعمائة. انظر: شذرات 
الذهب ۳۹/٦‏ الفتح المبین .٠١١/۲‏ 

.4١ص البلبل في أصول الفقه‎ )١( 

(1) هو: أبو الحسن علاء الدين» علي بن سليمان بن أحمد المرداوي؛ الفقيه الحنبلي 
الأصولي» ولد سنة سبع عشرة وثمانمائة ببلدة مردار» حفظ القرآن الكريم واشتغل 
بالعلم ونبغ في كثير من العلوم حتى انتهت إليه رئاسة المذھب؛ توفي رحمه الله تعالى 
بدمشق سئة خمس وثمانين وثمانمائة . انظر: الفتح المبين ؟/ 0۳. 

م شرح الكوكب المنير .٠١ 4/١‏ 
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مخرج واحد من المخارج يكون لفظاًء وهو إنما يتناول حروف 
الهجاء المفردة نحو: ب» ت» ث» ونحوہ؛ يحرج منه ما تركب 
منها من اسم؛ أو فعلء أو حرف» نحو: «زيد قام في الدارا؛ لان 
الاعتماد فيها على أكثر من مخرج واحد؛ وإنما المراد بالمخرج 
القدر المشترك ب بين المخرج الواحد وجميع المخارج» وهو بعض 
المخارج؛ فإ صرح به هكذا: اللفظ صوت معتمد على بعض 
مخارج الحروف. فهو أَجْوَدُ وَأَبيَن) 8 

وبذلك يُعْلَمُ أن ما ذكره المرداوي هو بعينه تعريف الطوفي بعد 
أن أجرى عليه الاستدراك المذكور. 

وتعريف «اللفظ» بالصوت يُخْرِخ «حديث النفس» من إطلاق 
اسم اللفظ عليه؛ لأنه ليس صوتاً لكونه غير مسموع وغير منطوق 
به» وإذا كان كذلك فلا يسمّى كلاماًء إذ الکلام هو: امجموع 
أصوات وحروف تنبئ عن مقصود المتكلمة” . 

أو هو: «أصوات مسموعةء وحروف مؤلّفة)0© 

ومعنی «اعتماد الصوت على المخرج»: هو أن الصوت هواء 
يصحب الل من الجرفء .لهذا فان الانسان إذا أك خلقة 
انقطع صوته لانقطاع مادة الهواء الصاعد من الجوف إلى الفمء فإذا 
وَصَلَ ذلك الهراء إلى الأماكن المخصصة من الفم والحلق المسماة 
بمخارج الحروف يُقَطََعُ عندها تقطيعاً مخصوصاً؛ لأنها تمنعه عن 


)0( شرح مختصر الروضة .04٠/١‏ 0( التمهيد في أصول الفقه ۷۰/۱۔ 
0( روضة الناظر 0609/17. 


أقسام الألفاظ باعتبار خصوص المعنى وشموله Mm‏ 
ا ون الس ومو )| = 


وی مَا يَدُلُ عَلَى وَاجدِ مِنْ اَشیَاء كَثِرَةٍ تین في مَعْتّى 


زی 


خروجه على استقامته» فتظهر الحروف عند ذلك التقطيع ٠‏ 

وبين التعريف الاصطلاحي والمعاني اللغوية الثلاثة للفظ ترابط 
وانسجام» فإن الصوت المعتمد على بعض مخارج الحروف هو 
اللفظ الذي رَمَى به المتكلم من فمه إلى أذن مَنْ كلمه به» وهو 
الكلام الذي أظهر به مقصودہ وأفصح به عن مراده. 

والضمير في «مفهومه» فى قول المؤلف رحمه الله تعالى: 
دوعَذَهُ: اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مقهومه إلا ذلك الواجد»» 
يعود إلى «اللفظ». 

والواحد المشار إليه فى قوله: «إلا ذلك الواحد»» هو الواحد 
المعين بالاسمء أو المعين بالإشارة. 

ومعنى هذا الحد الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى: أن 
اللفظ الدال على معين» سواء أكان تعيينه بطريق التسمية نحو: 
فزیداء أم بطريق الإشارة نحو: «هذا الرجل»ء لا يمهم منه إلا إرادة 
الواحد فقطء ولا يتبادر منه إلى الذهن إرادة ما هو أكثر من ذلك. 

قوله: «وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة تتفق في معنى 
واحد يسمى مطلقاً» : الجار والمجرور في قوله: «وإلى ما يدل على 
واحد»» متعلقان بمحذوف دل عليه المذکور؛ تقديره: اینقسما؛ 
أي: «وينقسم اللفظ إلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة تتفق في 
معنى واحدا۔ 


.04٠ /١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


شرن المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


و«ما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير «الدال»؛ أي: «وإلى 
الدال على واحد من أشياء کثیرۃ4 ۔ 

ولفظ «مطلق» في قوله: «ويسمّى مطلقاً» صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «لفظاً»)؛ أي: «ويسمّى لفظاً مطلقاً» . 

و«المطلق» من «الإظلاق»» وهو في اللغة: «الكَرْك 
وَالإِرْ را 

وعليه يكون «المطلق» هو المتروك والْمُرْسَلُء ولا يكون الشيء 
متروكاً ومُرْسلاً إلا إذا خي عن القيد. 

و«المطلق» في الاصطلاح : 0 أو اسم چس أريد منه 
المسمّى بلا قيد. 

أو هو: ما دل على فرد من أفراد شائعةٰ بدون قي مستقلِ 
لفظاً» نحو قول الله تبارك وتعالى: لاو تی رك [المائدة: ۸۹]. 

خیث اَلْلّی علق الحق سبحانه الرقبة فى هذه الآية الكريمة من 
قیدھا بوصف معين» کالاماق ۷اگ -- 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القسم الثاني من 
أقسام اللفظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله» وهذا القسم هو 
«دلالة اللفظ على واحد من أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد يسمّى 
مطلقا». 
)١(‏ انظر: لسان العرب ۲۲۹/۱۰ء 


() انظر: زبدة الوصول إلى عمدة الأصول «مخطوط»» كشف الأسرار ۲۸٠/۲‏ المسودة 
ص٤١١۱ء‏ الحدود للباجي ص۷٤.‏ 
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َقَولِنًا : «رّنٌ». وَ: «رَجُلٌ». إن دَحَلَتْ عَلَيْهِ الأليث 
وَاللّامُ صَارٌ عَامَاً يَتَتَاوَلُ جَمِيعَ ما یَقَمْ عَلَيْهِ ذْلِكَ. 


والمراد بهذا القسم: أن يكون اللفظ عند إطلاقه لا يُفْهَمُ منه 
الدلالة على واحد معين» بل يُفْهَمُ منه الدلالة على واحدٍ في ضمن 
أفراد كثيرة تشترك معه في معنى واحد» وهذا اللفظ هو المعروف 
عند علماء الأصول بالمطلقء فإنَّ المطلق لا يراد به واحد بعينه» بل 
يراد به الواحد الشائع في جنسه. 

قوله: «كقولنا: «فرس»» و: «رجل»» : هذان مثالان توضيحيان 
للفظ الواحد الدال على كثيرين متفقة فى معنى واحد. 

وبيان ذلك: أن لفظة «فرس» إذا أطلقت» فلا يتبادر إلى الذهن 
منها فرسٌ بعينهاء بل فرس شائعة في جنسهاء وهذه هي حقيقة اللفظ 
المطلق. 

وذلك كما لو قال قائل: (إِنْ شَّقَى الله تعالى مريضي لأتصدقن 
بفرس» . 

فإنه بإطلاق هذه اللفظة يريد أيّ فرسٍ كانت» و رسا 
مخصوصة بعينها . 

وكذلك لفظة «رَجُل؛ء فإنها إذا أطلقت لا يتبادر إلى الذهن 
منها رجل بعینەء بل رجل شائع في جنسه. 

وذلك كما لو نادى أعمى في الطريق قائلاً: «يا رجلاً خذ 
بيدي)» فإنه. لا یرید رجلا بعينه» بل أي رجل كان. 

قوله: «فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاماً يتناول جميع ما 
بيقع عليه ذلك»: الضمير في «عليه» في قوله: «فإن دخلت عليه» يعود 
إلى «اللفظ الواحد». 
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فَإنْ قِيلَ: فَالسَّمَاكُء وَالأَرْضُء والإلّةُ وَالمَّمْسُء 


وال مو مُفْرّد مَعَ الأَِ وَاللّام . n‏ 
والمراد بالألف واللام هنا: «أل» التعريفية التي تقتضي الدلالة 
على الجنس الاستغراقي. 


واما» في قوله: اما يقع» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الواقع»؛ أي: 
«يتناول جميع الواقع عليه ذلك». 

والضمير في «عليه» في قوله: ما یقع عليه» يعود إلى اما؛ 
الموصولية» أو المصدرية. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «لفظ العموم». 

والمراد هنا: أن اللفظ الواحد إذا دخلت عليه الألف واللام 
الاستغراقية» انتقل من كونه دالا على الواحد الذي لا عموم فيه» 
إلى الدلالة على العموم الاستغراقي الشامل لجميع أفراد الجنس. 

وذلك كلفظة «رججل». فإنها إِنْ جَرّدَتْ عند دخول «أل» 
الاستغراقية» كانت دالة على واحد شائع في جنسه كما سبق التمثيل 
به» وإِنْ جاءت مقرونة بأل كانت دالة على الاستغراق الشامل لجميع 
الأفراد بعمومه الذي لا يحص فرداً دون فردٍء كما تقول: «الرجل 
أفضل من المرأة»» فإنه يُقْصَّدُ بذلك جنس الرجال؛ فيكون متناولاً 
لعموم أفرادهم» دون استثناء أحد منهم . 

قوله: «فإن قيل: فالسماءء والأرضء والإله» والشمسء والقمر 
مدلولها مفرد مع الألف واللام»: الضمير في «مدلولها» یعود إلى 
المذكورات» وهي: «السماءء والأرض» والإله» والشمس» والقمر. 


وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا: هو اعتراض على 
القول بأن المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام صار عاماً يستغرق 
جميع أفراد الجنس. 

وبيان ذلك: لو كان ما ذكرتموه بأن «المفرد إذا دخلت عليه 
الألف واللام يفيد استغراق أفراد الجنس» صحيحاً لما وجدنا بعض 
الألفاظ المفردة دالة على الوحدة مع دخول الألف واللام عليهاء 
نحو: السماء» والأرض: والإله» والشمس» والقمر. 

فإذا سمعنا قول اللہ تعالی : کتک ری جم في لمك برا 


.]1١ [الفرقان:‎ 

لم نفهم من دخول «أل» على السماء العموم» بل نفهم من 
ذلك الخصوص. 

وكذلك إذا سمعنا قول الله تعالى: ولاس وَصَمَهَا لِلاتار 
[الرحمن: .]٠١‏ 

لم نفهم من دخول «أل» على الأرض معنى العموم» بل معنى 
الخصوص . 


وكذلك إذا سأل سائلء فقال: «مَنْ خَلّنَ هذا الكون»؟» فقيل 
له في الجواب: «هو الإله الحق». 

لم نفهم من دخول «أل» على لفظ الإله العموم» بل الدلالة 
على الواحد الفرد. 

وأیضاً إذا سمعنا قول الله تعالى: ولش يتخرى لِسْتَمَرٍ 
لمأي لبسنة ا 
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قُلْنَا: اماع الشركة لم 0 وضع اللَفْظ بَلْ لاسَْيَحَالَةٍ 
وُجُودِ الْمُشَارِكٍء إذ سے في الْوْجُودٍ وَاحِدَةٌ وَلَوْ فَرَضًْا 
عَوَالِم في ل وَاجدِ شس ان قَولْنَا: : «الشمْس» شاملا 

لم نفهم من دخول «أل» على الشمس معنی العموم» بل معنى 
الخصوص . 

وأيضاً إذا سمعنا قول الله تعالى: ©وَالْقَمَرَ مدره مسا حَق 
کمن التیر ھ۵ لين ۳۹]ء 

لم نفهم من دخول «أل» على القمر ما يدل على العموم» بل 
لا نفهم إلا معنى الخصوص . 

وإذا كان الأمر كذلك» بَطلَ قولكم بأن دخول الألف واللام 
على اللفظ المفرد يكون دالا على العموم الاستغراقي الشامل لجميع 
أفراد الجنس. 

قوله: «قلنا» ؛ أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: «امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظء بل لاستحالة وجود 
المشارك» إذ الشمس في الوجود واحدةء ولو فرضنا عوالم في كل واحد 
شمس كان قولنا: «الشمس» شاملاً للکل, : هذا هو الجواب عن 
الاعتراض السابق» ومفاده: أن امتناع حصول الاشتراك في 
المفردات التي أوردتموها في اعتراضكم» ليس راجعاً إلى الوضع 
اللفظي» وذلك أن اللفظ المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام كان 
مفيداً لاستغراق أفراد الجنس بأصل الوضع اللغوي؛ ولذلك فإن 
الواحد المعرّف بأل الجنسية معدود لغةٌ من صيغ العموم وليس من 
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ےی 
اد 


صيغ الخصوص؛ كما دل على ذلك قول الله تعالى: تمر © إنَّ 
اضر تی خر ©4 [العضر: ۷ء 6 

والمقصود كل إنسان)ء فهو شامل لجميع الناس؛ والبرهان 
على هذا الشمول الاستثناء الوارد في هذه السورة الكريمة» وهو 
5 الله تعالى : إلا الي ءامن وعيثوأ ايحت وَتاسَوَ لحن رما 

لکن 49 [العصر: م]. 

والاستثناء هنا وارد بلفظ الجمعء ولو كان لفظ «الإنسان» 
مفرداً لما صح استثناء ء الجمع منه. 

وكما دل على ذلك قول الله تعالى: ظوَالصَارِفُ السار 
ََقَطعُوَا اما [المائدة: ۳۸]. 

والمراد: كل سارق» وكل سارقة. 

وكما دل على ذلك أيضاً قول الله تعالى: ظاَِيَةُ ون جيذ 
گی ودر یہنا ا جلد [النور: ؟]. 

والمراد: کل زانية» وكل زانٍ. 

وإنما امتنع حصول الاشتراك في المفردات التي ذكرتموها لأمر 
خارج عن اللفظء وهو استحالة وجود المشارك؛ وإذا انتفت الشركة 
ثبت وجود الوحدة الفردية. 

والدليل على ذلك: أن «الشمس» في الوجود واحدةء ولو 
فرضنا أن هناك عوالم كثيرة سوى عالمنا الذي نعيش فيه» وثبت أن 
في كل عالّم منها شمساً مما يعني تعدد الشمسء لكان قولنا: 
«الشمس» شاملاً لجميع الشموس الموجودة في تلك العوالم كلها. 


م شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
۰ 


ومثل ذلك يقال في «القمر؛ء إذ لو ثبت في الوجود عوالم 
غيرناء في كل عالَم منها قمرء لكان قولنا: «القمر؛ شاملاً لجميع 
الأقمار الموجودة في تلك العوالم دون استئناء عالّم منها . 

وإذا تقرر ذلك» كان ما ذكرتموه في اعتراضکم خارجاً عن 
محل النزاع» فلا يصح إيراده عليناء إذ ليس الكلام في المفرد 
المعرّف بأل المقرون بما يدل على أن المراد به الوحدة» بل الکلام 
في المفرد المعرف بأل المجرد عن تلك القرينةء وهو بهذا التجرد 
دال على العموم» لا على الخصوص۔ 


e oF 7وہ‎ 


أقسام الألفاظ المتعددة باعتبار المسميات المتعددة O‏ 
اكد 


[أقسام الألفاظ المتعددة باعتبار المسميات المتعددة] 


م تَنْقسِمٌ الألْفَاط إلى مُتَرَادِكَة وَمتبايئق وَمُتوَاطِكقِ 
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فَالْمَرَايقَةً أسْمَاء مُحلِمَة لِلمَلی وَاحِدِء RRs‏ 


قوله: «شم تنقسم الألفاظ»: المراد بالألفاظ هنا: الألفاظ 
المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة. 

قوله: «إلى مترادفةء ومتباينة» ومتواطئةء ومشتركة»: الجار 
والمجرور هنا متعلقان بالفعل المضارع اتنقسم؟. 

وهذه الأقسام الأربعة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى 
ھناء وهي : 

١۔‏ الألفاظ المترادفة. 

۲ الألفاظ المتباينة. 

۳ - الألفاظ المتواطئة. 

٤‏ ۔ الألفاظ المشتركة. 

هي جميعها أقسام الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسمّيات 
المتعددة. 

والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأقسام الأربعة ذكراً 
إجمالياًء ليحيط بها القارئ الكريم إحاطة مجملة من حيث تعدادهاء 
وسیفصّل الکلام عن كل قسم منها على حدة فيما سيأتي قريب . 

قوله: «فالمترادفة أسماء مختلفة لمسمّى واحد»: «الفاء» هنا 


m=‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


كَالَثِ وَالأَسَدِء وَالْعْقَارٍ والکئر۔ 5ك 


تُسَمَّى «فاء الفصيحة»؛ لأنها أفصحت عن شرط مُقَدَّره مفاده: «إذا 
علمتَ بأن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة تنقسم 
إلى أربعة أقسام» وهي: المترادفة» والمتباينة» والمتواطئة 
والمشتركة. فاعلم بأن المترادفة أسماء مختلفة لمسمَّى واحدا. 

و«المترادفة» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الألفاظ»؛ 
أي: «فالألفاظ المترادفة». 

و«الترادف» في اللغة هو: اتنَابُمُ شيء خلت شي . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الحد الاصطلاحي 
للألفاظ المترادفة. 

والمراد بهذا الحد: أن الألفاظ المترادفة هى فى حقيقتها 
الأسماء المختلفة» والصيغ المٹواردة على مسكى واحد. - 

أي: أنها تختلف في الاسم فقطء ولكنها تتحد في المعنى الذي 
َد القاسم المشترك الأعظم الذي یربط بين تلك الأسماء كلها . 

وبذلك يتحقق الربط بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعنى 
اللغوي للترادف» إذ الألفاظ إذا تواردت على مسمّى واحدء فإن 
ذلك دال على تتابع بعضها خلف البعض الآخر على الاشتراك في 
هذا المسمّى. 

قوله: «كالليث والأسدء والعُقار والخمر»: هذان مثالان 
توضيحيان للألفاظ المترادفة التي توارد بعضها على بعض للدلالة 
على مسمّى واحد. 


(۱) انظر: لسان العرب .1١١4/9‏ 


أقسام الألفاظ المتعددة باعتبار المسميات المتعددة EK‏ 
ع 32 


عه 


2 یت عَلی الْمُسَمَى مَع ياد لم يَكُنْ من 
الْمُتَرَادَِقَ كَالسَيْفِء وَالْمْهَئْد ٠‏ وَالصارم» 3 الْمُهَنْدَ يَدْلُ 
عَلَى السّيِفٍ مَعَ ریا سه إَِى اله وَالصَّامَ يد عله مَْ 
صِلَةِ الْحِدَّو نَحَالَت إذاً مَفْهُومُهُ مَفْهُومَ السَیْي. وو مویہ 


وبيان ذلك: أن لفظة «الليث» مرادفة للفظة «الأسداء فكلاهما 
يدل على مُسَمّى واحدء وهو الحيوان المعروف بقوته وشجاعته. 

وكذلك لفظة «الْعُقار؛ هي في حقيقتها مرادفة للفظة «الخمرا» 
إذ كلاهما يُظْلَّنُ ويراد به الشراب المسكر الذي جاءت الشريعة 
المطهرة بتأكيد تحريمه والزجر عنه» كما في قول المولى سبحانه: 
ا اموا إلا لتر والمید تال نم يَنْ عَملِ الجن 

-) يبوه لعلکم تو تو شح 44 [المائدة: ۹۰ 

قوله: «فإنْ کان أحدهما يدل على المسمّى مع زيادة لم يكن من 
المترادفة»: ضمیر التثنية في «أحدهما» يعود إلى «اللفظين؟. 

و«المترادفة» هنا صفة لموصوف محذوف: تقديره: «الألفاظ»؛ 
أي : «لم يكن من الألفاظ المترادفة؟. 

والمراد هنا: أن مِنْ شَرْطٍ کون اللفظ مترادفاً مع غیرہ؛ ألا 
يكون في أحد اللفظين زيادة على نفس المسمّى. 

فن تحقق وجود الزيادة في أحدهما لم يكونا مترادفين» وذلك 
لاختلاف مفهوم أحدهما عن الآخر. 

قوله: «كالسيف, والمھند, والصارم» فإن المهند يدل على السيف 
مع زيادة نسبته إلى الهندء والصارم يدل عليه مع صفة الحدةء فخالف 
إذا مفهومه مفهوم السيف»: الضمير في انسبته» يعود إلى «السيف»؟. 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسید 


ے۔ ٢۱۹١‏ 
وما لمات فَالأسْمَاء الْمُحْتَلِمَهُ لِلْمَعَانِي الْمُحْتَلِمَو سس 


والضمیر في «عليه؛ يعود إلى «السيف». 

والضمير في «مفهومه» يعود إلى «الصارم؟. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو مثال توضيحي 
لتوكيد ما قرره» وهو أن أحد اللفظين إذا دل على المسمّى مع زيادة 
فيه لم يكن من الألفاظ المترادفة. 

وبيان ذلك: أن کل من لفظ (المھنداء و«الصارم» قد ین 
بأنهما مترادفان» لدلالتهما على مسئّى واحد وهو «السيف». 

ولكن إذا هُقُقَ النظر فيهماء ورُجِدَ أن في كل منهما معنی زائداً 
على حقيقة المسمّى» فإن «المهند» يدل على السيف بزيادة فيه» وهي 
كونه منسوباً إلى الهند. 

وكذلك «الصارم)ء فإنه يدل على السيف ولكنْ بزيادة فيه» 
وهي كونه موصوفا بالحدة والشدة. 

واشتمال كل واحدٍ منهما على زيادة لم تكن في الآخرء دليل 
على اختلاف المفهوم فيهماء ومع اختلاف المفهوم لا يتحقق 
الترادف. 

قوله: «وأما المتباينة: فالأسماء المختلفة للمعاني المختلفة» : 
«المتباينة» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الألفاظ»؛ أي : 
«والألفاظ المتباينة) . 

و«المتباينة» معطوفة بالواو على قوله: «فالمترادفة). 

و«التَبَايْنُ» في اللغة هو: «الافْيِرَاق)7. 


.57/17 انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام الألفاظ المتعددة باعتبار المسمیات المتعددة )) 
گے كك اا 


كَالسَمَاءٍء والأرض. فو ومری وک ماج2 ا 


وهذا هو القسم الثاني من أقسام الألفاظ المتعددة بالإضافة 
إلى المسمیات المتعددة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الحد الاصطلاحي 
للألفاظ المتباينة . 

والمراد بهذا الحد: أن الألفاظ المتباينة هي في حقيقتها 
مشترك من جهة المعنیء بل كل واحد منها يحمل اسما مختلفا عن 
الآخرء ودلالة كل واحد منها على مسماه دلالة مختلفة عما يدل 
عليه غيره. 

قوله: «كالسماء» والأرض»: هذا مثال توضيحي» لتقريب صورة 
الألفاظ المتباينة إلى الذهن. 

وبيان ذلك: أن لفظ «السماء» مباين للفظ «الأرض»» لوجود 
الاختلاف بينهما من وجهين: 

الوجه الأول: الاختلاف في الاسمء فاللفظ الأول اسمه: 
«السماء»» واللفظ الثاني اسمه: «الأرض». 

الوجه الثاني: الاختلاف في المعنى» تبعاً لاختلاف الحقيقة 
في كل من اللفظين» فإن حقيقة السماء ليست كحقيقة الأرض» إذ 
السماء مرفوعة؛ كما قال الله تعالى: لاء رَهَمَهَا؟ [الرحلن: ۷]. 

والأرض موضوعة» كما قال سبحانه: ظوَآلارضٌ وَصَمَهًا 
لِلْسا رک [الرحلن: .]٠١‏ 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


۱۹١ 1‏ 
وهي اہر 
وَآمّا الْمَُوَاطِئَُ فَهِيَ الأشمَاء الْمُنْطَلِقَةُ عَلَى أَشْیاء 
مُتَعَایر ۾ بِالْعَدَوِه مُتَفِقَةٍ ِالْمَعْنَى الّذِي وضع الاسم عَليْهًا. 
عي وی الو یکو وا ا لے سس 


ومع اختلاف الحقائق يثبت وجود التباين. 


قوله: «وهي الأكثر»: الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«الألفاظ المتباينة» . 

ا هنا: أن ا المتباينة ھی" میم وروداً في اللغة 
يختلف فيه مع غيره» رر رس وس وس 
لاشتراك فيه بيئه وبين ما سواہ. 

قوله: «وأما المتواطئة: فهي الأسماء المنطلقة على أشياء 
متغايرة بالعدد متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم عليها»: 
«المتواطئة» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الألفاظ»؛ أي: 
«الألفاظ المتواطئة». 

و«التَوَاطْوُ في اللغة هو: «التَّوَافُنُ»0" . 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الأشياء المتغايرة بالعدد المتفقة 
في المعنى». 

وهذا هو القسم الثالث من أقسام الألفاظ المتعددة بالإضافة 
إلى المسميات المتعددة. 


.۱۹۸/۱ انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام الألفاظ المتعددة باعتبار المسمیات المتعددة Ov‏ 
ب > ١‏ م 


كَالرّجُلٍ يَنْطلِقُ عَلَى زی وَعَمْرِوء والچلم يَنْطلِقُ عَلَيهِمَا 
رَعَلَى السّمَاءِء وَالأرْضٍء لِاتْمَاِهَا في مَمْتَى الْجشوية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الحد الاصطلاحي 
للألفاظ المتواطئة . 

والمراد بهذ الحد: أن الأشياء في الألفاظ المتواطئة لا تختلف 
من جهة المعنى» لكونها متفقة عليه في الاسم الذي وُضِعَ له فيها. 

وإنما تختلف من جهة العدد باعتبار اختلاف الأفراد فيه. 

ومن خلال هذا التعريف الاصطلاحي تتبين العلاقة الوثيقة بينه 
وبين التعريف اللغوي للفظ المتواطئ» إذ كلاهما يلتقي في رابط عام 
وهو (الاتفاق٢۔‏ 

قوله: «كالرجل ينطلق على زيد» وعمروء والجسم ينطلق عليهماء 
وعلى السماء والأرضء لاتفاقها في معنى الجسمية» : ضمير التثنية في 
«عليهما» يعود إلى «زيد) واعمرو). 

والضمير في الاتفاقها» يعود إلى «زيد وعمرو»» وإلى «السماء 
والأرض». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي» 
لتقريب صورة «الألفاظ المتواطئة» إلى ذهن القارئ الكريم. 

وبيان ذلك: أن لفظة «الرجل» إذا وردت مطلقة» انصرفت إلى 
كل مَنْ يتحقق فيه وصف «الرجولة»» فتكون بإطلاقها شاملة لزید 
وعمروء وغيرهما من رجال بني آدم. 

وهذه الشمولية تدل على أن لفظة «الرجل» هي من الألفاظ 
المتواطئة» لانطباق مدلولها على كل من اتصف بها . 


شرن المقدمة المنطقية في الروضة المقدميع 


١4 
َأَمّا الْمُمْتَرَكَهُ: قَهِيَ الأَسْمَاء الْمُنْطلِقَهُ عَلَى مُسَمْيَاتٍ‎ 
eee مُخْتَلِفَةِ ِالْحَقِيقَة‎ 


وكذلك لفظة «الجسم» إذا وردت مطلقة شمل مدلولها 
الإنسان» والسماءء والأرض وغيرهاء لاتفاق هذه المذكورات كلها 
على معنى «الجسمية» التي وُضِعَّ اسم الجنس بإزائهاء وهذا هو 
المراد بالتواطؤ هنا . 

قوله: «وأما المشتركة فهي الأسماء المنطلقة على مسميات 
مختلفة بالحقيقة»: «المشتركة» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الألفاظ»؛ أي: «وأما الألفاظ المشتركة». 

وهذا هو القسم الرابع من أقسام الألفاظ المتعددة بالإضافة 
إلى المسميات المتعددة. 

و«المشترك» في اللغة بمعنى «الْمُسْتَريك يقال: «طريق 
مُشْتَرَك١؛‏ أي: يستوي فيه الناس . ّ 

ويقال: «فريضة مُشْتَرَكَةة؛ أي: يستوي فيها المقتسمون. 

ومنه سمي «الشّرّْك؛ شركاً ؛ لأن فيه تسوية غير الله تعالى بالله 
سبحانه فيما هو حق محض له» كما قال سبحانه في وَصفِ حَسْرَةٍ 
المشركين حال اختصامهم في النار: هدالوأ وم ذا سو @ تال إن 
کا نی ضکل بین © اذ یکم رن ملين €6 [الشعراء: 48-97]. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الحد الاصطلاحی 
للألفاظ المشتركة. ١‏ 

والمراد بهذا التعريف: أن الألفاظ المشتركة هي الألفاظ 


.۱٥١ /۷ تاج العروس‎ ۳٠۸/۳ القاموس المحيط‎ »444/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام الألفاظ المتعددة باعتبار المسميات المتعددة ۹ 
5 


َالْعَيْنْ للْعْضْرِ البَاصِرٍ وَالدّمَبِ . وَقَد بقع م عَلَى الْمُتَضَادَيْنِ. 
كَالْجَلَلٍ لِلْگبیر وَالصَّغِي وَالْجَوْنَ لِلأَسْوَدٍ وَالأَبيَفِ وَالْقْرْءِ 
للْحَيْضٍ وَالطَهْرٍ وَالسَّمّقَ لاضن AN‏ 
الموضوعة لحقائق مختلفة» لا يجمع بينها إلا وحدة اللفظ . 

وبهذا يتبين وجود العلاقة الوثيقة بین المعنى الاصطلاحي 
واللغوي للفظ المشترك» من جهة القاسم الذي يجمع بينهماء وهو 
«الاستواء» في کل وذلك لاستواء الألفاظ المشتركة كلها في إطلاق 
التسمية. 

قوله: «كالعين للعضو الباصر والذهب»: هذا مثال توضيحي 
للفظ المشترك؛ وذلك أن «العين» لفظ واحد» ولكنه يطلق بحكم 
الوضع على أشياء متعددة مختلفة بالحقائق» ومن ذلك: العين 
الباصرة» والعين الجارية» والذهب» والشمس» والجاسوس» 
والرجل صاحب الوجاهة في قومه. 

فكان لفظ «العين» لفظاً مشتركاًء لصدق إطلاقه على هذه 
المذكورات جمیعھا۔ 

قوله: «وقد يقع على المتضادين»؛ أي: قد يطلق اللفظ 
المشتزك على الشيء وضده» إطلاقاً واحداً من جهة الضسفية. 

قوله: «كالجلل للكبير والصغيرء والجون للأسود والأبيض» 
والقرء للحيض والطهرء والشفق للبياض والحمرة»: هذه كلها أمثلة 
توضيحية لإطلاق اللفظ المشترك على الشيء وضده إطلاقاً 
واعذاً. 


والمقصود بالكبير والصغير هنا: الأمور الخطيرة» والحقيرة. 


إذ يقال للشيء البالغ الخطورة: «هذا أَمْر جَلَلٌء وكذلك يقال 
للشيء البالغ الحقارة: «هذا أمر جلل». 

والمراد بهذه الأمثلة التوضيحية: أن لفظ «الجلل» يطلق 
بالاشتراك اللفظي على الكبير والصغير» في حين أن كلا منهما ضد 
الآخر. 

وكذلك لفظ ٦الْجَوْن؛‏ يطلق بالاشتراك اللفظي على اللونين 
الأبيض والأسود» وهما متضادان. 

وكذلك لفظ «القرء»» كما في قول الله تعالى: للق 
برضت اهن َة ك4 [البقرة: 0 

فهو يطلق على الحيض والطهرء وهما متضادان من جهة 

وكذلك لفظ «الشفق» يطلق على البياض والحمرة إطلاقاً 
مشتركاًء مع ما بينهما من التفاوت. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقوع «اللفظ 
المشترك» في الخطاب الشرعي الوارد في الكتاب العزيز والستة 
المطهرة» على قولين رئيسين: 

القول الأول: اللفظ المشترك واقع في الخطاب الشرعي الوارد 
في الكتاب والسنّة. وهذا القول ذهب إليه جمهور الأصولبين . 

القول الثاني: اللفظ المشترك غير واقع في الخطاب الشرعي 
)١(‏ انظر: الإحكام ۲۲/١‏ المحصول ۳۹۲/۱/۱ء منتهى الوصول والأمل ص۱۹ نهاية 

الوصول ۲۲٦/١‏ الإبهاج 7017/١‏ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت .۲۰٠/۱‏ 


أقسام الألفاظ المتعددة باعتبار المسميات المتعددة 


الوارد في الكتاب والسنّة. وهذا القول ذهب إليه الأقلون؛ ومنهم: 


داود الظاهري”' . وثعلب والأبهري”". والبلخي'' وذلك بنا 


على مذهبهم في لهي وقوع المشترك في الكلام مطلق”* . 

واستدل أصحاب المذهب الأول القائلون بوقوع اللفظ 
المشترك في الكتاب والسنّةء بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: قول الله تعالی: للقت يرد مھت 
لک قروو [البقرة: .]۲٢۸‏ 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن لفظ «القرء» مشترك 
2 الطهر والحيض» وهذا دليل على وقوع المشترك في الكتاب 

فو > 


)١(‏ هو: أبو سليمان؛ داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي؛ إمام أهل الظاهر في 
زمانه» توفي رحمه الله تعالى سئة سبعين ومائتین. انظر: ميزان الاعتدال ؟/15» 
وفيات الأعيان ٢/٦۲ء‏ طبقات المفسرین .٠١١/١‏ 

)٢(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني» كان إمام أهل زمانه بالكوفة في 
النحو واللغة ورواية الشعرء كما كان محدثاً مشهوراً بالحفظ» توفي رحمه الله تعالى 
سنة إحدى وتسعين ومائٹین. انظر: تذكرة الحفاظ ۴۲۱٤/۳‏ الأعلام .۲٥٢/١‏ 

(۳) هو: أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد الأبهري التميمي» شيخ المالكية العراقيين 
وصاحب التصانيف» توفى رحمه الله تعالى سنة خمس وسبعين وثلاثماثة. انظر: 
تاریخ بغداد /٥‏ ٤٦٦١ء‏ قنذرات الذهب ۸۵/۳. 

)٤(‏ هو: أبو زید أحمد بن سهل البلخي» المتوفی رحمه الله تعالی سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثماثة. انظر: معجم الأدباء ۳/ فى الأعلام ۱۳۱/۱ 

(5) انظر: المحصول 2797/١/١‏ الإبهاج ۷۱ء منتهی الوصول والأمل ص۱۹ء 
جمع الجوامع وشرح المحلي ١/717؛‏ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت /١‏ 
۰ء البحر المحيط للزركشي ؟/177. 

)٦(‏ انظر: المحصول 0841/١/١‏ نهاية الوصول ۲۲١/١‏ منتهى الوصول والامل 
ص۱۹ء الإبهاج ۱ء مسلم الثبوت وشرحه 7١١/١‏ 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


الدليل الثاني: قول الله تعالى: ه٤‏ الہ وَكبِصَتْدُ بصَلْونَ عل 
ال [الأحزاب: ٥٦٤]ء‏ 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الصلاة من الله 
تعالی بمعنی «الرحمة». ومن الملائكة الكرام ## بمعنى 
«الاستغفار»» وكلاهما مرادان» فدل على وقوع اللفظ المشترك في 
الكتاب الغری۳, 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: رال إ6 عنس )4 
[التکویر: ۱۷]. 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن لفظ اعسعس» 
مشترك بين الإقبال والإدبار» وهذا يدل على وقوع المشترك في 
القرآن العظيم» . 

الدليل الرابع : قول النبي عد في المستعاشة؛ تدع الصلاة 
أيام أقرائها»”” . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن لفظ القرء مشترك بی 
الحيض والطهرء وهذا يدل على وقوع المشترك في السئة» كما ثبت 
)١(‏ انظر: نهاية السول ۱۲۳/۲ التحصيل من المحصول »١5/١‏ نهاية الوصول .775/١‏ 
(؟) انظر: الإحكام ١/7؟؛‏ المحصول ۳۹۲/۱/۱؛ منتهى الوصول والأمل ص14» نهاية 
الوصول ۲۲٦/١‏ الإبهاج ۲٥٢/١‏ 
أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الطهارة»» باب «في المرأة تستحاض» 4197/١‏ 
والترمذي في «أبواب الطهارة؛» باب «ما جاء في المستحاضة» /١‏ 447 والنسائي في 
كتاب «الحيض)» باب «ذكر الأقراء؛ /١‏ 184؛ والدارمي في كتاب «الحيض»» باب 
في غسل المستحاضة» .198/١‏ 


قال الترمذي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: «هذا حديث قد تَفَرّدِ به شرِيكٌ عن 
أبي البمْظان». سنن الترمذي /١‏ ۸۳. 


۳) 


أقسام الألفاظ المتعددة باعتبار المسميات المتعددة و 


وقوعه في القرآن الكريم”" . 

وإذا ثبت ورود اللفظ المشترك فى الكتاب والسئة» دل ذلك 
على جواز وقوعه في الخطاب الشرعي. ' 

واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم وقوع اللفظ 
المشترك في الكتاب والسئّةء فقالوا: إن المقصود من الخطاب إفهام 
المخاظب بمضمونه ومقتضاه؛ فإِنْ لم يقصد الشارع باللفظ المشترك 
ذلك كان عبثاً وهو على الحكيم محال. وإِنْ تَصَدَهُ فإما أن يكون مع 
القرینةء أو بدونها. 

فإن كان مع القرينة» فتلك القرينة لا تخلو: إما أن تكون 
متصلة أو منفصلة. فإن كانت متصلة فهو تطويل بلا فائدة؛ وإن 
كانت منفصلة فيمكن ألا تصل إلى السامع فيخلو الخطاب من الفائدة 
وهو محذور. 

وإن لم يكن مع القرينة» فهو تكليف ما لا يطاق'". 

وبيان كونه تكليفاً بما لا يطاق: أن اللفظ المشترك يدل على 
جميع معانيه دلالة متساوية» فإذا وَرَدَ به الخطاب الشرعي دون 
قريئة» فن المخاظب سيكون فى حالة عَجُز عن إدراك المعنى الذي 
أراده الشارع منه» ضرورةً أنه لا يراد بالمشترك جميع معانیه» بل 
معنى واحدء وهذا المعنی الواحد في علم الغيب الذي لا يطلع عليه 
() انظر: نهاية الوصول ۲۲۷/۱ء فواتح الرحموت .۲٠٠/۱‏ 
(1) انظر: الإحكام ۲۲/۱ المحصول ۳۴۹۳/۱/۱ منتهى الوصول والأمل ص۱۹ء 


الإبهاج ۲٠۲/١‏ جمع الجوامع وشرح المحلي ۲۹۳/۱ مسلم الثبوت وشرحه 
فواتح الرحموت ۲۰۰/۱ -501. 


شرن المقدمة المنطفية في الروضة المقدسية 


المخاظب؛ وبذلك يكون التكليف بمقتضى هذا الخطاب والحالة 
هذه تكليفاً بما لا طاقة للمكلّف به. 
وقد نوقش المانعون على دليلهم هذا بالوجوه الآتية: 
الوجه الأول: أن ما ذكرتموه من امتناع العبث؛ والتكليف ہما 
لا يطاق» والتطويل من غير فائدة» كله مبني على قاعدة التحسين 
والتقبیح العقليين» وهذه القاعدة غير مُسَلَمَوْ لكم في هذا المقامء لما 
ثبت أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
الوجه الثاني: أن قولكم: «يمكن ألا تصل إليه القرينة» غير 
مسل إذ الوصول إلى القرينة لیس آمراً متعذرا. ولا سيم عند يذل 
الوسع واستفراغ الجهد. 
وإذا أمكن الوصول إلى تلك القرينة» امتنع تطرق العبث إلى 
الخطاب الشرعي» إذ العبث خلوه من الفائدة» وهو هنا غير خالٍ 
منهاء لتعريض المكلّف للثواب بالبحث عن المعنى المراد. 
الوجه الثالث: قولكم: "إن لم یکن مع القربنة فهر تکلیف ما 
لا یطاقاء یقتضي أن اللفظ المشترك لا يْمْهَمُ منه عرض أصلاٌء 
وهذا غير مُمَلُم فإن المشترك يفيد فَهُمْ الغرض على سبيل الإجمال» 
وذلك مطلوب ليستعد المخاطب للامتثال قبل البيان. 
ويمكنني أن أضيف إلى المناقشات السابقة وجهاً رابعاً» وهو 
أن إنكار وقوع اللفظ المشترك في الخطاب الشرعي الوارد في 
)١(‏ انظر: الإحكام ۲٦٢۲/١‏ المحصول ۱/۱/٣۳۹ء‏ نهاية الوصول ۱/ ۲۲۷ء التحصيل من 
المحصول ۲۲۰/۱ الإبهاج ٠۲١٠/١‏ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ۲۰۱/۱. 


الكتاب والسنّةء مخالف لفهم الصحابة الکرام رضي الله تعالى 
عنهم؛ حيث استقر فهمهم على وتوع ذلك اللفظ في خطاب 
الشارع» بدليل ما وقع بينهم من خلاف في لفظ «القرء»: هل يراد به 
الحيض» أو الطھر؟ء وغيره من الألفاظ التي مقتضاها الاشتراك؛ 
ولو كانوا - رضي الله تعالى عنهم - لا يرون وقوع اللفظ المشترك في 
خطاب الشارعء لأجمعوا على واحد من هذين المعنيين. 

وإذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد فهموا 
ذلكء فإنه لا يعدل فَهْمَهُمْ أي فهم فلا يُقَدَمُ فَهُمّ غيرهم عليهم؛ 
لأنهم بالإضافة إلى عربيتهم الأصيلةء هم أعلم الناس بمضمون 
خطاب الشارع۔ 


وبهذا يتبين أن الراجح في هذه المسألة هو مذهب القائلين 
بوقوع اللفظ المشترك في الخطاب الشرعي الوارد في القرآن الكريم 
والسثة المطهرة» وذلك لأربعة أسباب: 

السبب الأول: أن الكتاب العزيز والسئّة الكريمة ناطقان بوجود 
اللفظ المشترك في الخطاب الوارد فيهماء فإنكار ذلك دعوى قد قام 
الدليل الناهض على خلاقها . 

السبب الثاني : أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم - وهم 
العرب بحكم الأصالة ‏ فهموا وقوع اللفظ المشترك في الخطاب 
الشرعي» وِتَعَامَلَ كل فريق منهم معه بحسب ما ظهر له منه» والواقع 

السبب الثالث: أن ما ذكره مُجَوّرُو وقوع اللفظ المشترك في 


ص شرح المقدمة المنطفية في الروضة المقدسية 
_- 200000000 شو المقدمة المنطقية في الروضفة المقدسية 


الخطاب الشرعي» مسنند في وافعه على أدلة شرعية من الكتاب 
والسنّة وما ذكره المانعرن من ذلك لم يستندوا فيه إلى أدلة شرعية؛ 
بل إلى دليل عقلي لا يقوى على مناهضة تلك الأدلة الشرعية. 
السبب الرابع: أن التكليف بما لا يطاق معناہ تكليف 
المخاظب بفهم ما لا قدرة له على فهمه» ولیس ما نحن فيه من هذا 
الباب» فإن اللفظ المشترك يُفْهُمُ منه غرض إجمالي مآله إلى البيان» 
بعد استفراغ المجتهدين جهدهم في تحديد المراد منه. 
وهذه المسألةء وهي «وقوع اللفظ المشترك في الخطاب 
الشرعي» ينبغي الاعتناء بها؛ لأن الخلاف فيها ليس خلافاً لفظياً لا 
تنهض به ثمرة عملية تتعلق بمسائل الفقه» وإنما هو خلاف معنوي 
ظهرت فائدته في بعض الفروع الفقهية عند فقهائنا الأجلاء رحمهم الله 
تعالى» ومن تلك الفروع التي بُنِيَتْ على أصل الخلاف في هذه 
المسألة» ما يلى: 
الفرع الأول: «الاختلاف في تفسير لفظ القرءا؛ الوارد في 
قول الله تعالى : لوالب يربص شين تلق فقو [البقرة: .]٢٢۸‏ 
فمنهم من رَأى أن المراد بالقرء هنا هو «الحيض»» وممن 
ذهب إلى ذلك: علي بن أي طالب“ )۰ وابن مسعود» والحسن 
(1): قى أبو الحسن؛ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي؛ ابن عم 
رسول الله يكلو وهو من أجلاء الصحابة وفقهائهم ومن السابقين إلى الإسلام ومن 
المشهود لهم بالجنة؛ استشهد رضي الله تعالى عنه عام أربعين» وعمره ثلاث وستون 


سنة. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص٦‏ طبقات الفقهاء ص١4»‏ تذكرة الحفاظ /١‏ 
۰ء مروج الذهب ۳۰۸/۲. 


البصري7, والأوزاعي", والثوري'" والإمام أبو حنیفةء والإمام 
E‏ 0 في أصح الروایتین عه 

ومنهم مَنْ رأى أن المراد بالقرء هنا هو الطھر؛ وممن ذهب 
إلى ذلك: ابن اس وزية ب ثابت” "» وعائشة )۷ 


)١(‏ هو: أبو سعيد» الحسن بن أبي الحسن يسار البصري؛ من سادات التابعين وكبرائهم؛ 
جمع بين العلم والزهد دالو والعبادة والفصاحة؛ وهو من الأثبات الثقات؛ ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة؛ وتوفي رحمه الله تعالی 
بالبصرة في مستهل رجب سنة عشر ومائة. انظر: وفيات الأعيان 219/7 ميزان 
الاعتدال ۱/ ۱۸۴۳ء طبقات الحفاظ ص٣۳‏ طبقات الفقھاء ص۸۷؛ تذكرة الحفاظ 
۱ء 

(۲) هو: أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن بُحْید الأوزاعي» ولد في بعلبك سنة ثمان 
وثمائین؛ ونشأ يتيماً فقيراً في حجر أمه» اشتهر بالعلم والورع والنصح والحلم 
والوقار وكثرة الصمت؛ توفي رحمه الله تعالى سنة سبع وخمسين ومائة. انظر: تقريب 
التهذيب لخاتمة الحفاظ 1۹۳/۱ء محاسن المساعي ص۸٥»‏ تهذيب التهذيب /٦‏ 
۹ء الأنساب للسمعاني ۳۸٤/١‏ البداية والنهاية .٠٠١ ٠/٠١‏ 

(۴) هو: ابو عبد الله؛ سفيان بن سعید بن مسروق الثوري؛ ولد في خلافة سليمان بن 
عبد الملك سنة ست وتسعين» وهو من الحفاظ المتقنين والفقهاء المجتهدين ومن 
أهل العبادة والورع؛ توفي رحمه اللہ تعالى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. انظر: 
تاريخ الثقات ص ١15١؛‏ مشاهير علماء الأمصار ص۹٦۱ء‏ طبقات الفقهاء ص٤۸.‏ 

)٤(‏ هو: أبو عبد اللہ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ ولد في ربيع الأول سنة أربع 
وستين ومائة ببغداد» وكان فقيهاً» حافظاً» حجة» توفي رحمه الله 7 سنة إحدى 
وأربعين وماتتين. انظر: تاريخ الثقات ص44» المنهج الأحمد Mf‏ 

a العدة شرح العمدة‎ ٠۲٠١ انظر: المغني لابن قدامة ۱۹۹/۱۱ ۔‎ )٥( 

)٦(‏ هو: أبو سعيد» زيد بن ابت بن الضحاك بن حارثة السلمي الخزرجي؛ كتب الوحي» 
وحفظ القرآن واكم الفرائضش؛ وشهد الخندق وما بعدهاء توفي رضي الله تعالى عنه 
سئة خمس وأربعين. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص١٠»‏ تذكرة الحفاظ ٣۳٣/۱‏ 
طبقات الفقھاء ص4 

(۷) هي: أم المؤمنين» عائشة بنت أبي بكر الصديق» زوجة رسول الله هة وأحب أزواجه 
إليه» المبرأة من قوق سبع سماوات» وكنيتها «أم عبد الل٤ء‏ ولدت بعد المبعث بأربع = 


کہہے ھسسس اھ یا الروضت اللقدميق 


والزھري” وربيعة» والإمامان مالك والشافعي . 

الفرع الثاني : «الاختلاف فی المراد بالذي بيده عقدة النكاح» 
الوارد في قول الله تعالى: هار يعفرا الى ِيَدوء عَقَدَة المحم 
[البقرة: ۲۳۷]. 


فمنهم من رأى أن المراد به الزوج» وممن ذهب إلى ذلك: 
علي بن أبي طالب» وجبير بن مطعم"» وسعيد بن المسيب* 
والأوزاعي؛ والثوري» والليث بن سعد والشافعي في الجديدء 
وآتحبنك 7 خی 


= سنين؛ وتوفيت رضي الله تعالى عنها بالمدينة سنة ثمان وخمسين. انظر: البداية 
والنهاية ۹۱/۸ء الإصابة ٠۹/٤‏ طبقات الفقھاء ص۷٤.‏ 

)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري» الإمام 
الحافظ العلم» ولد سنة خمسين» وتوفي رحمه الله تعالى في رمضان سنة أربع 
وعشرين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ ۱۰۸/۱ ۔ 11. 

() انظر: نيل الأوطار ۲۹۱/٦‏ عمدة القاري ۳۰٣/٥٢‏ الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي 1۱۹/۲ بداية المجتهد 284/5 الشرح الصغير 2017/7 مغني المحتاج ۳/ 
۰ء روضة الطالبین 755/4. 

(۳) هو: جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي؛ كان من أكابر قريش وعلماء النسب» 
أسلم بين الحديبية والفتح؛ توفي رضي الله تعالى عنه في خلافة معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله تعالى عله سنة سبع وخمسين. انظر: الإصابة .۲۳٥/۱‏ 

(5) هو: أبو محمد» سعيد بن المسيب المخزومي؛ كان من أجل التابعين وأوسعهم 
علماً؛ ومن أعرف الناس بقضاء عمر وعثمان» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع وتسعين. انظر: 
تذكرة الحفاظ 554/١‏ -55. 

(5) هو: أبو الحارث» الليث بن سعد الفهمي الأصبهاني المصري؛ شيخ الديار المصرية 
وعالمها ورئيسها وممن عُرفوا بالجود والسخاء» توفي رحمه الله تعالى سنة خمس 
وسبعين ومائة» وله إحدى وثمانون سنة. انظر: تذكرة الحفاظ ۲۲٢/١‏ ۔ ۲٢٢‏ 

.150/٠١ المغني‎ 0774/١7 انظر: المحلى لابن حزم 517/4؛ المجموع‎ )٦( 


أقسام الألفاظ المتعددة باعتبار المسميات المتعددة 


ومنهم من رأى أن المراد به الولي» وممن ذهب إلى ذلك: 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والحسن البصري» وطاووس""» 
والزهري» وربيعة» ومالك . 

الفرع الثالث: «الاختلاف في المراد بالملامسة» الواردة في 
قول الله تعالى: أو لس انس [الساء: .]٤٢‏ 

فمنهم من رأى أن المراد بالملامسة اللمس باليد» ولذلك 
أوجب الوضوء من لمس المرأة باليد أو بأحد الأعضاء الحساسة؛ 
كما هو الحال عند الإمام الشافعي وأصحابه" 

ومنهم من رأى أن المراد بالملامسة الجماع» ولذلك لم 
يوجب الوضوء من مس المرأة بالیدء كما هو الحال عند الإمام أبي 

(a. 

الفرع الرابع: «الاختلاف في لفظ النكاح» الوارد في مثل 
قول اللہ تعالى: ورلا کیا مَا تک ٤اباؤڪم‏ یں الس 
[النساء: ۲۲]. 

فمنهم من رأى أن المراد بالنكاح هو العقد ومنهم من رأى 
أنه الوط , 
)١(‏ هو: أبو عبد الرحمٰن؛ طاووس بن كيسان اليماني الجندي» كان رأساً في العلم 


والعمل وكان شيخ أهل الیمن ومفتيهم؛ توفي رحمه الله تعالى سنة ست ومائة. 
انظر: تذكرة الحفاظ .40/١‏ 

(؟) انظر: المحلى ۱۲/۹١ء‏ المغني ١٠1/١15ء‏ بداية المجتهد ۲٥/٢‏ 

(۳) انظر: المجموع ۲/٢‏ مغني المحتاج .۳٤/١‏ 

.۳۰/۱ -17ء بدائع الصنائع‎ ٠١/١ انظر: الهداية‎ )٤( 

(5) انظر: المغني لابن قدامة ۳۳۹/۹ 


ای شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
-- 5 


[قَدْبُ المشترك من المتواطئ, والأمثلة على ذلك] 


وَنَدْ يَقْرْبٌ الْمُهْتَرَكُ مِنَ الْمُتَرَاطِئٍ كَالْحَي يَقَعْ عَلَی 
الْحَيَوَانِ وَالبَاتِ: فيظن أنه ص ن الْمُتَوَاطِىِ وَهُوَ مِنَ اعطاق 
ِذ الْمُرَادُ مِنْ نْ حَيَاۃِ النَبَاتٍ الَّذِي بَحُصْل به نَمَاؤهُ وَمِنَ 
الْحَیَوَانِ الُنِي یجس به وَيَتَحَرَّكُ ِالإرَاةٍ» نَيُسَمَّى هَذَا 


قوله: «وقد يقرب المشترك من المتواطی: «المشترك» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «اللفظ»؛ أى: «اللفظ المشترك). 

وكذلك «المتواطئ» صفة لموصوف محذوف؛ تقديره: 
«اللفظ)؛ أي: «اللفظ المتواطئ٢۔‏ 

والمراد هنا: قد يلتبس على السامع اللفظ المشترك باللفظ 
المتواطئ» بسبب ما بينهما من تقارب» إذ كل منهما يطلق على أكثر 
من واحد. 

قوله: «كالحي يقع على الحيوان والنبات» فيظن أنه من المتواطئ 
وهو من المشتركء إذ المراد من حياة النبات الذي یحصل به نماؤہء 
ومن الحيوان الذي يحس به ويتحرك بالإرادة» فيسمّى هذا مشتبها» : 
الضمير في «أنه» يعود إلى (الحي)؛ وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل «هو» 

والضمير في (ہەا في قوله: «الذي یحصل به نماؤه» يعود إلى 
الاسم الموصول «الذي». 


والضمير في قوله: «نماؤه» يعود إلى «النبات2. 

والضمير في «به» في قوله: «الذي يحس به» يعود إلى الاسم 
الموصول «الذي». 

ومعنی «كون الحيوان يتحرك بالإرادة»: أي بإرادته الذاتية 
ومحض اختياره» بخلاف «النبات» فإن حركته غير إرادية. 

واسم الإشارة «هذا» فى قوله: «فيسمّى هذا مشتبهاً» يعود إلى 
«الأمثلة المذكورة التي تدل على التقارب بين اللفظين المشترك 
والمتواطئ». 

و« المُشْتَبَه) في اللغة هو: «المُلقيسُ0. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو تمثيل توضيحي 
لبيان مدى التقارب الكبير بين اللفظين: المشترك» والمتواطئ. 

وبيان ذلك: أن لفظ «الحي» هو متَتارَعٌ بين الحيوان والنبات» 
من حيث صحة إطلاقه على كل واحد منهماء إذ «الحياة» كما أنها 
موجودة في الحيوان فكذلك هي موجودة ي القياتةء 

ونظراً لهذا التنازع الإطلاقي قد يظن ظانٌ بأن لفظ «الحي» لفظ 
متواطئ» بينما هو لفظ مشترك» إذ حقيقة اللفظ المشترك منطبقة عليه 
تماماًء فإن المشترك هو «اتحاد الشيء مع غيره في الاسم مع 
اختلاف الحقيقة) . 

ولو تأملنا ما يراد بلفظ «الحي» فی النبات» لوجدنا أنه المعنى 
الذي به نماؤه. 00 


.785/4 انظر: القاموس المحیط‎ )١( 


rm‏ شرن المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
YY‏ - ج 


وَالْمْخْتَار يُظلَقُ على الَْاوِرِ عَلَى الْفعْل وزو فَلِذَيِكَ يَصِحْ 
ما تة المكرو 4 مُختاراًء Riera Saa OMS ESER ehê‏ 

ولو تأملنا ما يراد به في الحيوان» لوجدنا أنه المعنی الذي به 
يحس ويتحرك بالإرادة. 

وبذلك تكون «الحياة» في النبات مختلفة بالحقيقة عنها في 
ع واتحاد اللفظ مع اختلاف الحقيقة هو الذي يَصدُق عليه 
بأنه مشتر 

00010 
ولذلك كان هذا الموضع من المواضع المشتبهة. 

قوله: «والمختار يطلق على القادر على الفعل وتركه؛ فلذلك 
يصح تسمية المكره مختاراء: «المختار» هنا اسم فاعل من «اختار» 
يختار» فهو مختار». 

والمراد به هنا: مَنْ وَقَمَ منه الاختيار. 

والضمیر في "تركه) يعود إلى «الفعل». 

واللام» في «فلذلك» هي لام الأجل؛ أي: «فلأجل ذلك». 

واسم الإشارة ذلك يعود إلى «إطلاق المختار على القادر 
على الفعل وترکه». 

والمراد بالمكرّه الذي يصح تسميته مختاراً: هو المكرّه الذي 
لم يُفْقِدْهُ الإكراه حرية التصرف» وهو المكره غير الْمْلْجَاء فإذا بلع 
به الإكراه درجة الإلجاء وهو كونه كالآلة فى يد المكرهء فإنه لا 
يكون مختاراء إذ هو في هذه الحال لا يملك إلا الإقدام علی تنفیذ 
ما كر عليه 


هُربُ المشترك من المتواطئ؛ والأمثلة على ذلك I‏ 


وَيُظلَقُ عَلی مَنْ a‏ فی اسْتِعْمَالٍ ُدْرَتَه وَدَرَاعي E‏ لا 
حر دَوَاعِيه مِنْ حار وَهَذًا غَيْرُ مَوْجُودٍ في الْمَكْرَه يفم 


هذا. 


قوله: «ويطلق على من تخلی في استعمال قدرته ودواعي ذاته؛ 
فلا تحَرّك دواعيه من خارجء وهذا غير موجود في المكره فليفهم هذا»؛ 
أي: «ويطلق المختار على من تخلى في استعمال قدرته. . .٠.‏ 

والضمير في «قدرته» يعود إلى الاسم الموصول امَنْ١ء‏ وإليه 
كذلك عود الضميرين في اذاتهاء وفي (دواعيه؟». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا غير موجود في المکرّہا 
يعود إلى «المختار الذي تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فليفهم هذا» يعود إلى «الفرق 
بين مَنْ حلي بينه وبين قدرته» وبين من لم يُحَلَّ بينه وبين قدرته وهو 
المکرّہا. 

والمراد غتا: أنه كما يحصل اللَقِی بين المتواطی والمشترلة 
في لفظ «الحي» الذي يقع على الحيوان والنبات» فكذلك يحصل 
اللبس بين المتواطئ والمشترك في لفظ (المختارا۔ 

وبيان ذلك: أن لفظ «المختار» يطلق إطلاقاً مُتَتَازَعاً فيه بين 

الأول: المتحرر من الوقوع تحت ضغط الإكراه؛ فهذا يملك 
كامل قدرته على التصرف بدافع دواعيه الذاتية التي لا تأثير عليها من 
حارجه. وهذا يسمّى المختار المطلق. 

الثاني: الواقع تحت ضغط الإكراه غير الْمُلْجِئْء فهذا يصح 


یں شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


وَلَهُ نَطَائِرُ في اللِبّاتِ تَامَث فِيهًا عُقُولُ كير مِنَ الضّعَفَاى 
َليَْْدَلَ بالْقَلِيلٍ عَلّى الگییر. 


إطلاق وصف «المختار» عليهء إلا أن اختياره هنا ليس كاختيار 
الأولء إذ اختيار الأول اختيار كامل لعدم وجود المؤثرات الخارجية 
عليه» بینما اختيار الثاني اختيار ناقص لوجود تأثير الإكراه فيه 
ولذلك فهو مختار من جهة وغير مختار من جهة أخرىء كما لو أَْرة 
إنسان على قتل رجل أو سرقة ماله فإنه لو وَارّنَ بين هذين الأمرين 
فاختار أيسرهما وهو «السرقة)» فإنَّ اختياره هذا لم يقع بمحض 
إرادته» بل نتيجة الإكراه» إذ لو كان يملك كمال الإرادة لتورّع عن 
سرقة مال هذا الرجل كما تورّع عن قتله وسَفْك دمه. 


ولما كان لفظ «المختار» يطلق على هذين الشخصين» فالأول 
وهو كامل القدرة يُسَمََّى «مختاراً»» والآخر وهو ناقصها يُسَمَّى 
«مختاراً»؛ أوجد هذا الإطلاق نوعاً من الاشتباہ والالتباس: هل هو 
من باب إطلاق الألفاظ المتواطئة» أو هو من قبيل إطلاق الألفاظ 
المشتركة؟ . 

إلا أن من دَقَّنَ النظر أدرك أنه من قبيل المشتركء ولیس من قبيل 
المتواطئ؛ لكون وقوع الاختيار من الشخصين المذكورين مختلفاًء 
فليس اختیار الأول في حقيقته كاختيار الثاني» وإذا اتحد اللفظ 
واختلفت الحقيقة» كان ذلك دليلاً على أن اللفظ مشترك لا متواطئ. 


قوله: «وله نظائر في النظريات تاهت فيها عقول كثير من 
الضعفاءء فليستدل بالقليل على الكثير»: الضمير في «له» يعود إلى «ما 
سبق التمد به من لفظي الحي والمختار». 


قُرَبٌ المشترك من المتواطئ؛ والأمثلة على ذلك 


و«النظائر؛ جمع «نظير»» وهو الشبيه والمثيل . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «النظائر). 

والمراد هنا: أن ما سبق التمثيل به في لفظي (الحي؛؛ 
و«المختار» مما قد يقع فيه اللبس والاشتباه بين كونه مشتركاً أو 
متواطتاً» له نظائر كثيرة لا تُخْصَىء قد احتار فيها كثير من الناس 
ممن لديهم ضعف في التمییز بين المتواطئ والمشترك. 

وحيث إن الأمثلة على ذلك كثيرة» فقد اكتفينا بهذين المثالين» 
وهما وإِنْ كانا من القلة بمكان» إلا أن القليل يُسْعَدَلُ به على الكثير. 


او او وی 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۲۱۹/۵ء 


= شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


فصل 
[في النظر في المعاني] 
سَبَبُ الإذْرَاكِ يُسَمّى قُوَةَ. وَالْمَعَانِي الَمُذْرَكَة ثَلَانة: 


سه مه ر ھی لے 


Merc. 5‏ 
محسوسه » وَمتَحیْلةَ و 


قوله: «فصل في النظر في المعاني»: المراد بالمعاني هنا: 
المعاني المفردة» وهذه المعانى لها تقسيمات عدة» وقد اقتصر 
المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام على واحدِ منهاء وهو تقسيم 
المعاني باعتبار أسبابها المدركة لها . 

قوله: سبب الإدراك يسمّى قوة»؛ أي: لما كانت حقيقة 
«الإدراك» هي الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه» كان السبب 
الموصل إلى تلك الإحاطة يسمَّى «قوة». 

وإنما سمي سبب الإدراك قوة» لكونه العامل المؤثر فى 
حصول ذلك الإدراكء إذ لو عَم هذا السبب لانعدم الإدراك بعدمه. 

قوله: «والمعاني المدركة ثلاثة: محسوسةء ومتخیلةء ومعقولة» ؛ 
أي: أن المعاني باعتبارأسبابها المدركة لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئيسة» وهي کالاتي: 

القسم الأول: معان محسوسة» وهي التي يدركها الإنسان 
بإحدى حواسه الخمس» وهي : السمع» والبصر؛ واللمس» والشم» 
والذوق. 

القسم الثاني: معان مُتَحَيّلَة وهي التي يدركها الإنسان بواسطة 
التصور الذهني . 

القسم الثالث: معان معقولةء وهي التي يدركها الإنسان بعقله. 


فصل: في النظر في المعاني | IY‏ 


تُبْصِرٌ بها تُسَنّى قُرَّةَ بَاصِرَةٌ وَشَرْظ الْبَصَرِ وُجُودُ الْمُنْصَرِ 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأقسام الثلاثة ذكراً 
مجملاً» وسيفصّل الحديث عن كل واحدِ منها فيما يلي. 

قوله: «ففي حيقتك معنى تميزت به عن الجبهة» حتى صرت 
تبصر بها تسمّى قوة باصرة»: «الحَدَقَةُه هنا يراد بها «السواد 
۱ لمستدیر وسط العين». 

والضمير في «به» يعود إلى «المعنى». 

والضمير في «بها» يعود إلى «الحدقة». 

والمراد هنا: أن «حَدَقَةَ العين» قد خصّها الله تبارك وتعالى 
بخاصيةٍ انفردت بها عما سواها كالجبهة ونحوهاء وتلك الخاصية 
تسمّى «القوة الباصرةاء إذ بتلك الحدقة يقوى الإنسان على إبصار 
الأشياء من حوله. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو التمثيل على القسم 
الأول» وهو «المعنى المحسوس». 

قوله: «وشرط البصر وجود الميصّر»: المراد ب«المُبْصَرا هنا 
هو الشيء المرئي بالعين المجردة . 

والمقصود هنا: أن (المبْصَرَاء وهو الشيء المرئي شَرْظ لوجود 
البصرء بحيث إذا انعدم المُبْصَرٌ انعدم الإبصار تَبَعاً له؛ لأن 
المشروط متوقف على وجود شرطه . 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۳۹/۱۰۔ 


KI‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


إا صرت شنا فهو تشون بِجحاسةٍ الْبَصَرِء أا الع 
یضر لْعَدَمَ الإنصَارُ وَبَِيَثْ صُورَئهُ في دمَاغِكَ انك تنظر 
ِلَيْمَاء ل فلك كه “ فَعَيْبَةُ الشَّيْءِ تَنْفِي الإِبْصَارَ وَلَا 
تفي الّحَيْلَ. 


قوله: «فإذا أبصرت شيئاً فهو محسوس بحاسة البصر»: الضمير 
المنفصل «هوا في قوله: افھوا يعود إلى «الشيء». 

والمراد هنا: أن الإنسان إذا رأى شيئاً كشخصء أو دابة» أو 
تحرساء كأن ذلك القیء المركى محميوسا عتده بحالينة الس 
حیث أدركه بإحدى وا اس زع العين الباصرة . 

قوله: «فإذا انعدم الْمُبْصَرٌ انعدم الإبصارء وبقيت صورته في 
دماغك كأنك تنظر إليهاء فيسمّى ذلك تخيلا فغيبة الشيء تنفي الإبصار 
ولا تنفي التخيل»: الضمير في «صورته» يعود إلى «الْمُبْصَرِا . 

والضمیر في إليها» يعود إلى «الصورة» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بقاء صورة الْمُبْصَرِ في الدماغ 
بعد انعدام وجودہا. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هناء هو شروع في بيان 
القسم الثاني من أقسام المعاني باعتبار أسبابها المدركة لهاء وهو 
المعاني «المتخيلة) . 

والمراد هنا: أن «الإبصار» يدور مع «الْمُنْصَرِ) وجوداً وعدماً؛ 
أي: بطريق الطرد والعکس؛ فكلما وُجد الْمُبْصَرُ وُجِدَ الإبصار 
وکلما انعدم المبصر انعدم الإبصار. 

وإذا انعدم الْمُبْصَرُ بقیت صورته عالقة في دماغ الإنسان» حتى 


فصل: في النظر في المعاني 


۹- 
وَلَمًا كُنْتَ ی سم سم َاعْلَم أن في 
الذمَاغ ريا وَصِفَةَ هيو 2 ُبَاينُ بها بْیَةً الأغضَاءِ 


كما اة الْعَينٍ لها 177:787 4+ 


كانه يراها رَأَيّ العين» وهذا التصور الذهني لذات الْمُبْصَرٍ المنعدم 
يسمّى ١تَكيُلاً»‏ إذ حقيقة التخيل هي وجود صورة الشيء في الذهن 
من نو شس أن یکون لذلك الشيء وجود في الواقع» أو كان له وجود 
في الواقع ثم زال. 
وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا تلازم بين انعدام الشيء 
في الواقع وانعدام صورته في الخيال» بل إذا انعدم واقعاً بقيت 
صورته الا 


قوله: «ولما كنت تحس التخيل في دماغك» فاعلم أن في الدماغ 
غريزة وصفة تهيؤ للتخیل, »: «الغريزة» في اللغة هي: : «الطَبِيعَةُ 
والْمَرِيِحَةٌ والمًجیّڈا''۶. 

وإنما سُمُيّت الطبيعة «غريزة»؛ لأنها مغروزة في ذات الإنسان. 

والمراد هنا: أن الله تبارك وتعالى قد أودع في الدماغ غريزة» 
يتهيأ بها لتخيل صُوّرٍ الأشياء التي تكون في الواقع 

قوله: «تباين بها بقية الأعضاء كمباينة العين لها»: الضمير في 
«بها) يعود إلى «الغريزة». 

والضمير في «لها» يعود إلى «الأعضاء). 

والمراد هنا: أن هذه الغريزة التي جعلها الله تعالى ف . الدماغ» 


)١(‏ انظر: لسان العرب ہ/۳۸۷. 


3Ê‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدمين 
وَهَذِهِ الْقُدَهُ يسارك فِيِهًا الإِنْسَانَ ن الْبَهِيمَةٌ قَمَهْمَا رای الْفرَسْ 
الشَّعِيرٌ تَذَكَوَ صُورَتَهُ فَيَعْرِكُ ٹ أنه مُوَافِقٌ لَه ل له مُسْتلَدٌ لَدَيْهِ ELE‏ 
تَْبْتٍ الصُورَةٌ فِي حَيالهِ و لم از إِلَيْهِ مَا لم يجَربه بالذّوْقِ م 
أخرى. 
وهي القدرة على التخیلء تجعل الدماغ مختصاً بها دون مشاركة بفية 
الأعضاء» كاختصاص العين بالإيصار دون غيرها من أعضاء الجسد. 
فكما أن الإنسان لا يبصر بغير عينهء فهو كذلك لا يتخيل بغير 
دماغه. 

قوله: «وهذه القوة يشارك فيها الإنسان البهيمة» فمهما رای 
الفرس الشعير تذكر صورته» فيعرف أنه موافق له مستلّذ لديه» ولو لم 
تثبت تثبت الصورة في خياله لم يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة 
أخرى» : القوة المشار إليها هنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: 
«وهذه القوة» ھی «قوة التخيل». 

0 «فيها» يعود إلى «القوة». 

والضمير في «صورته» يعود إلى «الشعير»ء وإليه كذلك عود 
الضمیر في ای 

والضمير في اله» يعود إلى (الفرس) وإليه كذلك عود 
الضميرين في الدیەاء وفي «خياله». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الشعير»ء وكذلك إليه عود 
الأضعیر في البعجزيةة. 

والمراد هنا: أن «قوة التخيل» ليست خاصة بالإنسان وحدہ؛ 
بل إن البهيم يشارك الإنسان في هذه الصفة. 


اول اك اد اال YY)‏ 


م فيك كو ف الا ور و بقاء ى خفلا معلها 
الْقَلبُ. 


والدليل على مشاركة البهيم للإنسان في صفة «قوة التخيل»: 
أن الفرس كلما رَأى الشعير تذكر صورته التي ارتسمت في دماغه» 
ومن خلال هذه الصورة يعرف بأنه طعام موافق له ومستلذ لديه» 
يبل على تناوله دون تردد أو إحجام . 

ولو لم تكن صورة الشعير متخيلة في دماغه» لما بادر إلى 
تناوله قبل أن يخضعه للتجربة» ليعرف غل غير موافق لذوقه وطبعه 
از لا؟۔ 

قوله: «ثم فيك قوة ثالثة تباین البهيمة بها تسمى عقلا: هذا 
شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان القسم الثالث من أقسام 
المعاني باعتبار أسبابها المدركة لهاء وهو «المعاني المعقولة». 

والضمير في «بها» يعود إلى «القوة الثالثةا. 

والمراد هنا: أن الله تبارك وتعالى اختص الإنسان بقوة ثالثةء 
يمتاز بها على البهيمة» وهي قوة «العقل». 

ودليل اختصاص الإنسان بهذه القوة دون البهيم: أن الله جل 
شأنه جَعَلَ الإنسان مكلّفاً. ولم يكلف البهيم بشيء» إذ البهيم لا 
عقل لە؛ والتكليف قَرْعُ وجود العقل. 

قوله: «محلها القلب»: الضمير في «محلها» يعود إلى «القوة 
الثالثة وهي العقل. 

والمراد هنا: أن العقل محله القلب» وهذا اختيار المؤلف 

مه الله تعالى» وهو بهذا الاختيار يوافق الجمهور من 


m=‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسين 


المالكية» والشافعية"» والحنابلة" . 
وفي هذه المسآلة قولان آخران» أحدهما: أن محل العقل هو 
الرأس» وهذا القول منسوب إلى الحنفیةء وقد نسبه الباجي إلى 

الإمام ف حنيفة» وهو المشهور عن الإمام خمد : 

وفي تعميم نسبة هذا القول إلى الحنفية رحمهم الله تعالى 

نظر» وذلك أن من الحنفیة مَنْ صَرَّحَ بأن العقل نور في القلب» 

ومنهم فخر الإسلام البزدوي رحمه الله تعالى» حيث قال: «أما 

الحواس؛ فيبتدئ المطلوب للقلب مَيُدْركه القلب يتأمّله بتوفيق الله 
ال 

وكذلك السرخسي رحمه الله تعالى» حيث عَرّف العقل بأنه: 
«نور في الصدر»”". 

والصدر يحوي القلب لا الرأس. 

)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص۱۷۱ء )٢(‏ انظر: البحر المحيط ۸۹/۱۔ 

(۳) انظر: العدة ۸۹/۱۔ 

)٤(‏ هو: أبو الولیدء سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي» ولد سنة ثلاث 
وأربعمائة» ونشأ في طلب العلم حتى برع في الحديث وعلله ورجاله» وفي الفقه 
وغوامضه وخلافه» وقد ولي القضاء بمواضع من الأندلس» توفي رحمه الله تعالى سنة 
أربع وسبعين وأربعمائة وعمره إحدى وسبعون. انظر: تذكرة الحفاظ 1١78/7‏ - 
۳ء شذرات الذهب ”/ 0744 الفتح المبين .۲٥٢/١‏ 

/١ التمهيد‎ »894/١ انظر: إحكام الفصول ص۸۷۱ء البحر المحيط ۸۹/۱ العدة‎ )٥( 
.۸٤/١ المسودة ص۹٥٦ شرح الكوكب المنير‎ 8 

)٦(‏ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار فالضفة 

(۷) أصول السرخسي 547/١‏ 


فصل: في النظر في المعاني = 


وبناة على ذلك فالقائل بأن محل العقل هو الرأس بعض 
الحنفية» ولیس جميعهم. 

وثانيهما: أن محل العقل هو القلب» وله اتصال بالدماغ۔ 
وهذا القول منسوب إلى أبى الحسن التمیمی' وغیرہ من أصحاب 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى”©. ١‏ 

واستدل القائلون بأن العقل في القلب بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: وإ فى کلک ری من کان 
لد َب [ق: ۳۷]. 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى 
أطلق القلب هنا وأراد به العقل» فدل على أن القلب محله؛ لأن العرب 

تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له» أو كان بسبب منه. 

الدليل الثاني: قوله تعالی: هأَنکر ييا في الْأٍْ فكو لم 
لوب يَعْقِلُونَ يبا [الحج: .]٤٤‏ 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله جل شأنه جعل 
العقل في القلب» ہر باو سوہ ہس 

الدليل الثالث: قوله تعالی: هنا لا تی الابصر ولیکن تی 
اموب الى في الشثير لی [الحج: .]٠١‏ 


)١(‏ هو: أبو الحسنء عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي» له مصنفات في 
الكلام» وفي الفقه» وفي الأصول» وفي الخلاف والفرائض» ولد سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة . انظر: النجوم 
الزاهرة ٠١١ /٤‏ المنهج الأحمد .٦٦/٦‏ 

)٢(‏ انظر: العدة ۸۹/۱ء شرح الكوكب المنیر ١/84؛‏ المسودة ص509. 


یا شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسيع 
سے سس“ 01 0 0 0 ]| ٠سش‏ ۰ ص ص ص-ٔ۱ٔ-×َا۱-وءن٣ت‏ .۱ کٹ ۱٣‏ ج.:.:ج--:سپی و سے 


وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى بیّن أن 
العقول في الصدور إذ المعنی: ولك يُتَعَطََى على العقول التي في 
الصدور. 

الدليل الرابع: قوله تعالى: طلم کب لا ينْتَهُونَ ییا4 
[الأعراف: ۱۷۹]ء 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الفقه هو العلم 
والفهم والمعرفة» وآلة إدراك هذه الأشياء هي العقل. 

الدليل الخامس: ما روي عن ابن عباس“ رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي ية قال: «الرحمة في الکبد والقلب ملك» ومسكن 
العقل القلب؛. 

وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي ييه صَرٌّحَ بأن 
العقل في القلب» وهو نص في الموضوع . 

الدليل السادس: ما روي عن عدد من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم أنهم صَرَّحُوا بأن العقل في القلب؛ ومنهم: 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبو هريرة» وغيرهم . 
)١(‏ هو: أبو العباس؛ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن 
عم النبي كله من فقهاء الصحابة وأجلائهم؛ وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة ولد 
قبل الهجرة بأربع سنینء وتوفي رضي الله تعالى عنه بالطائف سنة ثمان وستين وهو 
ابن إحدى وسبعين سنة. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص۹ء طبقات الفقهاء 
ص۸٤۰‏ الجرح والتعدیل ٥۵ء‏ 
أخرجه السيوطي في اللآلئ المصنوعة؛ والشوكاني في الفوائد المجموعة» وحكما 
عليه بأنه حديث موضوع. انظر: اللآلئ المصنوعة ٥/١‏ الفوائد المجموعة 
ص٤٦٦‏ 


٢ 


فصل: في النظر في المعاني 2 


وأقوالهم شاهدة على ذلك» فقد روي عن علي رضي الله 
تعالى عنه أنه قال يوم صفين: «إن العقل اش القلب؛'''. 

الدليل السابع: قالوا: إن العقل ضَرْبٌ من العلوم الضروریة؛ 
والعلوم محلها القلب''. 

واستدل القائلون بأن العقل في الرأس بدليلين: 

الدليل الأول: أن العقلاء يضيفون العقل إلى الرأس» 
فيقولون: هذا ثقيل الرأس» وهذا في دماغه عقل . 

وعكس ذلك يقولون: هذا فارغ الدماغ» وهذا ليس في رأسه 
عقل . 

ولو لم يكن العقل في الرأس لما صح ذلك منهم. 

الدليل الثاني: أن الإنسان إذا صُرِبَ على رأسه زال عقلهء 
ولو ضُرِبَ على جميع بدنه لم يرل عقله» فدل هذا على أن العقل 

في الرأس ست 

واستدل أصحاب القول الثالث على أن محل العقل هو القلب 
بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول الأول. 

واستدلوا على اتصال العقل بالدماغ» فقالوا: إن العقل وإِنْ 
كان محله القلب؛ إلا أن له نوراً يعلو إلى الدماغء فيفيض منه إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري ني الأدب المفردء باب «العقل في القلب) ص۸۰ وهذا الحديث 

ذكره السيوطي في كتابه «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ۹۷/۱۔ 

(؟) انظر: إحكام الفصول ص۱۷۱ العدة /١‏ ۹۰ء التمهيد ٠٤١/١‏ شرح الكوكب المنير 
زی 0 ١‏ المسودة ص٥٦۵‏ التمهيد .51/١‏ 


mm‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدمين 
ا۴۹ ا کے 


الحواس ما جَرَى في العقل . 

والأحظ عندي بالصواب من هذه الأقوال الثلاثة: أن العقل 
في القلب؛ ويفيض نوره إلى الدماغ» وذلك لسيبين: 

السبب الأول: أن استقرار «العقل» في القلب أو في الرأس 
أَئْرٌ خفي» لا يمكن الاطلاع عليه» وما كان كذلك فالحكم فيه 
موقوف على الشارع» والذي دلّت عليه النصوص القرآنية الكريمة في 
ظاهرها أن العقل في القلب» فيكون القول بمقتضى هذا الظاهر أولى 
وأسلم. 

السبب الثاني: أن الذين نسبوا العقل إلى الرأس» إنما نسبوه 
من قبيل أن العقل نور في القلب يفيض إلى الرأس»ء وكونه كذلك لا 
يدل على أن الرأس محل له» بل إن الرأس يتأثر بنور العقل وإ لم 
يكن مستقراً فيه 

0-01 فإنَّ مَنْ نسب العقل 
إلى القلب نَظرَ إلى المقرہ ومن نسبه إلى الرأس نظر إلى الأثرہ إذ 
إن اتقاد الذهن أثر لذلك النور المستقر في القلب. 

وللخلاف في مسألة «أين محل العقل؟٢ء‏ ثمرة عملية في الفروع 
الفقھیة وقد أفصح عن هذه الثمرة الزركشي”" رحمه الله تعالى» 
)١(‏ انظر: العدة ۸۹/۱ التمهيد ٠۲/١‏ المسودة ص004. 
(؟) هو: بدر الدين» محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي الشافعي» ولد بمصر سنة 

خمس وأربعين وسعبانة» ركان هاا ارفا سحا زايا توفي رحمه الله 


تعالى بالقاهرة سنة أربع وتسعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة ۱۷/٤‏ النجوم 
الزاهرة ۳۳٣٥/٦‏ شذرات الذهب ۲۳٥/٦‏ 


فصل؛ في النظر في المعاني ™- 


فقال: «ومما يتفرع على الخلاف في أن محله ماذا؟ء ما لو 

أ وفِم' ' رجل فذهب عقله. فعند الشافعي ومالك يلزمه دية وأرش 

الموضحة؛ لأنه إنما أتلف عليه منفعة ليست في عضو الشجة تبعاً 

لها. وقال أبو حنيفة: إنما عليه دیة العقل فقط؛ لأنه إنما شج 

رأسهء وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج» 

ودخل أرش الشجة فى الدية. 

قال النووي”" الشافعي رحمه الله تعالى: ايُْطَرُ في الجناية 
التي ذهب بها العقل: فإِنْ لم يكن لها أرش» بان ضَرّبَ رأسه أو 
لطمه فذهب عقله» وجبت دية العقل؛ وإِنْ كان لها أرش مُفَذُر 
كالموضحة واليد والرّجل» أو غپر منقدن كالجراحة الموجبة 
للحكومةء فقولان: القديم أنه يدخل الأتل في الأكثرء فإِنْ كانت 
دية العقل أكثر بأن أوضحه فزال عقله دخل أرش الموضحةء وإن 
كان أرش الجناية أكثر بأن قَطعّ يديه ورجليه» أو يديه مع بعض 

الذراع فزال عقله دخل فيه دية العقل. والجديد: الأظهر لا تداخل» 

بل يجب دية العقل وأرش الجناية» . 

)١(‏ الموضحة من الشجاج: هي التي بلغت العظم فأوضحت عنه حتی بدا بياضه. لسان 
العرب .٦٦٦/۲‏ 

۹۰/۱ البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) هو: ابو زكرياء يحيى بن شرف بن مري النووي الدمشقي الشافعي؛ ولد سنة إحدى 
وثلائین وستمائة وكان فقيهاء حافظاًء زاهداً؛ ملازماً للاشتغال بالعلم حتى فاق 
آقرانه» ومن مصنفاته النافعة: كتاب «الروضة؛ و«المنهاج؛» و«الأذكار» وارياض 
الصالحین)ء وغير ذلك» توفي رحمه الله تعالی سنة ست وسبعين ومتماثة. انظر: 
شذرات الذهب ۳٥٣/٥‏ ۔ ۳٥٣‏ 


)٤(‏ روضة الطالبين للنووي ۲۹۰/۹ء 


و شرن المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


َه التّحَيّلٍ اَذ مِنْ مُبَايَئَةٍ قُوّةِ لحيل قُوَمٌ 


ےق دق 


وقال المرغیناني''' الحنفي رحمه الله تعالى: «ومن شّجّ رَجُلاً 
فذهب عقله؛ أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية؛ لأن 
بفوات العقل تبطل منفعة جمیع ا[ ان 

قوله: «تُباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل 72 
الإبصار»؛ أي: أن القوة الثالثة» وهي «قرة العقل» التي مَيّرَ 
تعالى بها الإنسان عن البهائم» تباین قوة التخيل عنده. 

وإنما كان «التخيل» أشد قوة من «الإبصار»؛ لأن الإبصار 
قاصر على رؤية الأشياء الموجودة فقطء فإذا زال وجودها انقطع 
البصرء إِذْ قد سبق أن مِنْ سط الإبصار وجود الْمُبْصَرِ. 

وأما «التخيل» فإِنَّ رَسْمَهُ لصورة الموجود لا تَْقَطمْ عن الذهن 
بَعْدَ انعدامه عن الوجود» بل يظل رَسْمْ تلك الصورة ماثلا في 


و 


الْمُكَمَلَةِ دائماً. 
ورغم ما يمتاز به التخيل من هذه القوة» إلا أن «العقل» أشد قوةٌ 
منه» وذلك لأن التخيل لا ضابط لهء فإنَّ الإنسان قد يَجْنَحُ به الخيال 
إلى ما لو عُرضَ على العقل لاستقبحه واستنكره» بينما العقل يَزِنُ 
الأمور بميزانها الصحيح الذي لا جُنْوحَ فيه ولا مبالغات» وبذلك تكون 
مباینة قوة العقل لقوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل لقوة الإبصار. 
)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» العلامة المحقق؛ ولد 
سنة إحدى عشرة وخمسمائة» وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. 
انظر: الجواهر المضية ۲/ ۷٦٢٦ء‏ 
؟) الهداية .٠۳١ /٤‏ 


فيصل في النظر في المعاني 5 
م م فيك قو رابع ثقتی «الْمُفَكُرَةَ) فَأنمَا أ ن قر 

عَلَى تَفْصِيلٍ الصورة الي في الْحَيَالٍ وَتَقْطِيِعِهًا وَتَرْكِيبِيَاء 

ویس لھا إذرّاك مز ا لك 


قوله: «ثم فيك قوة رابعة تسمى المفكرة, ؛ أي: أن «المفكرة» 
قوة رابعة من قِوَى الإنسانء تضاف إلى قواه الثلاث السابقة» وهي: 
«قوة الإإحساس»» و«قوة التخیل)ء واقوة العقل». 

قوله: «شانها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال 
وتقطيعها وترکیبھاء : الضمير في «شأنها» يعود إلى «القوة المفكرة . 

والضمير في «تقطيعها» يعود إلى «الصورة التي في الخيال»؛ 
وكذلك إليها عود الضمير فى تركيبها). 

والمراد هنا: أن لهذه القوة الرابعة من قوى الإنسان» 
والمسماة ب«القوة المفکرۃاء وظيفةً أساسية» وهي القدرة على تفصيل 
الصورة التي استقرت في الخيال» وهذا التفصيل له جائبان: 

الجانب الأول: التقطبع» بحيث تُقَطْعُ الصورة التي في الخيال 
إلى قطعتين أو أكثرء وذلك كجعل الإنسان نصفین نصفه الأول 
صورة إنسانء ونصفه الثاني صورة حصان. 

الجانب الثاني : التركيب» بحيث تكون «المفكرة» قادرة على 
التأليف بين الصور المختلفة» بعد إدراكها للذوات المفردة» كأن 
تركب من حقيقة الإنسانء وحقیقة الطائر إنساناً يطير في الجو ويُحَلُنُ 
في الهواء. ۱ 

قوله: «وليس لها إدراك شيء آخر»: الضمير في «لها» يعود إلى 
«القوة المفكرة». 


m=‏ شرح المقدمة المنطقیة في الروضة المقدسية 
بل إِذّا حَطرَ في الْحَيّالٍ صُورَة إِنْسَانٍ قَدَرَ ان يَجْعَلّها نِطْفَيْنِ: 
یف إِنْسَانء ہہیا ٠‏ وَرَيمًا سور صَوّرٌ إنْسَاناً يَطِيرٌ لذا َب 


في الْكیَال صُورَةٌ الإنْسَانٍ وَالطَيرَانِ مُفْرَدَيْنِ وَالْفِكُرَُ تَجِمَمْ 


ع ف موس 


هما كما فرق بَيْنّ صمي الإِنسَانِ 7 2,0 


والمراد هنا: أن وظيفة «القوة المفكرة؛ محصورة فقط في 
الجانبين المذكورين» وهما القدرة على تقطيع الصورة» والقدرة على 
ترکیبھاء ولكنْ ليس لها قدرة على ما سوى ذلك. 

قوله: «بل إذا خطر في الخیال صورة إنسان قدر أن يجعلها 
نصفین: نصق إنسان ونصف فرس»: الضمير في (یجعلھا) يعود إلى 
«صورة الإنسان». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الوظيفة الأولى 
لقوة المفكرة» وهي القدرة على تقطيع الصور. 

وذلك أن المفكرة إذا أدركت صورة الإنسان بمفردهاء 
وأدركت صورة الفرس بمفردهاء استطاعت أن تقطع صورة الإنسان 
إلى نصفين» بحيث يكون بعضه إنساناً وبعضه الآخر فرسا. 

قوله: «وربما صَوّر إنساناً يطير إذا ثبت في الخيال صورة 
الإنسان والطيران مفردین, والفكرة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفي 
الإنسان»: ضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «صورة الإنسان» 
والطيران». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الوظيفة الثانية لقوة 
«المفكرة»» وهي القدرة على تركيب الصورة. 

وذلك أن المفكرة إذا أدركت الإنسان مفرداً» وأدرکت الطير 


فصل: في النظر في المعاني I‏ 


َيس لَهَا أن تَخْترعَ صُورَةٌ لا مِثلَ لَها. 


مفرداً» استطاعت بهذا الإدراك أن تركب من مفرديهما إنساناً يطير 
في الھواء كما يطير الصقر والنسر ونحوهما. 

وبذلك فإن المفكرة كما لها القدرة على التفريق» كجعلها 
الإنسان نصفين» فإن لها القدرة كذلك على التجمیع؛ وهو ما يراد 
بالتركيب هنا . 

قوله: «وليس لها أن تخترع صورة لا مثل لها»: الضمير في 
«لها» في قوله: «وليس لها» يعود إلى «القوة المفكرة». 

و«الاختراع» في اللغة: هو «لإنشاء والابْيِدَاعٌ»» يقال: 
«اخَْرَعَ فلان الشي٤:ء‏ إذا أَنََْهْ وَابتَدَعَه0 . 

والا) في قوله: ۷لا مثل» نافية للجنس» ولمثل) اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» والجار والمجرور «لها» متعلقان 
بمحذوف خبرها» تقديره: ا(موجودا؛ أي : دلا مثل موجوڈ لها». 

والضمير في لها» في قوله: دلا مثل لھا١‏ يعود إلى «الصورة». 

والمراد هنا: أن «المفكرة» لا تمتلك القدرة على اختراع أشياء 
لا وجود لهاء فهذا ليس من شأنها لا من قريب ولا من بعیدء بل 
إن عملها مقصور فقط على التفكيك والتركيب لما هو موجود من 
الصور في واقع الحياة . 


.1۹/۸ انظر: لسان العرب‎ )١( 


-] شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


فصل 
[في تالیف مفردات المعاني] 
وَالَأليك بين مُفْرَديٍْ لا يَخْلُو: إا أن يُنْسَبَ أَحَدُمُمَا 
إلى الآخَرٍ بتي أو إِنْبَاتِء كَقَوْلِنَا: ٣الْعَالَمْ‏ حاو وَ:ٍ 
دلْعَاع س دِيم 5 


قوله: «فصل في تاليف مفردات المعاني»: «التأليف» في اللغة 
يطلق على معنيين رئيسين؛ وهما: 

المعنی الأول : «الْجَمْعْ)؛ أي: جم الشيء بعد رق 

المعنى الثاني: «الوَضْل)»؛ أي: وَضْلّ الشيء بعضه ببعض 

وبنا٤‏ على هذين المعنيين اللغويين» يكون «تأليف مفردات 
المعاني» معناه: جَمْعُّ بعضها إلى بعض بعد تفرقهاء ووَّضْل بعضها 
بالبعض الآخر. 

والمقصود بهذا الجمع والوصل هنا: هو ضَمٌّ أحد المفردين 


إلى الآخرء بحيث ينتج من اجتماعهما حم يتطرق إليه التصديق» 
أو التكذيب. 


0» 


قوله: «والتاليف بين مفردين لا يخلو: إما أن ینسب أحدهما إلى 
الآخر بِنّفي أو إثباتء كقولنا: «العالم حادثءء و:«العالم لیس بقديم»» 
ضمیر التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المفردين». 

والمراد هنا: أن التأليف بين مفردات المعانى لا يخلو من 
إحدى حالتين: 


۱۰/۹ انظر: لسان العرب‎ )١( 


فصل: في تأليف مفردات المعاني FF‏ 


رور 


وَيْسَمٌي النَحْويُونَ الأول ميدأ وَالثَانيَ برا 500 


الحالة الأولى: أن يُنْسَبَ أحد المفردين إلى الآخر بطريق 
الإثبات» وذلك كما في قولهم: «العالم حادث٤ء‏ فإن مقتضی هذا 
القول إثبات «الحدوث» للعالم. 

الحالة الثانية: أن يُنْسَّبَ أحد المفردين إلى الآخر بطريق 
النفي » كما في قولهم: «العالم ليس بقديم»» فإن مقتضى هذا القرل 
2 «الْقِدم» عن العالم . 

قوله: «ويسمي النحويون الأول مبتدا والخاني خبراً : 
(النحویون) جمع اتځوي»» والنحویٌُ هو المشتغل بعلم النحوء 
والمراد هنا علماء النحو رحمهم الله تعالى. 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المفرد؛؛ 
أي: «المفرد الأول». 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف أيضاًء تقديره: 
«المفرد»؛ أي: «والمفرد الثاني». 

والمقصود هنا: أنه إذا نُب أحد المفردين إلى الآخر؛ كما 
في قولهم: «العالم حادث)ء فإن علماء النحو رحمهم الله تعالى 
يسمون المفرد الأول» وهو «العالم» مبتدأ لوقوعه في ابتداء الكلام. 

ويسمون المفرد الثاني» وهو «حادث» خبراً» لحصول الإخبار 
به عن العالم. 

وإذا ضُمَّ الخبر إلى المبتدأ تمّت الجملة» وحَسّنَ السكوت 
عليها لإفادتها معنى كاملا وفي ذلك يقول الناظمء وهو «ابن مالك» 
رحمه الله تعالى: 


r=‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسیع 
وَيْسَمْيهِ الما کنا وَمَشكُوماً علب وَيْسَمّى الْجَمِيع ثَفِبٌ 
والخبر الجزء المتم الفائدة ‏ ك: الل بَرٌّ والأيادي شاهدة 

قوله: «ويسميه الفقهاء حكماً ومحكوماً عليه»: الضمير في 
«يسميه؛ يعود إلى «المفرد الأول والثاني». 

و«الفقهاء» جمع «فقيه»» والفقيه هو المشتغل بعلم الفقه. 
والمراد بهم علماء الفروع رحمهم الله تعالى. 

والمقصود هنا: أنه إذا نيب أحد المفردين إلى الآخر؛ كما 
في قول الفقهاء: «البيع حلال»» كان الأول عندهم وهو «البيع» 
محکوماً عليهء وكان الثاني عندهم وهو (حلال) حكماً . 

ومعنی ذلك: أن (البیع) محكوم عليه بالحلء كما في قول الله 
تعالى: وال ال ت [البقرة: .]۲۷١‏ 

قوله: «ويسمّى الجميع قضية»: المراد بالجميع هنا أمران: 

الأمر الأول: المبتدأ والخبرء كما هو ثابت في اصطلاح 
النحاة. 

الأمر الثاني : المحكوم به والمحكوم عليه» كما هو ثابت في 
اصطلاح الفقهاء . 

والمراد هنا: أنه إذا أُسْيْدَ أحد المفردين إلى الآخرء فإن 
«المناطقة» يسمون المسند والمسند إليه «قضية» . 

وإنما سموا ذلك قضية؛ لأن النسبة بين المفردين دَعْوَى تحتاج 
في إثبات صحتها إلى إقامة البرهان عليها . 


E شن‎ ep 


أنواع القضايا I?‏ 
[أنواع القضایا] 


وَالْقَصَايًا أرب : تيب في عَيْنِ تشر: «رَيْدٌّ عَالِم؛. 

وَقَضِيَةٌ قَضِيَهُ مُظلَقَة» نَحْوَ: «بَعْض الاس عَالِم؟. 

قوله: «والقضايا أربع»: المراد بالقضايا هنا «القضايا 
الحملية»» وهي التي يحكم فيها بثبوت شيء لشيء؛ أو نفيه عنه. 

فهذه القضايا لها أربعة أنواع» كما سيذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالی فيما يلي . 

قوله: «قضية في عين» نحو: زيد عايم»: هذا هو النوع الأول 
من أنواع القضاياء وهو «القضية في عين». 

وتسمّى هذه القضية: «قضية شخصية»؛ لأن موضوعها جزئي 
مرتبط بشخص معين . 

مثال ذلك: «زيدٌ عالمٌ»» حيث تَيب العلم إلى زيد» فتكون 
هذه النسبة قضية عينية؛ لأن مقتضاها حَصْرٌ العلم في زيد بعينه 
وشخصه. 

قوله: «وقضية مطلقةء نحو: بعض الناس عالم»: هذا هو النوع 
الثاني من أنواع القضاياء وهو «القضية المطلقة) . 

وإنما وُصِمَتْ هذه القضية بكونها مطلقة؛ لأن موضوعها ليس 
موضوعاً جزئياً معيناً» بل هو موضوع جزئي مشاع في نوع جنسه. 

مثال ذلك: «بعض الناس عالم»» فإن البعضية هنا ليست ممَيَدَةً 
بأناس بأعيانهم» بل هي مُطْلَقَةٌ عن القید فهي إذاً قضية محصورة 
في جزءِ من الناسء إلا أن هذا الجزء مُبْهَمٌ لخلوه من التعيين. 


سے يه شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسيق 


ور 


وَنَضِيةٌ عام گقولنا: «كُل جسم ممََيّز. 
َقَضِيَةٌ مهْمَلَةٌ كَنَولِهِ تنائی: رن لانن لی نر . 


قوله: «وقضية عامة»ء كقولنا: كل جسم متحيز»: هذا هو النوع 
الثالث من أنواع القضاياء وهو «القضية العامة». 

وإنما وُصِفَتْ القضية هنا بالعموم؛ لأن موضوعها لیس جزئاً 
معيئاً؛ وليس جرثياً مشاعاًء بل هو كلي عام. 

مثال ذلك: ال جسم متحيزا» فالتحيز هنا لم يُنْسَبْ إلى 
جسم بعينه» بل جاءت نسبته عامةً في كل ما هو جسم من إنسان» 
وبهيمة» ونبات» وجماد. إذ لكل واحدٍ من هذه المذكورات جسمه 

و«المتحيز» في قوله: «كل جسم متحیزا هو: ما شل بنفسه 
فراغ المكان. 

وأما «الْحَيْرًا فهو: المكان الفارغ . 

قوله: «وقضية مهملة؛ كقوله تعالی: إن الان نى خْْر 4): 
هذا هو النوع الرابع من أنواع القضاياء وهو «القضية المهملة». 

وإنما وُصِمَّتْ هذه القضية بالإهمال هناء لعدم حَضْرمًا 
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بالسورٍ. 

و«السورٌ» عند المناطقة هو لفظ «كل»» و(بعض؟ء وما يقوم 
مقامهماء فما كان خارج سور هذين اللفظين فهو عندهم قضية 
مهملة. 

مثال ذلك: قول الله تبارك وتعالى: ل لاضن تی تر ©4 
[العصر: ۲]. 


أنواع القضایا 
8م دا ۲۳۷ ]- 


پر رر رر و و و و یڑ رٹ ٹپ و و رر رر شید یجڈ وٹ 


فإن هذه الآية الكريمة حَكَمَتْ على الإنسان ہالخسر؛ إلا أن 
هذا الحكم عند المناطقة قضية مهملة؛ إذ لم تُحَظ بسور يُحَدُدُ 
معالمها من إرادة الكل» أو إرادة البعض؛ حيث لم تَرِدْ الآية الكريمة 
هكذا: «إن کل إنسان لفي خسر»» ولم تد هكذا: «إن بعض الناس 
لفي خسرا۔ 

إلا أن دعوى إهمال القضية فيما يتعلق بهذه الآية الکریمة؛ 
غير مُسَلُم بها على الإطلاق؛ لأن هذه الآية الكريمة دالة على إرادة 
الكل» إِذْ مقتضاها العموم بحسب الوضع اللغوي؛ وذلك أن الاسم 
المفرد إذا دخلت عليه «أل» الجنسية أفاد دخولها عليه معنى 
الاستغراق عند العرب. 

وإذا ثبت أن مدلول الآية الكريمة هو «الكل»» كانت القضية 
فيها داخل السور لا خارجە؛ فتبطل دعوى الإهمال المزعومة. 


وھ انا 


اہی شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


[المغالطة بوضع المهملة موضع العامة] 
وَرُْمَا وَضَعٌ بَعْضُ الْمُغَالِطِينَ ليله تر 
«الْعَامّةه كقَوْلٍ الشَّافِعِيّةِ: «الْمَظِعُومُ رِبَوِي» دَلِيلَهُ 2 


وَالشعِيدة 0100 7 00 مم ل 0 


قوله: «وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة»: 
«المغالطون» جَمْعٌ «مُغَالِطِ)» والمراد به هنا: المناظر في مقام 
المجادلة» فإنه إذا أراد مغالطة المخالف له لَبِّسَ عليه الحال 
بوضع المهملة موضع العامة» حتى يجعل ذلك سبيلاً لصيده 
واقتناصه. 

و«المهملة) هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القضية»؛ 
أي: «القضية المهملة». 

وكذلك «العامة» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القضية»؛ 
أي : «القضية العامة). 

والمراد هنا: أن مَنْ أراد المغالطة في مقام المناظرة 
والمجادلةء فإنه ينبغي لنظيره ألا يتسامح معه في هذا الجانب» بل 
يطالبه بالعدول عن استعمال القضية المهملة إلى القضية العامة. 

قوله: «كقول الشافعية: المطعوم ربويء دليله البر والشعير» : 
الضمير في "دليله» يعود إلى «كون المطعوم دبوياً؛. 

والمراد هنا: ما كان مطعوماً فحكمه حكم الربا في التحريم» 
ودليل ذلك القياس على «البر والشعير»» فإنهما مما يجري فيهما 
ألربا لكونهما مطعومین؛ وذلك لما ثبت في حديث الصحابي الجليل 


المغالطة بوضع المهملة موضع العامة ۳۳) 


َبْقَاكُ: إِنْ أَرَدنُمْ كل مَظعُوم فَمَا لب وَالْبْرُ وَالشَّعِيرُ 
ا ل الْمظعُوماتٍ. َإِنْ أَرَضُمْ ابض لَمْ رم اللَِيجَهُ إِذ 
بُعْتَمَل أن «السَّفَرْجَلَ) مِنّ الْبَْض الي لش بِربَوِي . 


عبادة بن الصامت''' رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ب قال: 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبّر بِالبّرهِ والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» يثلاً بمثل» بدا بید؛ فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إِنْ كان يدا بيد" . 

قوله: «فيقال: إن أردتم كل مطعوم فما دليله؟» والبر والشعير 
لیس كل المطعومات. وإن أردتم البعض لم تلزم النتيجة» إذ يحتمل أن 
«السفرجل» من البعض الذي ليس بربوي»: الضمير في «دليله» يعود 
إلى «إرادة كل مطعوم'. 

واالواوا في قوله: «والبر والشعير» حالية؛ أي: «والحال أن 
البر والشعير ليسا كل المطعومات». 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «والبر والشعير ليس كل 
المطعومات)ء الأصل فيه أن يقول: «والبر والشعير ليسا كل 
المطعومات». 

وإنما عبّر بصيغة الإفراد لإرادة الوحدة» فكأنه قال: «والبر 
والشعير کل واحد منهما لیس هو كل المطعومات». 
)١(‏ هو: أبو الوليد؛ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلية» وهو أول من 


ولي قضاء فلسطين» توفي رضي الله تعالى عنه سنة أربع وثلاثين» وله من العمر اثنتان 
وثمانون سنة. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص١ه.‏ 


(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب البيوع؟» باب «الربا». انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي ۱٢/١١‏ 


الل یں پٹ نٹ ا ینیم 


والمراد هنا: أنه لا بد من تصحيح مسار ما ادعاه الشفعري 
في قوله: «المطعوم ربوي؛ بدليل البر والشعیرا؛ وذلك بترك هله 
القضية المهملة المجردة عن لفظي گل وابعض؟؛ إلى القضية 
العامة . 

وحينئذ يقال له: إن ما ذكرتّه من کون المطعوم ربوياً بدليل البر 
والشعير» لا تخلو حالك فيه من أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن تكون قد أردتٌ ہما ذكرتّه كل مطعوم. 

الأمر الثاني: أن تكون قد أردت ہما ذكرتّه بعض المطعوم. 

فإن أردتَ كل مطعوم. فلا يصح قباسك على البر والشعيرء إذ 
هما ليسا كل المطعومات؛ بل هما بَعْضٌ مما يْظعَمْ. 

وإن أردتَ بعض المطعوم لم تلزم النتيجة» وهي نتيجة 
القیاس؛ وذلك لاحتمال أن يكون «السفرجل» من البعض الذي لا 
يجري فيه الربا. 


و رھ E‏ 


فصل: في مقدمتي البرھان, وأضربه 


28 
فصل 
[في مقدمتي البرهان» وأضربه] 
[المسالة الأولى] 


| را 


و 


5 كَانَتِ ادمان ليك کے رر sees‏ 


1 


قوله: «قد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة»: 
ضمیر التثنية في «منهما» يعود إلى «المقدمتين» . 

والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذَكَرَ بأن البرهان مقدمتان يتولد 
منهما نتيجة» حين قال في مبحث «فصل في البرهان»: «وهو الذي 
نوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر وهو عبارة عن 
أقاويل مخصوصة أُلّقَتُ تأليفاً مخصوصاً بشرط يلزم منه رَأَيّ هو 
مطلوب الناظر» وتسمّى هذه الأقاويل مقدمات». 

وحين قال في الفصل نفسه: «وأقل ما يحصل منه البرهان 
مقدمتانء ثم يَجْمَعُ المقدمتين فيصوغ منهما برهاناًء وينظر كيفية 
الصياغة». 

والمراد هنا: أن «البرهان» في حقيقة ذاته هو المقدمتان 
الْمُتَحَصَّلُّ منهما نتيجة» بحيث تكون هذه النتيجة هي الثمرة المطلوبة 
من مجموع تلك المقدمتين. 

قوله: «ولا یسئی برهاناً إلا إذا كانت المقدمتان قطعية»: الأصل 
أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولا يسمّى برهاناً إلا إذا كانت 
المقدمتان قطعيتين». 


ا شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


 --‏ 0 وو اي اوه يت و ی 
فن گان مَظئونة سُمَيَثْ قِيّاساً فِقھيیْاء وَإِنْ كانت مَسَلمَة 
ا توي فاا تا ص0000 یرب رر ۶ر رر ر۰ج 


وإنما عَبَّرَ بالإفراد هنا لإرادة الوحدةء فكأنه قال: إلا إذا 
كانت المقدمتان كل واحدة منهما قطعية». 

والمراد هنا: أن المتولّد من المقدمتين ‏ وهو ما يطلق عليه 
اسم النتيجة ‏ لا يسمّى برهاناً إلا إذا كانت المقدمتان قطعيتين»› 
وهذا إنما يكون في الأمور العقلية» وذلك كمن يريد أن يبرهن على 
مسألة «حدوث العالمء بقوله: «العالم حادث» وكل حادث متغیرں 
فالعالم إِذاً حادث) . 

قوله: «فإن كانت مظنونة سُميت قياساً فقهياً»: اسم «كان» هنا 
مضمرء تقديره: «المقدمتان»؛ أي : «فإن كانت المقدمتان مظنونتين». 

والمراد هنا: أن النتيجة إن كانت مُنَوَلَدَةٌ من مقدمتين ظنيتين» 
فإنها لا تسمّى برهاناًء بل تسمّى قياساً فقهياً؛ لأن أدلة الفقه في 
مجملها مبنية على الظن الغالب. 

وذلك كأن يُسْأَلَ فقيه» فيقال له: ما حكم الوضوء بغير نية؟. 

فيقول في الإجابة عن هذا السؤال: الوضوء عبادة» وكل عبادة 
مشروطة بنية» فالوضوء إذاً لا يصح إلا بنية. 

قوله: «وإن إن كانت مسلّمة سميت قياساً جدليا» ؛ أي: إن كانت 
المقدمتان مُسَلْمَيِن سيت الننيجة قیاساً جدلياً؛ لأن الْمُتَجَادِلَيْنِ في 
مقام المناظرة قد تلم أحدهما للآخر ما ذكره في مقدمته 3 
والثانیة وقد لا بُسَلَمْ له. 


المسألة الأولى: مقدمتا البرهان جا 


وَتَسْمِيَتُهَا قِيَاسأً مَجَازٌء إِذْ حَاصِلُهُ إدْرَاحُ وص تحت 
ُو القاس فير َء بشَنء آكَر. 

وذلك کمن سَأَلَ المستدلٌ عمن حجٌّ وهو صغير» هل يجزئه 
ذلك عن حجة الفريضة؟ . 

فيقول في الجواب عن هذا السؤال: الصغير ليس مکل > وکل 
مَنْ لم يكن مكلفاً فلا یجزئہ ما فعله عن الفرض؛ فلا يغني إذاً حج 
الصغير عن حج الفريضة. 

فإِنْ سَلَّم المجادل للمستدل في هاتين المقدمتين» فإك مقتضى 
التسليم بهما هو التسلیم بالنتيجة المبنية عليهماء إلا أن هذه النتیجة 
لا تسمّى برهاناًء بل تسمّى قياساً جدلياً. 

قوله: «وتسميتها قياساً مجازء إذ حاصله إدراج خصوص تحت 
عمومء والقياس تقدير شيء بشيء آخر» : الضمير في (تسمیتھا) يعود 
إلى «النتيجة التي مقدمتاها ظنيتان» أو مُسَلمَتَانَ؛. 

والضمير في احاضله؛ يعود إلى «المذكور في المقدمتين 
الظنيتين والْمُسَلْمََيْنَا. 

والمراد هنا: أن تسمية ما بُنَِ على المقدمتين في حال كونهما 
ظنيتين» أو مُسَلّمَمَيْنِ قياساًء إنما هو من قبيل المجاز ولیس من 
قبيل الحقيقة» وذلك أن ما ينتج عن تلك المقدمتين ليس في واقعه 
قياساًء بل هو إدراج خصوص تحت عموم. 

وذلك نحو قول الفقيه: «الخمر مسکر؛ وكل مسكر حرام» 

فإن قوله: «الخمر مسكر» لفظ خاص» قد اندرج تحت اللفظ 
العام» وهو قوله: «وكل مسكر حرام» 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


واندراج الخصوص تحت العموم يخالف حقيقة القياس من 
جهة وضعه اللغوي. إذ حقيقة القياس في اللغة: «التقدير»» كما ورد 
ذلك في معاجم اللفة!''۔ 

والتقدير لا يكون إلا بشيء في مقابل شيء آخرء بحيث يُجْعَلُ 
أحدهما مُعْتَبَراً بقبيله» ومن هذا قول العرب: اقِيِس الثوبُ بالذراع»» 


سم ت .ےن 
إذا قدر پا 0 


عي ڪه ديه 


ء۲۲۸/٤ تاج العروس‎ ۲٤٤/۲ القاموس المحيط‎ ۱۸٦/٦ انظر: لسان العرب‎ )١( 
س اج العروس‎ 


معجم مقاييس اللغة .٦٤/٥‏ 
() انظر: لسان العرب ۱۸٦/٦‏ القاموس المحيط ؟744/7. 


المسألة الثانية: أضرب اليرهان 


[المسألة الثانية: أضرب البرهان] 
[الضرب الأول] 


ارعان عَلی حَنْسَةٍ أضرْبٍ» الأَوَلُ: فرلا : «كل نِد 
مُسْكرٌ َكل مُسْكِرٍ حَرَامه لغ بن أن هل بيذ حرام 
ضَرُورَة مَتَى سُلَمَتِ الْمْنَدْمََانِ | ری امین 
َهُوَ مُضطرٌ إلى المَصْدِيقٍ بالتِيجة مَهمَا أَحْضرَهُمَا في الذّهْن. 


قوله: «والبرهان على خمسة أضرب»: الجار والمجرور في قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: «على خمسة» متعلقان بعامل محذوف؛ 
تقديره: «يقع»؛ أي: «والبرهان يقع على خمسة أضرب". 

والمراد بالأضرب هنا: الأنواع» أو الأقسام. 

وبناءً على ذلك» فالبرهان يقع على هذه الأنواع» أو الأقسام 
الخمسة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل البسط 
والتفصيل . 

قوله: «الأول: قولنا: «كل نبيذ مسكرء وکل مسكر حرام» فیلزم 
منه أن «كل نبيذ حرام» ضرورةًٌ متى سُلمت المقدمتان» إذ كل عقل 
صَدَّقَ بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في 
الذهن» : «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الضرب»؛ 
أي: «الضرب الأول». 

والضمير في «منه» يعود إلى «القول بأن النبيذ مسكرء وكل 
مسکر حرام 


ات شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


والضمير «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «العقل؟. 

وضمير التثنية في «أحضرهما» يعود إلى «المقدمتين». 

و هنا على المؤلف رحمه الله تعالى ملحوظتان: 

الملحوظة الأولى: أنه أهمل هذا الضرب من أن يُتَرْجِمَ له 
بعنوان يخصه كما فعل ذلك في الأضرب الأربعة المتبقية» بل اكْتَفَى 
بضرب المثال عليه فقط . 

وترجمة هذا الضرب عند المناطقة هي : «القياس الاقتراني». 

الملحوظة الثانية: أنه صَدَّرَ المثال» بقوله: «كل نبيذ مسكر»» 
وهذا التصدير مما يأباه المناطقة في هذا الموضع. 

وبناءً على ذلك فالأصل أن يقول: «النبيذ مسكرء وكل مسكر 
حرام . 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى مما ذكره هنا: أن الضرب 
الأول من أضرب البرهان هو المسمًی عند المناطقة ب«القياس 
الاقتراني؟ء وهو الذي يُكُتَفّى فيه بذكر المقدمتين الأولى والثانية من 
غير ور النتيجة. 

ومثال ذلك: «النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام . 

فهاتان مقدمتانء الأولى: لفظة: «النبيذ مسكر»ء وهي المقدمة 
الصغرى. 

والثانية: لفظة : «وکل مسكر حرام)» وهي المقدمة الكبرى. 

وقد ترك ذكر النتيجة المتولدة من هاتين المقدمتين» تعويلاً 
على استنتاج العقل لهاء وذلك أن العقل إذا سَلّمَ بتلك المقدمتين 


الضرب الأول - ليق 
وَوَجْهُ لال : ئا جَعَلنَا الْمُنكرٌ صِفَة لل ثم حَكَمْنا 

على الصف خرب َبالضّرُورَةٍ يَدْخُلُ الْمَوْصوف فيه» ولو 

بل راء : انید حرام مغ گونه مرا بل قُوْلنًا: «كُل 


مُصَدّنَاً لهماء لزمه أن یلم مُصَدُقاً بنتيجتهما» وتلك النتيجة هي : 
أن كل نبيذ حرام». 

والتسليم التصديقي بمقتضى هذه النتيجة لازم بحكم الضرورة» 
وذلك لسببین: 

السبب الأول: أن سلامة المقدمات مستلزم سلامة النتائج. 

السبب الثاني: أن تسليم العقل بالمقدمتین؛ ومَنْعَهُ للنتيجة 
المتولدة من منهما دليل على اضطرابه وتناقضه» إذ إن منعه للنتيجة 
متضمن عدم التسليم ابتداءً د بما وَلَدّھا وهو المقدمتان. 

قوله: «ووجه دلالته: أنّا جعلنا المسكر صفة للنبينء ثم حَكَمْنَا على 
الصفة بالتحريم» فبالضرورة يدخل الموصوف فيه ولو بَطَلَ قولنا: «النبيذ 
حرام» مع كونه مسكراً بطل قولنا: «کل مسكر حرام»» : الضمير في «دلالته» 
يعود إلى «القول بأنه يلزم من التصديق بالمقدمتين التصديق بالنتيجة». 

والضمير في فيه يعود إلى (التحریم). 

والضمير في «كونه» يعود إلى «النبيذ) . 

والمراد هنا: أن مما يدل على القول بأنه «يلزم من التصديق 
بالمقدمتين التصديق بالنتيجة)» هو جَعْلَنَا «المسكر) صِفَةَ للنبيذ في 
قولنا: «النبيذ مسکرا؛ ثم حُكْمّنَا على الصفة وهي لفظ «مسكر» 
بالتحريم في قولنا: (وکل مسكر حرام) 


فيترتب على ذلك دخول الموصوف وهو «النبيذ» في «التحريم 
ضرورةً» إذ یب للموصوف ما ثبت للصفةء. فتكون النتيجة الحتمية 
هي : «أن كل نبي حرام». 
والسبب في حتمية هذه النتيجة ولزومهاء هو: أنه لو أَبْطِلَ 
القول بأن «النبيذ حرام» مع ثبوت صفة الإسكار فيەء لَبَطلَ القول 
بأن: «کل مسكر حرام» 
وإبطال القول بأن «كل مسكر حرام» لا يستقيم شرعاً لثبوت 
النص في ذلك» وهو ما أخرجه الإمام مسلم''' رحمه الله تعالى في 
صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
«سَيْلَ رسول الله ية عن البنع - وهو نبيذ العسل -؛ وكان أهل الیمن 
يشربونه» فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»»0". 
وكذلك ما أخرجه رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث 
الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهء قال: 
قلت: يا رسول الله ْنَا في شرابين ن كنا نصنعهما باليمن: البتع وهو 
من العسل» وال وهو من الذرة والشعير ت عتی شد قال: 
فان رسول الله 4 قد اَل جبوامع الكلم بخواتیمه فقال: «كل 
)١(‏ هو: أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» اشتغل بالحديث 
حتى رز فيه» وصئّف فيه المصنفات النافعة» ومنها سوى الصحيح كتاب «الجامع 
الكبير على الأبواب»» وكتاب «المسند الكبير على أسماء الرجال)ء وكتاب «العلل»» 
وكتاب «أوهام المحدثين» ونحو ذلك» ولد سنة أربع ومائتين» وتوفي رحمه الله تعالى 
سنة إحدى وستين ومائتین بنيسابور. انظر: سير أعلام النبلاء ,08٠ _ ٠٥۷/١١‏ 


)٢(‏ مسلمء كتاب «الأشربة»؛ باب «بيان أن كل مسكر خمر». صحيح مسلم بشرح النووي 
۳ءء 


مسکر حرام أَنْهَى عن كل سکر أسكر عن الصلات. 

وكذلك ما أخرجه رحمه الله تعالى في صحيحه؛ من حديث 
الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه» أن 
النبي کل قال: «كل مسكر خمر» وکل مسكر حرام”". 

وإذا بطل إبطال القول بأن «كل مسكر حرام»؛ ثبتت صحة هذا 
القول» وثبوت صحته مستلزم القول بتحريم النبيذ لوجود صفة 
«الإسكار» فیەء وهذا دليلٌ على سلامة تلك النتيجة. 


ہو ا عو 


)١(‏ مسلمء کتاب «الأشربة»» باب «بيان أن كل مسكر خمر». صحيح مسلم بشرح النووي 
۳ء ۔ 

)۲١‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ؛ كتاب فالأشربةا باب «بیان أن كل مسكر خمرء 
وأن كل خمر حرام». صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۲/۱۳۔ 


گا وه شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


[اشتمال المقدمتين على مبتدا وخبر] 


و ا لاق گا ہو ت و ت ت 
م اغلَمْ أذ كل وَاحِدَةٍ مِنَ الْمْفَدَْتَْیْ تَشْتَمِلَ عَلَى 
جُرْينِ : مب[ وَخبرٍ قتصِيرُ أجڑَاء الْزمَانِ أَربعَة موي 7- 


قوله: «ثم اعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزءين: 
مبتدأ وخبر»: المخاطب في قول المؤلف رحمه الله تعالى: «اعلم» 
هو القارئ الكريم. 

والمراد هنا: حيث تَقَرّرَ أن البرهان يتألف من مقدمتين» 
َلْيُعْلَمْ بأن كل واحدة من هاتين المقدمتين يشتمل على جزءين» 
أحدهما يسمّى مبتداء والآخر يسمّى خبراً. 

وذلك نحو قولنا: «النبيدٌ مسكرٌء وکل مسكر حرام 

فإن جملة «النبيذٌ مسكرٌ؛ هي المقدمة الأولى» وقد اشتملت 
على جزءين: 

الجزء الأول: لفظة «النبيذ»» وقد وقعت مبتدأ . 

الجزء الثاني: لفظة «مسكر»» وقد وقعت خبراً. 

وكذلك جملة «وکل مسکر حرامٌ؛ هي المقدمة الثانیةء وقد 
اشتملت على جزءين أيضاً: 

الجزء الأول: لفظه (کل مسكراء وقد وقعت مبتدأ. 

الجزء الثاني: لفظة «حرام»» وقد وقعت خبراً. 

قوله: «فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور»: الأمور الأربعة هناء 


اشتمال المقدمتين على مبتدأ وخبر n‏ 


نها وَاحدٌ مُکرَر في الْمُقَدْمَتيْنٍ فَتعُود إلى تَلَانَو. إذ لو بَقِيَْ 
أربعة َم شرك مدان في شَيْءِ وَاحِدِء مل زلا : التي 


من وَالْممصُوبُ مضْمُود كلم رظ إعدَامما بالأخرى . 


الأمر الأول: المبتدأ في المقدمة الأولى. 

الأمر الثاني: الخبر في المقدمة الأولى. 

الأمر الغالث: المبتدأ في المقدمة الثانية. 

الأمر الرابع : الخبر في المقدمة الثانية. 

وهذه الأمور الأربعة هي بتمامها أجزاء البرهان. 

قوله: «منها واحد مكرر في المقدمتين» فتعود إلى ثلاثة» إذ لو 
بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحدء مثل قولنا: «النبيذ 
مسكرء والمغصوب مضمون» فلم ترتبط إحداهما بالأخرى»: الضمير 
في «منها؛ يعود إلى «الأمور الأربعة التي هي أجزاء البرهان». 

وضمیر التثنية في «إحداهما» يعود إلى «المقدمتين»» وذلك في 
قوله: «النبيذ مسکرا؛ وفي قوله: «والمغصوب مضمون). 

والمراد هنا : أنه بالنظر إلى الأمور الأربعة التي تتألف منها أجزاء 
البرهان» نجد أن واحداً منها قد رَقَعَ مكرراً في المقدمتين الأولى 
والثانية» فإذا حَذِفَ هذا المكرر عادت الأمور الأربعة إلى ثلاثة . 

وإنما عُدَّ المكرر رابعاً في هذه الأمور؛ لأنه هو المعتد به في 
إيجاد الترابط بين المقدمتين» ليحصل بينهما الاشتراك في شيء واحد 
وهو الحكم الذي أسفرت عنه نتيجة تلك المقدمتين. 

بيان ذلك: أن قولنا: «النبيذ مسکر؛ وكل مسكر حرام). 
اشتمل على أربعة أمور» هي : 


اعت شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


الأمر الأول: النبيذ. 

الأمر الثاني: مسكر. 

الأمر الثالث: مسكر. 

الأمر الرابع: حرام. 

وبالنظر إلى هذه الأمور الأربعة» نجد أن لفظة «مسكر» تكررت 
مرتين» فإذا حذفنا أحدهما أصبحت الأمرر ثلاثة» وهي: 

الأمر الأول: النبيذ. 

الأمر الثاني : مسكر. 

الأمر الثالث: حرام. 

ولكنَّ هذا التكرار ضروري» حتى يحصل الترابط بين 
المقدمتين في إنتاج الحكم المقصود منهما والذي هو مطلوب 
الناظرء فتقول: «النبيذ مسكرء وكل مسكر حرامء فالنبيذ إذاً حرام». 

والدليل على ضرورية هذا التكرار: أنه لو لم يُعْتَمَدْ في 
المقدمة الثانية» لحصل الانفصال بین المقدمتين الأولى والثانيةء 
وحينئظٍ تصبحان عقيمتين لا تنتجان شيئاء وذلك كما لو قلتٌ: «النبيذ 
مسكرء والمغصوب مضمون». 

افإنه لا ارتباط البتة بين هاتين المقدمتين» ومن نم فلا يستقيم 
أن يُؤْلّتَ من مجموعهما حكم استنتاجي» كأن تقول: «فالنبيذ 
سخصيوب؟. 

أو تقول: «فالمسكر مغصوب». 

أو تقول: افالمغصوب مسكر». 


اشتمال المقدمتين على مبتدأ وخبر 


وذلك لعدم التجانس بين المقدمة الأولى والثانية. 

بخلاف ما إذا كررت بعض الأجزاء في المقدمتين 
المتجانستين» فإنه يستقيم لك أن تستنبط نتيجة صحيحة» كما لو 
قلت: ۷ار مکیل » وکل مکیل ربوي). 

فإنه بإمكانك أن ثولت من هاتين المقدمتین مُنْتَجا صحيحاًء 
فتقول: «إذاً فالبر جنس ربوي». 


هيه ينوه صي 


n : 5‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


[تسمية المکرر علة] 
ور ارد چو 8# نے و ہے سا ون او و وه سے 
وَيُسَمَّى الْمُكَرَّرُ عِلَّهَ فَإِنَهُ لَوْ قِيلَ لَكَ: لِم حَرّمْتَ 
الئیدً؟؛ء قُلْتٌ: «لأنّهُ مُسْكِرٌ». وَيُسَمَى مَا جَرَى مَجْرَى 
«النَيذِ مَحْكُوماً عَلَيْد سس سوہ لشست 


قوله: «ويسمّى المكرر علة» فإنه لو قيل لك: «لِمَ حرمت النبیذ؟ء 
قلت: «لأنه مسكر»: «المكرر» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الأمر»؛ أي: «ويسمّى الأمر المكرر علة». 

والمراد بالأمر المكرر هنا هو ما جَرّى إعادته في المقدمة 
الثانية . 

والضمير في فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقديرء «فإن الشأن 
لو قيل لك». 

والضمير في: «لأنه» يعود إلى «النبيذ. 

والمراد هنا: أن «الأمر المكرر» من الأمور الأربعة التى تتألف 
منها أجزاء البرهان ۔ والتي سبق بيانها - يمكن تسميته علة» لل أنه 
لو سأل سائل؛ فقال: الِمّ حُرُمَ النبيذ؟»» لصح أن يجاب عن سؤاله 
فيقال له: «لأنه مسكرا. 

قوله: «ويسمّى ما جرى مجرى النبيذ محكوماً عليه»: «ما» في 
قوله: اما جرى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «الجاري»؛ أي: «ويسمّى 
الجاري مجرى النبيذ محكوماً عليه). 

والمراد هنا: أن في مثال قولنا: «النبيذ مسکر؛ وكا هك 


دترم 
وَمَا جَرَى مَجْرّی الْحَرام كما وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَحْکُوم 
عَلَيْهِ الْمُقَدْمَةَ الأولی ... کے تہ مت 
حرام» فالنبيذ إذاً حرام»» يسمّى النبيذ هنا محكوماً عليه» لكونه قد 
حْكِمَ عليه بالتحريم. 

وكذلك كل ما جُرّى مجری «التبيذة فإئه يسنّى محکوماً علیہ 
كما في قول القائل: «التفاضل في الأرز رباء وكل ربا حرام» 
فالتفاضل في الأرز حرام». 

فيكون «التفاضل في الأرز» هنا محكوماً عليه؛ لأنه قد حُكمَ 
عليه بالحرمة . 

قوله: «وما جرى مجرى الحرام حكماً»؛ أي: «ويسمّى ما جرى 
مجرى الحرام حكما». 

و«ما» في قوله: «وما جرى» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«والجاري»؛ أي: «ويسمّى الجاري مجرى الحرام حكماً). 

والمراد هنا: أن القول بأن «النبيذ حرام» اشتمل على لفظين: 

اللفظ الأول: «النبيذ»» ويسمّى محكوماً عليه. 

اللفظ الثاني: «حرام»» ويسمّى حكماً» إذ «الحرام» واحد من 
الأحكام التكليفية الخمسة وهي: الوجوب» والندب» والإباحة» 
والحرام» والمكروه. 

قوله: «وما يشتمل على المحكوم عليه المقدمة الأولى»؛ أي: 
«ويسئَّى ما يشتمل على المحكوم عليه المقدمة الأولى». 

واما) في قوله: «ما يشتمل» موصولية بمعنی «الذي»» أو 


مت شرح المقدمة المنطقیة في الروضة المقدمية 
وَمَا يَتْتَبل عَلَى الحم الْمْقَدُمَةَ الكَايَة. 


مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: (المشتمل٤؛‏ 
أي : «والمشتمل على المحكوم عليه المقدمة الأولى». 

والمراد هنا: أن في مثال قولنا: الیڈ سكرا اشتملت هذه 
الجملة على المحكوم عليه وهو «النبيذ»» وإنما سمي النبيذ محكوماً 
عليه؛ لأنه قد حُكِمَ عليه في النتيجة بالتحريم. 

وقولنا: «النبيذ مسكر»؛ وهو المشتمل على المحكوم عليه 
يسمّى في «البرهان» المنطقي «المقدمة الأولى». 

قوله: «وما يشتمل على الحكم المقدمة الثانية»؛ أي: «ويسمّى 
ما يشتمل على الحكم المقدمة الثانية». 

وما في قوله: «ما یشتمل) موصولية بمعنی «الذي»؛ أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: (المشتمل)؛ 
أي: «والمشتمل على الحكم المقدمة الثانية». 

والمراد هنا : أن في مثال قولنا: «النبيذ مسكر» وكل مسكر حرام 

تکون جملة: «وكل مسكر حرام» مشتملة على الحکم؛ لكونها 
قد صرحت بأن «المسكرا حرام» والحرام ‏ كما سبق واحد من 
الأحكام التكليفية الخمسة. 

وهذه الجملة المشتملة على الحكم تُسَنَّى في «البرهان» 
المنطقي «المقدمة الثانية». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو تأكيد لما ذكره 
سابقاً بان أقل ما یتالّف منه البرهان المنطقى مقدمتان» حين قال: 
«وأقل ما يحصل منه البرهان مقدمتانء ثم 5 المقدمتين فيصوغ 
منهما برهاناء وينظر كيفية الصياغة) . 


شرطا الضرب الأول للبرهان 
سح ےج ن سس ےسا - 


[شرطا الضرب الأول للبرهان] 


وَلِهَذًا الَرْب سَرْطَانِء اَحَثْمْمَا: أن تخود الأولى 
مق وَلَوْ اث نَانِية لم ثثیخ. والاني: أن تَكُونَ اللاي 
عام شل ين الت عل ببب عُمُومِهَاء فلو قُلْتّ: 
الد مک وی بَعْض الْمُسكر را 3 يلرم تَحْرِيم و ال 

قوله: «ولهذا الضرب شرطان» : الضرب المشار إليه هنا هو 
الضرب الأولء الذي سبق الكلام عما يتعلق به. 

فهذا الضرب الأول بُشْتَرَظ لكونه منتجاً شرطان» سيذكرهما 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي: 

قوله: «أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة» ولو كانت نافية لم 
تفتج»: ضمیر التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الشرطين». 

و«الأولى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المقدمة»؛ 

«أن تكون المقدمة الأولى مثبتة» . 

والمراد هنا: أن الشرط الأول من شَرْطي إنتاج الضرب الأول» 
هو أن تكون المقدمة الأولى مثبتة» نحو قولنا: «النبيذ مسكر». 

وإنما اشْتّرٍط في المقدمة الأولى أن تكون مثبتة؛ لأن المنفية 
عقيمة غير منتجة؛ فلو قال مثلا -: الا نبيذ مسکر؛ وكل مسكر 
حرام)ء لم تنتج المقدمة الأولى حكماً بتحريم النبيذ. 

قوله: «والثاني: أن تكون الثانية عامةءلیدخل فيها المحكوم عليه بسبب 
عمومهاء فلو قلت: «النبيذ مسكرء وبعض المسكر حرام» لم يلزم تحريم النبيذ» : 


n=‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف: تقديره: «الشرطا؛ أي: 
«والشرط الثاني». 

و«الثانية» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: (المقدمةا؛ 
أي : «أن تكون المقدمة الثائیة عامة». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المقدمة الثانية»» وكذلك إليها 
عود الضمير في «عمومها». 

والمراد هنا: أن الشرط الثاني من شري إنتاج الضرب الأول 
للبرهان» هو أن تكون المقدمة الثانية عامة في لفظهاء وذلك 
بتصديرها بلفظ اکل)ء من أجل أن يكون عمومها متناولاً المحكوم 
عليه» كأن يقول: "النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام»؛ فإن الحكم 
على كل مسكر بأنه حرام يدخل في عمومه النبيذ» لثبوت صفة 
الإسكار فيه. 

وإنما اشْثٍظ في المقدمة الثانية أن تكون عامة؛ لأنها لو 
وردت بما يدل على التخصيص لم تكن منتجة» بل تکون عقيمة» 
وذلك كما لو قال: «النبيذ مسکر؛ وبعض المسكر حرام». 

فإن المقدمة الثانية هنا لا تنتج حكماً موگداً بتحريم «النبيذا» 
إذ لا يلزم من کون بعض المسكر حراماً أن يكون النبيذ حراماء بل 
قد يكون من البعض الذي لا حرمة فيه. 


E FF قد‎ 


الضرب الثاني من أضرب البرهان ات 
الضرب الثائی من أضرب البرهان 1 الال 7 


[الضرب الثاني من أضرب البرهان] 


الضَّرْبُ لقني : ان تَكُونَ الله حكماً في الْمُقَدْمَتَئن 
مولا : «لا يفل الٹنیغ ِالْكَافِرِ؛ لان الْكَافِرَ غَيِرُ مُکاپء 


قوله: «الضرب الثاني: أن تكون العلة حكماً في المقدمتين»؛ 
أي: أن تكون العلة حكماً في المقدمة الأولى وهي المقدمة 
الصغرى» وفي المقدمة الثانية وهي المقدمة الكبرى. 

وهذا هو الضرب الثاني من أضرب البرهان الخمسة. 

قوله: «كقولنا: لا يقتل المسلم بالكافر؛ لأن الکافر غير مكافي» وکل 
من يقتل به مكاف» : الضمير في به يعود إلى «المسلم؟. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو تمثيل توضيحي 
لكون العلة حكماً في المقدمتين. 

والمراد بهذا التمثيل: أنه لو سأل سائل؛ فقال: هل يجوز قتل 
المسلم بالكافر؟ 

فإنه يجاب عن سؤاله هذاء فيقال له: «الكافر غير مكافٍ 
للمسلم»ء وكل من يقتل به المسلم مكافي لهه. 

فالمقدمة الأولى هنا هي قوله: «الكافر غير مكافي للمسلم)؛ 
وهذه المقدمة هي في حقيقتها حكم إخباري يفيد عدم حصول التكافؤ 
بين المسلم والکافر؛ وهي كذلك علة لبيان عدم المساواة بين 
المسلم والكافر. 


والمقدمة الثانية هنا هي قوله: «وكل من بقل به المسلم مکافي 


a‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


فَهُنَا لاه مَعَانِ: سید وال بواء وَالَايتُ «الْكَافر. 


وَالْمْكَرَّرُ «الْمُكَافِي) َهُوَ الْعِلَهُ وهو الْحَكُمٌ فِي المْقَدمَةِ 
الأولى. 21 


له»» وهذه المقدمة أيضاً علة لعدم تحقق التساوي بين المسلم 
والكافر» وهي في الوقت نفسه حكم إخباري يفيد بان كل من يتل 
به المسلم فهو مكافئ له. 

فتكون نتيجة تلك المقدمتين: أنه لا يجوز قتل المسلم 
بالكافر. 

وهذه النتيجة هي ما دل عليها حديث الصحابي الجليل الخليفة 
الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي 4 
قال: «لا بقل مؤمن بكافر»0©. 

قوله: «فهنا ثلاثة معان: مكافٍء ويقتل به» والثالث: الكافر. 
والمكرر المكافي فهو العلة, وهو الحكم في المقدمة الأولى»: اسم 
الإشارة «هنا» في قوله: «فهنا» يعود إلى «المثال المذكور»» وهو 
قوله: «لا يقتل المسلم بالكافر؛ لأن الكافر غير مكافيء وكل مَنْ 
يقتل به مکافپا۔ 

والضمير المنفصل اھو؛ في قوله: افھواء يعود إلى 
«المكافى»» وإليه كذلك عود الضمیر المنفصل «هوا في قوله: «وهو 
الحكم في المقدمة الأولى». ١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب «الديات»» باب «ما جاء لا يقتل مسلم بكافر». 

سنن الترمذي 4777/1؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب «الديات»» باب «لا يقتل 


مسلم بكافر». سنن ابن ماجه ۸۸۷/۲. قال الترمذي رحمه الله تعالى في هذا 
الحديث: «وحديث علي حديث حَسَنٌّ صحيح؟. سنن الترمذي ۲/ .٤۳۳‏ 


الضرب الثاني من أضرب البرهان چس 
| لقانت 


حاطب هَذَا اقلم أنه لا بنج م إلا قَضِيةَ نَافَة. 


والمراد هنا: أن فی المثال المضروب؛ وهو: الا يقتل 
المسلم بالکافر؛ لأن الکافر غير مكافي» وکل من يقتل به مکايپ؟؛ 
اجتمعت ثلاثة معانِ» وهي : 

المعنى الأول: لفظة «مكافي) . 

المعنى الثاني: لفظة «يقتل به» . 

المعنى الثالث : لفظة «الكافر». 

ولفظ «المكافي» تكرر وروده في المقدمتين الأولى والثانيةء 
أما المقدمة الأولى فهى: «لأن الکافر غير مكافي». 

وأما المقدمة الثانية فهي: «وكل مَنْ بل به مكافي». 

وتكراره في المقدمتين ين معاً مُشْعِرٌ بكونه هو «العلة» المانعة من 
جواز قتل المسلم بالكافر» كما أنه هو الحكم في المقدمة الأولى» 
فإن القول بأن «الكافر غير مكافي» يقتضي عدم جواز قتل المسلم 
بالكافر» وعدم الجواز حكم من أحكام الشريعة المطهرة. 

قوله: «وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية»: النظم 
المشار إليه في قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وخاصية هذا النظم» 
هو ما سبق التمثيل به في هذا الضرب» والذي نص عليه المؤلف 


بقوله: «كقولنا: لا يُقْتَلُ المسلم بالكافر؛ لأن الكافر غير مكافي» 
وکل مَنْ يفل به مکافیپا۔ 
والضمیر في «أنه» يعود إلى «النظم». 


والمراد هنا: أن الضرب الثاني من أضرب البرهان» وهو 
«كون العلة حكماً في المقدمتین٤ء‏ يكون النظم فيه مختصاً بإنتاج 
القضية النافية دون القضية الْمُبَْة 


Ki‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


ففي المثال السابق أجيب مَنْ سأل عن «قتل المسلم بالکافرا؛ 
بأن «الكافر غير مكافٍ للمسلم؛ وهذه مقدمة أولى» ثم زيف 
بالمقدمة الثانية» وهي : «وكل من يقل به المسلم مکافي). 

فيكون ما ينتجه لظم هاتين المقدمتين قضية نافیةء مفادها: ١لا‏ 
يجوز قتل المسلم بالكافر». 


هې هي جد 


عيانص دن کردا امس 


[شرطا الضرب الثاني للبرهان] 


وَلِهَذَا الصَّرْبٍ شَرْطَانِء أَحَدُهُمَا: أنْ تَحْتَلِفت الْمُقَدْمَتَانِ 


قوله: «ولهذا الضرب شرطان»: الضرب المشار إليه هناء هو 
الضرب الثاني من أضرب البرهان الخمسةة وهو الذي ترجم له 
المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: «أن تكون العلة حكماً في المقدمتين». 
فهذا الضرب الثاني يُشْتَرظ له شرطان من أجل أن يكون منتجاً» 
وهذان الشرطان سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي: 

قوله: «أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات»: ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الشرطين». 

والمذكور هنا هو الشرط الأول من شَرْطي الضرب الثاني 
للبرهان» وهو أن كين المقدمتان مختلفتين في النفي والإثبات؛ 
لأنهما إِنْ كانتا مُعََْيْنِ لم تيجا شيئاًء بل تكونان عقيمتين» وذلك 
كما لو قال قائل: «كل سواد لون» وكل بياض لون»» فإن الإثبات 
في هاتين المقدمتين لا ينتج شيئاًء إذ لا يصح أن يقال: «كل سواد 
بياض» وکل بياض سواد . 

وإنما من أجل أن يكون هذا الضرب منتجاًء فلا بد من 
اختلاف المقدمتين في النفي والإثبات» وذلك نحو أن تقول: 
«مجهول الصفة لا يصح بيعه» وكل غائب فهو مجهول الصفة». ففي 
هذا النظم اجتمعت مقدمتان: 


.۱۲۳/۱ انظر: المستصفى‎ )١( 


المقدمة الأولى : (مجھول الصفة لا يصح بيعه)) وهذه مقدمة 
ثافية. 
المقدمة الثانية: «وكل غائب فهو مجهول الصفة»؛ وهذه مقدمة 


ہیں 


فینتج عن هاتين المقدمتين أن: «الغائب لا يصح بیعہا'''. 

قوله: «والثاني: أن تكون الثانية عامة»: «الثاني» هنا صفة 
لموصوف محذوفء تقديره: «الشرط»؛ أي: «الشرط الثاني». 

و«الثانية» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المقدمة؛ 
أي : «المقدمة الثانية) . 

والمذكور هنا هو الشرط الثاني من شَرْطي الضرب الثاني 
للبرهان» وهو: أن تکون المقدمة الثانیة عامة. 

والمراد بهذا الشرط: لا بدَّ من أن تكون المقدمة الثانية عامة 
في لفظها؛ لأنها إن لم تكن عامة في لفظها لم يتناول مدلولها جميع 
آحاد الصور. 

وذلك كما لو سأل سائل» فقال: هل يجوز بيع المعدن في 
جوف الأرض قبل استخراجه منها؟ . 

فيقال له في الجواب: «مجهول الصفة لا يصح بیعەء وکل 
معدن في جوف الأرض مجهول الصفةا۔ 

فيتتج عن ذلك أنه لا يصح بيع المعدن في جوف الأرض قبل 


)0( راجع: نزهة الخاطر .1۸/١‏ 


شرطا الضرب الثاني للبرهان ~e)‏ 


ڈپیپورؤرژیربیریبیڈپپ ‏ رٹ ۲ ر رکٹ کک رر رڈ چہ ہر ریہ 


وم م 


استخراجه ورؤيته» إذ ما كان في جوف الأرض فهو مُغَيِّب فيها فلا 
وهذا بخلاف ما لو قال: «مجهول الصفة لا يصح بيعه» 
وبعض المعدن في جوف الأرض مجھول الصفةا. 
فإنه لا يلزم منه عدم صحة بيع المعدن في جوف الأرض» إذ 
قد يكون من المجهول الذي يصح بيعه. 


سد شد e‏ 


ک ]ہے افخ دتطاقد ف لوت اير 


[الضرب الثالث من أضرب البرهان] 


الضَّرْبُ الكَالِتُ: أن تَكُونَ الْعِلَّهُ مُبْتَدَأ بها في 
١‏ لْمْقَدْمَئَيْنِ رسيو الْقُقَهَاءُ تقضاء وَيُنيخ نَتِيجَةَ خَاضََة 


قوله: «الضرب الثالث, ؛ أي: من أضرب البرهان الخمسة. 

قوله: «أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين» : الضمير في 
«بها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن تكون العلة مُتَصَدَّدَةَ في كلتا المقدمتين 
الصغرى والكبرى من غير تأخير لها. 

قوله: «وتسميه الفقهاء نقضاً» : الضمير فى «تسميه» يعود إلى 
«الضرب الثالث من أضرب البرهانء الذي يُبْتَدَاُ فيه بالعلة في 
المقدمتين) . 

والمراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يسمون هذا الضرب 
تفضا وإنما سَکُوْهُ بذلك نظراً إلى أن هذا الضرب مَِنَُ تخلف 
الحكم مع وجود العلةء فتكون العلة حينئظٍ منقوضة بهذا الحكم 
المتخلف؛ وهذا هو حقيقة «النقض»› إذ النقض في الاصطلاح هو: 
تخلف الحكم مع وجود ما اذْعِيَ كونه علة له. 

قوله: «وينتج نتيجة خاصة»؛ أي: أن نتيجة هذا الضرب 
ليست عامة» بل هي نتيجة خاصة» لكون مدلولها لا يتناول إلا بعض 


أفراد الجنس» كما سيتضح ذلك بالتمثيل الذي سيورده المؤلف 
رحمه اللہ تعالی ۔ 


الضرب الثالث من أضرب البرهان اتا 


كَقَولِنَا: ل سَواو عرض رگ سواد لَه كيلم ينه أذ 
بَعْضٌ الْعَرَضٍ لَون. 

وَمِنَ الْفو: ال بُڑ مَظوم» وَل بر بوي فلوم بنه 
أذ بغ المتوم رتيها. 


قوله: «كقولنا: «كل سواد عَرّض, وکل سواد لون»» فيلزم منه أن 
بعض العرض لون»: الضمير في «منه» يعود إلى القول بأن «كل 
سواد عرض» وکل سواد لون». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تمثيل توضيحي 
لكونه المج في هذا الضرب إنما هو خاص لا عام. 

وبيان ذلك: أن مَنْ قال: «كل سواد عَرّض» وکل سواد لون»» 
فإنه قد جاء بمقدمتين صغرى وكبرى» فالصغرى هنا هي قوله: «كل 
سواد عرض». والكبرى هنا هي قوله: (وکل سواد لون». 

فيكون مجموع هاتين المقدمتين مثمراً لنتيجةٍ خاصةء وهي أن 
(بعض الْعَرَضٍ لون». وإنما كانت هذه النتيجة خاصة؛ لأن البعضية 
لا عموم فيها. 

قوله: «ومن الفقه: «كل بر مطعومء وکل بر ربوي»» فيلزم منه أن 
بعض المطعوم ربوي»: الجار والمجرور في قول المؤلف رحمه الله 
تعالى : «ومن الفقه» متعلقان بعامل محذوف» تقديره: «مثاله»؛ أي: 
«ومثاله من الفقه». 

وهذا مثال آخر ضَرَبَهُ المؤلف رحمه الله تعالى» ولكنه مثال من 
الواقع الفقهي» لبيان أن الْمُئْتنَجحَ في هذا الضرب إنما هو خاص لا 
عام. 


ا شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


وبيان ذلك: أن الفقيه إذا قال: «كل بر مطعوم» وكل بر 
ربوي)؛ فإنه يكون قد جاء بمقدمتين» الأولى منهما وهي: «كل بر 
مطعوم) قد ارتكزت على «الطّعْم»» والثانية منهما وهي: «وكل بر 
ربوي» قد ارتكزت على «الربا». 

والعلّتان في تلك المقدمتين» وهما «المطعوما. و«الربوي»» قد 
اجتمعتا على شيء واحد وهو «البر» والبر ليس كل المطعومات بل 
هو بعضهاء فينتج عن هذا الاجتماع حكمٌ خاص» مفاده: «أن بعض 
المطعوم ربوي». 


چہ شد ضة 


لخدب رات من اشرب ارعن الحفق 
الضرب الرابع من أضرب البرمان سے 


[الضرب الرابع من أضرب البرهان] 


الضَّرْبٌ الرَابعُ: التَلَارْمُ. وَمِكَانُهُ: «إنْ انث الصَّلَاهُ 
صَحِيحَةً فَالْثصَلّي مُتَطهُرٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَة»؛ 
يرم أن الْمُصَلَيَ مُتَطهْر. 

اؤ تَُولُ: إن كَانَتِ الصّلَاهُ صَحِيحَةً فَالْمُصَلّ مُتَطهٌ 


وَمَعلُومٌ أن لْمُصَلْيَ غَیْر مُتْلیر؛ء يرمأ الصّلاةً عير صَحِيحَةٍ. 


قوله: «الضرب الرابع»؛ أي: من أضرب البرهان الخمسة. 

قوله: «التلازم»: هو بمعنى أن يلزم أحد الشيئين الآخر بلا 
مفارقة له» يقال: «رَجُلُ لُرَمَدّا إذا كان يَلْرَمُ الشيءَ فلا یفارقہ*'“۔ 

والمراد به هنا: هو الترابط الوثيق الذي لا ينفصم بين اللفظ 
ودلالته التي تنج منه. 

وبيان ذلك : أن اللفظ التلازمي مُوَلْتُ من مقدمتين» بحيث تشتمل 
المقدمة الأولى على قضيتين» وتشتمل المقدمة الثانية على إحدى قضيتي 
المقدمة الأولى» فیلزم من هذا حصول نتيجةٍ يكون الحكم فيها نفياًء أو 
إثباتاًء كما سيوضح المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بضرب المثال. 

قوله: «ومثاله: «إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر» ومعلوم 
أن الصلاة صحيحة»» فيلزم أن المصلي متطهر. أو نقول: «إن كانت الصلاة 
صحيحة فالمصلي متطھر, ومعلوم أن المصلي غير متطهر»» فيلزم أن 
الصلاة غير صحيحة» : الضمير في «مثاله» يعود إلى «التلازم) . 


.٥٤١/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


اسیا شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


وما ذکرہ المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تمثيل توضیحي؛ 
لتقريب معنى التلازم إلى ذهن القارئ الكريم . 

والمراد هنا: إذا قال قائل: «إن كانت هذه الصلاة صحيحة 
فالمصلي متطهرء ومعلوم أن الصلاة صحيحة»» فإن هذا الکلام قد 
اشتمل على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: «إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي 
متطهراء وهذه المقدمة قد اشتملت على قضیتین؛ أولاهما: «إن 
كانت هذه الصلاة صحيحة» . 

وثانيهما: «فالمصلي متطهرا. 

المقدمة الثانية: «ومعلوم أن الصلاة صحيحة»» وقد اشتملت 
هذه المقدمة على إحدى قضيتي المقدمة الأولی؛ وهي إن كانت 
هذه الصلاة صحيحة) . 

فيلزم من المذكور في هاتين المقدمتين بما اشتملتا عليه» القول 
بأن المصلي متطهرء وإلا لما وقعت صلاته صحيحة. 

وكذلك الشأن إذا قال: «إن كانت الصلاة صحيحة» فالمصلي 
متطهرء ومعلوم أن المصلي غير متطهراء فإنه يلزم من هاتين 
المقدمتين القول بأن الصلاة غير صحيحة لفقد الصلاة شَرْط صحتها 
عو الطهارة» وذلك لقول الله تعالى: تاا اليرت حَامَنوَاْ ءا 
مث کی الصّلة کاغمیثا وجوم وَلدِيَكُمْ إل السافق وانکخوا 
3 راڪم إلى الْکعبیِنِ وإن تم جثبا تا کرای [المائدة: 

. إلا أن الفرق هنا بين القولين المذكورين في المثال السابق يكم 


الضرب الرابع من أضرب البرهان IY}‏ 

وَوَجَهُ دَلَالَةِ مَدِو الْجُمْلَة: أَنّهُ جَعَلَ الطَهَارَةَ شَرْطاً 
لِصِحَةٍ الصَّلَاقٍ فَيلوَمْ مِنْ وُجُودٍ الْمَشْرُوطِ وُجُودُ الشَّرْط 
وَمِنَّ الْقَاءِ الط الْيَمَاءُ الْمَشْرُوطِء وَلَا یَلْمْ الْعَكْسُء ٦‏ 


في أن نتيجة المقدمتين في القول الأول مُنركةء وأما نتيجة المقدمتين 
في القول الثاني فهي نافية. / 

قوله: «ووجه دلالة هذه الجملة: أنه جعل الطهارة شرطاً لصحة 
الصلاةء فيلزم من وجود المشروط وجود الشرطء ومن انتفاء الشرط 
انتفاء المشروطء ولا يلزم العكس»: الجملة المشار إليها في قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: «ووجه دلالة هذه الجملة» هي ما أورده 
في المثال السابق» حين قال: «ومثاله: إن كانت هذه الصلاة 
صحيحة فالمصلي متطهرء ومعلوم أن الصلاة ضحيحة)» فيلزم أن 
المصلي متطهر. أو نقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي 
متطهرء ومعلوم أن المصلي غير متطهر. فيلزم أن الصلاة غير 
صحيحة) . 

والضمير في «أنه» یعود إلى «القائل» في المثال المذكور. 

والمراد هنا: أن ما ذَكِرَّ في المثال السابق حاصله جَعْلُ 
الطهارة شرطاً لصحة الصلاة» ومعلوم أن المشروط لا يتحقق بدون 
تحقق شرطهء وبذلك یلزم من وجود المشروط وجود الشرط؛ كما 
یلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط» فإذا قيل بأن الصلاة صحيحة 
لزم من ذلك وجود شروط مصحّحاتها كالطهارة ونحوهاء وإذا قيل 
بأن المصلي لم يتطهر قيل بأن الصلاة باطلة لفقد تحقق شرطهاء 
وهو وجود الطهارة. 


KE‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


كُلَْ قَالَ: «إِنْ کَانّتِ الصَلاءٌ صَحجبحةٌ اللي م متَظهُرٌ 


وَمَعْلُومٌ أَنَّ ال َل مر لم صح إذ إذ قَدْ تَنْمْذ الصَّلَامٌ 
بأمر آخَرَ وَكَذْكَ لَوْ قَالَ ل: ا١وَمَعْلُومُ‏ أن الصَّلَاةً غَيْرٌ صحِبِحَيًَا 
لا يلرم مِنّْهُ شی ea‏ امس eae‏ 


إلا أن العكس غير لازم» فلا يلزم من وجود الشرط وجود 
المشروط. إذ قد يكون الإنسان متطهراً ولكن لم يدخل وقت الصلاة 
بَعْدُ فلا يثبت وجوبها في ذمته. 

وكذلك لا يلزم من انتفاء المشروط انتفاء الشرط» فقد تكون 
الصلاة غير صحيحة مع حصول الطهارة» لوجود مفسد من مفسدات 
الصلاة. 

قوله: «فلو قال: «إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهرء 
ومعلوم أن المصلي متطهر» لم يصح إذ قد تفسد الصلاة ہامر آخر» : 
هذا المثال ضَرَبَهُ المؤلف رحمه الله تعالى تأكيداً لقوله بأنه لا يلزم 
من انتفاء المشروط انتفاء الشرطء وبناءً على ذلك فلا يستقيم إطلاق 
حكم الصحة على الصلاة بمجرد حصول الطهارة» فقد يكون 
المصلي متطهراً ومع ذلك فصلاته باطلة لإتيانه يما يفسدها. 

قوله: «وكذلك لو قال: «ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة» لا يلزم 
منه شيء»: «الكاف» في قوله: «وكذلك» حرف تشبيه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى القول السابق» وهو: «إن كانت 
الصلاة صحيحة فالمصلي متطهرء ومعلوم أن المصلي متطهر». 

والضمير في «منه» يعود إلى قول مَنْ قال: «ومعلوم أن الصلاة 


غير صحيحة) . 


الضرب الرابع من أضرب البرهان VY‏ 


إِذ لا يلرم مِنْ وُجُودٍ القُرْط وجوه الْمَمْرُوطِء وَلَا مِنِ انيمَاءِ 
الْمَسْرُوط انِمَاء القُرْط . 


والمراد هنا: لو قال قائل: «إن كانت الصلاة صحيحة 
فالمصلي متطھر ومعلوم أن الصلاة غير صحیحةاء فإنه لا يلزم من 
في صحة الصلاة هنا القول بأن المصلي متطهرء ولا غير متطهرء إذ 
يحتمل إرجاع عدم صحة الصلاة إلى قَقْدِ شرط الطهارة» ويحتمل 
إرجاع ذلك إلى مفسدٍ آخر رغم وجود الطهارة. 

قوله: «إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروطء ولا من 
انتفاء المشروط انتفاء الشرط»: هذه الجملة تعليل لما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى من أن قول القائل: (إن كانت الصلاة صحيحة 
فالمصلي متطهرء ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة» لا يلزم منه شيء. 

وهذه الجملة هي أيضاً تفسير لمعنى «العكس» في قوله 
السابق: «فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط» ومن انتفاء الشرط 
انتفاء المشروط؛ ولا يلزم العكس». 


ہف ےو E‏ 


6 شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


[وجوب کون اللازم أعم من الملزوم 
أو مساوياً له] 


وََحْقیقَة: أله مَهْمَا جيل شن لازماً ِء يجب أن 
يَكُونَ الام َعَم مِنَ الْمَلْرُوم أو مُسَاوِياً لَه إِذْ تُبُوتُ 
الأحصٌ يُوجِبُ بوت العم ضَرُورَة وَانيِقَاء الأَعَمٌ يُوجبٌ 
ياء الأحَص» وَلَا يََْمُ مِنْ تُبُوتِ الأعمٌ تُبُوتُ الأحصٌء 
ولا من ناء الأتحصٌ ياء العم . 


قوله: «وتحقيقه: أنه مهما جُعل شيء لازماً لشيءء فيجب أن 
یکون اللازم أعم من الملزومء أو مساوياً له» إذ ثبوت الأخص يوجب 
ثبوت الأعم ضرورةء وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخصء ولا یلزم من 
ثبوت الأعم ثبوت الأخصء ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم»: الضمير 
في «تحقيقه» يعود إلى «لزوم النتيجة في هذا الضرب». 

والضمير فى أنه هو ضمير الشأنء إذ التقدیر: «أن الشأن 
متى جُعل شيء لازماً لشيء). 

والضمير في اله» يعود إلى «الملزوما. 

والمراد هنا: أن في قضية «التلازم» بْدْتَرَظ ألا يكون الملزوم 
أعم من اللازم؛ بل إما أن يكون أخص منه» وإما أن يكون مساويا 
له. 

ومهما کان أخص» فإن ثبوت الأخص بالضرورة يوجب ثبوت 
الأعمء إذ يلزم من ثبوت «السواد؛ ثبوت «اللون». 


وجوب کون اللازم أعم من الملزوم: أو مساوياً له I)‏ 
1 4 1 5 ەر 7 ت 3 
وَمِثَالَهُ: إِذَا فلا : «كُلُ حَيّوَانٍ جنم يلرم مِنْ ثبُوتٍ 

الْحَيْوَانٍ تُبُوتُ الْجسشمء وَمِنَ الْتفَاءِ الجسم الَِْاءُ الْحَيُوانٍ وَلَمْ 


يرم العكس» ز ا ا r‏ 


وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص بالضرورة» إذ يلزم من 
انتفاء «اللون» انتفاء «السواد». 


وأما ثبوت الأعمء فلا يوجب ثبوت الأخص٠‏ فإن ثبوت 
«اللون» لا يوجب ثبوت «السواد». 

وأما انتفاء الأخص. فلا يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته» فإن 
انتفاء «السواد» لا يوجب انتفاء «اللون» ولا ثبوته. 

قوله: «ومثاله: إذا قلنا: «كل حيوان جسمءء فيلزم من ثبوت 
الحيوان ثبوت الجسم, ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان» ولم یلزم 
العكس»: الضمير فى «مثاله» يعود إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى في قوله: «إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورةً» 
وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخصء ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت 
الأخصء ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم». 

والمراد هنا: إذا قيل: «كل حيوان جسم)ء فإنه يلزم من ثبوت 
الحيوان ثبوت الجسم؛ وهذا يؤكد ما قلناه بأن «ثبوت الأخص 
يوجب ثبوت الأعم ضرورةًا. 

ويلزم من انتفاء الجسم انتفاء الحيوان» وهذا يؤكد ما قلناه بأن 
«انتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص». 


.178/١ راجع: المستصفى‎ )١( 


-(۸] شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


اق ریو روا عقو رھروے خ8 پر مک سوہ 
التظھرِ انتِفاء الصلاةء ولم يَلرَمْ يِن تفي صِحَةٍ الصَلاةٍ انْتَفامٌ 
التَظهْرِ وَلَا مِنْ وُجُود التُظهُر جود ا لصح لِكَوْنٍ التَطهْرٍ 
َعَم مِنّ الصَّلَاةٍ. رال أَغلَم. 


ولكنه لا يلزم العكس» فلا يلزم من انتفاء الحيوان انتفاء 
الجسمء إذ قد يكون الجسم نباتاً أو جماداًء وهذا يؤكد ما قلناه بأنه 
لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعما. 

قوله: «فلذلك قلنا: إنه يلزم من صحة الصلاة التطهرء ومن انتفاء 
التطهر انتفاء الصلاةء ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطھرء 
ولا من وجود التطهر وجود الصحة» لكون التطهر أعم من الصلاة» : 
«اللام» في قوله: «فلذلك» هي «لام الأجل»؛ أي: «فلأجل ذلك». 

واسم الإشارة اذلك» يعود إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى في المثال السابق» حين قال: «ومثاله: إذا قلنا: كل حيوان 
جسم. فیلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم؛ ومن انتفاء الجسم 
انتفاء الحيوان» ولم يلزم العكس». 

والضمير في (إنه؛ هو ضمیر الشأن» إذ التقدير: «إن الشأن 
يلزم من صحة الصلاة «التطهير). 

والمراد هنا: حيث تقرر بالمثال أن ثبوت الأخص يستلزم 
ثبو الأعم» وانتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص؛ ولا يلزم من 
ثبوت الأعم ثبوت الأخصء ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. 

فإن ذلك منطبق على قولنا بأنه «يلزم من صحة الف لا 


وجوب کون اللازم أهم من الملزوم, أو مساوباً له ہے ا 
ا نمو و سس | ۷۷ 


ما إا ان أَحَدُمُمَا مُسَارِياً للآخَرِء فَيَلْرَمْ الْوْجُودُ 
ِالْوْجُودٍء وَالائینًاۂ بالائینا لِاسْيِحَالَةِ تَقَارُِهِمًا. وَمَذَا 


التطھیراء فإن الصلاة أخص من التطهير» وحيث ثبت الأخص وهر 
«الصلاة» ثبت الأعم وهو (التطھیرا. 

وكذلك هو منطبق على قولنا: «إنه يلزم من انتفاء التطهير انتفاء 
الصلاة»» فإن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. 

وكذلك هو منطبق على قولنا: «ولم يلزم من تفي صحة الصلاة 
انتفاء التطھیراء إذ إن تفي الأخص لا يستلزم نَفْيَ الأعم. 

وكذلك هو منطبق على قولنا: «إنه لا يلزم من وجود التطهير 
وجود الصحةاء إذ ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. 

قوله: «أما إذاکان أحدهما مساوياً لاآخر فيلزم الوجود بالوجود 
والانتفاء بالانتفاء, لاستحالة تفارقهما» : ضمير التثنیة في (أحدھما) يعود 
إلى «اللازم» و«الملزوم»؛ وإليهما كذلك عود ضمير التثنية في «تفارقهما» . 

والمراد هنا: إذا كان كل واحد من «اللازم» و«الملزوم 
مساوياً للآخر في عمومه وخصوصه» فحيئئلٍ يلزم من وجود أحدهما 
وجود الآخر؛ ويلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر؛ إذ المتساويان 
متماثلان» ولا يصح التفريق بين المتماثلين. 

قوله: «وهذا ظاهر»: اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «لزوم 
الوجود بالوجودء والانتفاء بالانتفاء في حق المتساويين». 

و«ظاهر» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «أمر»؛ أي: 
«وهذا أمر ظاهر». 


ات شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
5 شرح المقدمة المنطقية في 09 دس 


كَفَوْلِنًا: إن كان زا الْمُحْصَن مَوْجُوداً فَالرّجْمْ وَاجبٌ 
عع وا 7 ہے و و رو 2 عدج ف ۲ سد ,مو 
وَمَعْلومُ أن الرّجُْمَ واچب فَيْكُونُ الرُّنَا مؤجودا» وَلَكنَهُ عير 
وَاجب فلا يَكُونٌ الرّنَا مَوْجُوداء لَكنَّ الرّنا غَيِرُ مَوْجُودٍ فلا 
يَكُونُ الرّجُمْ وَاجباً. 

والمراد هنا: أن التسوية بين اللازم والملزوم حال تماثلهما في 
الوجود والنفي» بحیث يستلزم وجود أحدهما وجود الآخر ويستلزم 
انتفاء أحدهما انتفاء الآخره أَمْرٌ ظاهر الوضوح لا خفاء فيه ولا 
غموض؛ لأن ذلك متقرر في بداهة العقول. 

قوله: «كقولنا: إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب» 
ومعلوم أن الرجم واجب فيكون الزنا موجوداً ولكنه غير واجب فلا 
يكون الزنا موجوداًء لكنَّ الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجباً»: 
هذا مثال توضيحي أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان استواء 
المتمائلين وجوداً وعدماء بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود 
الآخر» ومن انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. 

والمراد هنا: أن في المثال السابق اجتمعت ثلاث عبارات» 
وهي قالاتی: 

العبارة الأولى: «إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب» 
ومعلوم أن الرجم واجب». 

فيلزم من هاتين المقدمتين نتيجة هي : «أن الزنا موجودا. 

العبارة الثانية: إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب» 
لكنه غير واجب». 


وجوب کون اللازم أعم من الملزوم أو مساوياً له Gar‏ 


وَكَذَلِكَ كَل مَعْلُولٍ لَه عله ادا 


فيلزم من هاتين المقدمتين نتيجة حاصلها: «أن الزنا غير 
موجردا: 

العبارة الثالثة: «إن کان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب» 
لكنَّ الزنا غير موجودا. 

فيلزم من هاتين المقدمتين نتيجة مفادها: «أن الرجم لا يكون 
واجبا) . 


قوله: «وكذلك كل معلول له علة واحدة»: «الكاف» حرف 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «لزوم الوجود بالوجود» 
والانتفاء بالانتفاء في حق المتساويين». 

والمراد هنا: أن كل معلول له علة واحدة» وكان مساوياً 
لعلته» فإنه يلزم من وجود العلة وجود المعلول» ويلزم من انتفائها 
انتفاؤه . 

مثال ذلك عند المناطقة: «إن كانت الشمس طالعة فالتهار 
موجودء لكنها طالعة فالنهار موجود. لكنٌ النهار موجود فهي إذاً 
طالعةء لكنها غير طالعة فالنهار غير موجودہ لكنّ النهار غير موجود 
فهي إذاً غير طالعة؛*”''. 

فهذا المثال اشتمل على أربع عبارات: 

العبارة الأولى: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء لكنها 
طالعة». 


)١(‏ انظر: المستصفى ۱۳۰/۱ء 


ا شرن المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
کک وو و ج س 


فيلزم من هاتين المقدمتين نتيجة» وهي : «أن النهار موجودا. 

العبارة الثانية : «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء لکن 
النهار موجود. 

فيلزم من هاتين المقدمتين نتيجة» وهي : «أن الشمس طالعة . 

العبارة الثالثة: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء لكنها 
غير طالعة). 

فیلزم من هاتين المقدمتين نتيجة» وهي: «أن النهار غير 
موجود؟. 

العبارة الرابعة: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء لکن 
النهار غير موجودا. 

فيلزم من هاتين المقدمتين نتيجة» وهي: «أن الشمس غير 
طالعة). 


E e و‎ 


الضرب الخامس من أضرب البرهان . 
۸۱ 


[الضرب الخامس من أضرب البرهان] 


یم َيس بِعاوثٍ؛ء آؤ: َه َيس بِحَاوثِ فَهْرَ قدِيم». ... 
قوله: «الضرب الخامس»؛ أي: من أضرب البرهان. 
قوله: «السبر والتقسيم»: «السّبْرًا في اللغة يطلق على معانٍ؛ 
منها : 
المعنى الأول: «التّجَربَةه يقال: «سَبْرَ الشيء سَبْرا١ء‏ إذا جَرَبَهُ. 
المعنی الثاني : ال يقال: اسَبْرَ الشيء سُبْرا١ء‏ إذا حَبَرَهُ. 
المعثى الغالث؛ «الْعِلْما يقال: «اسْبْرْ لي ما عنده»؛ أي: 
اعْلَمْهُ. 
المعنى الرابع : هاسْیَخْرَاجج كه الأَمْرِا". 
وأما «التقسيم» فهو في اللغة «التَفريق» . 
وبين (السبرا و«التقسيم» علاقة جميمةاء فإن السَّابِرَ في هذا 
الضرب حين ينظر في الشيء يَسْبْرُ غوره» حتى تكون لديه تجربة 
وخبرة وعلم باستخراج أقسامه التي يحويها ويشتمل عليهاء لیحسن 
تعامله معه بما لا حَبْط فيه ولا شَطط. 
قوله: «كقولنا: «العالم إما حادثء وإما قدیمء لكنه حادث فليس 
بقدیم»» أو: «لكنه قديم فليس بحادث»؛ أو: «لكنه ليس بحادث فهو قديم»»: 


.]۸۰/۱۲ انظر: لسان العرب‎ )٢( ۳٤٤/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


m=‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
[شرط صحة التقسيم] 


اسْتِيفَاءُ أَقْسَايِه أا إا َم يَخْصْرٍ e‏ 
تر فَإِنْ انت كَلَانَةَ كَقَوْلِنَا: «الْعَدَدُ مُمَارٍ از أَمَل؛ أو 


اد دده وهو 


أكثر). بات زاجد ينيع تی الآخرئن ؛ وََْيْ الآحَرينٍ ينج 
22 النَّالِثْء وبال واج یت ج انْحصَار الْحَقٌّ في الآخَرَيْنِ. 


قوله: «ولا يشترط انحصار القضية في قسمين»؛ أي: ليس من 
شرط التقسيم أن تكون قضيته منحصرة في قسمين» إذ قد يوجد له 
أكثر من قسمینء كثلاثة أقسام» أو أربعة. . 
قوله: «لكن من شرطه استيفاء أقسامه»: هذه الجملة استدراكية 
من الجملة السابقة» وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولا 
ہب انحصار القضية في قسمين». 
والضمير في «شرطه» يعود إلى «التقسيم»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «أقسامه). 
والمراد هنا: أنه پُشْتَرَظ لصحة التقسيم حتى يكون منتجاًء أن 
يكون مستوفباً لجميع أقسامه دون إغفال شيء منها. 
بمعنى : أن يكون حاصراً لجميع أقسامه التي يحتويها ويشتمل عليها . 
قوله: «أما إذا لم يحصر احتمل أن الحق في قسم آخرء فإن 
كانت ثلاثة» كقولنا: «العدد مساوء أو أقلء أو أكثر» فإثبات واحد 
ينتج نفي الآخرين؛ ونفي الآخرّين ينتج إثبات الثالث وإبطال واحد 
ينتج انحصار الحق في الآخرّين»: هذه الجملة تفسيرٌ بياني تعليلي 


للقول باشتراط استيفاء الأقسام كلها في «التقسيم». 

والمراد هنا: لا بُدَّ في صحة «التقسيم» من أن يكون حاصراً 
لجميع الأقسام التي يحتملها ويدل عليهاء فإن لم يكن حاصراً بل 
التقسيم» لجواز أن يكون القسم الباقي الخارج عن الأقسام المذكورة 
هو عَرَضٌ المستدل» وحينئذ ينقطع المعترض ويندفع اعتراضه. 

مثال ذلك في «الفقه»: أن يقول المستدل: «هذا الفعل مأمور 
به» فكان مجزئاً». 

فيقول المعترض: «أمأمور به على وجه الوجوب» أم على وجه 
الإباحة؟». 

فيقول المستدل: لیس مأموراً به على وجه الوجوب» ولا على 
وجه الإباحةء بل مأمور به على وجه الندب» وهذا هو مرادي. 

فعند ذلك ينقطع المعترض؛ لأن اعتراضه لم یصادف المحل 
الذي أراده المستدل» فبقي ذلك المحل سالماً من الاعتراض. 

ومثاله في «العقليات»: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في 
تقسيم (العدداء حين قال: «العدد إما مساوء وإما أقل» وإما أكثر». 

فإذا أَنْبتَ واحد من هذه الأقسام الثلاثة َج عنه تَقْيْ القسمين 
الآخرين» كأن يقول: «هذا العدد أكثر من ھذا)ء فإنه یلزم منه نُفْيُ 
كونه مساوياًء ونفي كونه أقل. 

وإذا ثُفِيَ قسمان منهما نتج عنه إثبات القسم الثالث» كأن 
يقول: «هذا العدد ليس مساوياًء ولا أقل»» فيلزم من ذلك أن يكون 
أكثر. 


)۸) شرد المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


وإذا أَنْطِلَ واحد منها نتج عنه انحصار الحق في القسمين 
الآخرين» كما لو قال: «هذا العدہ لا يخلو: إما أن يكون مساوياء 
وإما أن يكون أقل» وإما أن يكون أكثر» ويمتنع أن يكون مساويا». 
فإنه ينتج عن ذلك انحصار محل النظر في هذا العدد في احتمال 
كونه أقل» أو أكثر. 


تر مو و تج 


فصل: أسباب الخروج عن أضرب البرهان الخمسة OY‏ 


قصل 
[أسباب الخروج عن أضرب البرهان الخمسة] 
وَجَمِيعْ م الأول في نام الْعُلُوم لت إِلَى ما دگرتا 
وَحَيْتُ تُذَْكَرُ لا عَلَى هَذَا التّظلم فَهُوَ و إِنّا لِفُضصُورِ وَإِمَا لإِهْمَالٍ 
إخدّى الْمقَدٌممَيْنِ 


قوله: «وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه»: 
المراد بأقسام العلوم هنا: ما يتعلق بالمنطقء وبعلم الکلام؛ 
وبأصول الفقه. 

واما) في قوله: «إلى ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي2. 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره: هو «أضرب البرهان الخمسة»» التي سبق 
الحديث عن كل واحد منها مفصلاً في محله. 

والمقصود هنا: الأدلة التي تُذْكَرُ في سائر العلوم» لا تحرج 
بحال عن واحدٍ من أضرب البرهان الخمسة التي سبق ذكرها وبيان ما 
يتعلق بهاء بل هي في واقعها راجعة إلى تلك الأضرب» إذ المقصود 
من إقامة الأدلة إثبات کون القضية منتجة لا عقيمة» وكل دليل لا 
يمكن رده إلى واحد من هذه الأضرب لا تكون قضيته منتجة. 

قوله: «وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو إما لقصورء وإما 
لإهمال إحدى المقدمتين»: النظم المشار إليه هنا هو ما جاء موافقاً 
لأضرب البرهان الخمسة التي سبق ذكرها. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «ذكر الأدلة 
بما لا يتفق مع نَظم أضرب البرهان». 


5۳ شه القمة النطقية في الوه الشميع 


والمراد هنا: كل دليل من أدلة أقسام العلوم؛ وَرَدَ خارجاً عن 
تظم تلك الأضرب البرهانية الخمسة؛ فإن هذا الخروج لا يخلو سببه 
من إحدى حالتين: 

الحالة الأولى: قصور علم المستدل عن الإحاطة بهذه 
الأضرب الخمسة؛ وما يتعلق بها. 

الحالة الثانية: إهمال إحدى المقدمتين؛ التي لا بد من مراعاة 
ذكرها في إقامة الدليل والبرهان. 


عي e‏ چیہ 


الباعث على إهمال إحدى المقدمتين في البرهان 


[الباعث على إهمال إحدى المقدمتين في البرهان] 
[الباعث الأول: وضوح المقدمة] 


م اليما رگا إؤشوجهمًاء مر الغالِبٰ في 
الْفِقْهِيّاثِء گقَول الْقَائِل: هدا يَحِبُ رَخُمُۂ؛ لاه رئا وَمُو 
مُخْضَئ؛ء ونر الْمُمَدمةَ الأول لاشْيهَارمَاء وَهِيَ: «وكل مَنْ 
رئا وَهُوَ مُحْصَنٌ فَعَلَيِْ الرَّجُمْا. 201011110 

قوله: «ثم إهمالهما إما لوضوحهماء وهو الغالب في الفقهيات, 
كقول القائل: «هذا يجب رجمه؛ لأنه زنا وهو محصّنءء وترك المقدمة 
الأولى لاشتهارهاء وهي: «وكل من زنا وهو محصن فعليه الرجم»»: 
ضمير التثنية في «إهمالهما» يعود إلى (المقدمتین)ء وإليهما كذلك 
عود ضمير التثنية في الوضوحهما». 

والضمير المنفصل «هوا في قوله: «وهو الغالب» يعود إلى 
«وضوح المقدمتين؟. 

والضمیر المنفصل «هي» يعود إلى «المقدمة الأولى؟. 

ويُلْسَطُ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: «ثم إهمالهماء؛ 
أي: إهمال المقدمتين: الصغرى والكبرى» في حين أن المتروك هنا 
ليس المقدمتين كلتيهماء بل إحداهماء إما الأولى وإما الثانية. 

وبناءة على ذلك» فالصواب إفراد الضمیر؛ فيقول: «ثم إهمال 
إحداهما إما لوضوحها وهو الغالب في الفقهيات. . .. 

والمراد هنا: أن إهمال ذِكْرٍ إحدى المقدمتین؛ قد يكون باعثه 


m=‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدمية 


وضوح تلك المقدمة» بحيث تنقدح في ذهن السامع من غير حاجة 
إلى التنويه بذكرها . 

وإهمال ذكر إحدى المقدمتين لوضوحها هو الغالب في مسائل 
الفقه» فإن الفقهاء في الغالب يكتفون بشهرة المقدمة ووضوحها عن 
التصريح بذكرهاء ومن أمثلة ذلك: قولهم: «هذا يجب رجمه؛ لأنه 
زنا وهو محصن)؛ حيث أهملوا ذكر المقدمة الأولى» وهي: (وکل 
من زنا وهو محصن فعليه الرجم)ء وذلك لكون هذه المقدمة سابقة 
إلى الذهن بلا لبس ولا خفاء. 

ومما يدل على اشتراط «الإحصان' لرجم الزاني؛ ما أخرجه 
الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الصحابي 
الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: «أَنَى رجل”۶ من 
المسلمین رسول الله ُ وهو في المسجدء فناداه فقال: يا رسول الله 
إني زنيتُ» عرض عنه» فتنحى تلقاء وجهه فقال له: یا رسول الله 
إني زنيتُ» فأعرض عنه حتی لَنَى ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات» دعاه رسول الله کا فقال: «أبك 
جنون؟)» قال: لاء قال: «فهل أَخْصِئْتَ كل قال: نعم فقال 


رسول الله : «اذهبوا به فارجموہا!''. 


)١(‏ الرجل هو: ماعز بن مالك الأسلمي» صحابي جاء إلى النبي ا تائباً مقراً بذنبه 
طالباً من النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الحد عليه ليكون ذلك طهرة له؛ فأقامه عليه 
النبي يلخ ورجمه بعد أن أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرات. انظر: الإصابة ۳/ ٣۳۳۷‏ 
تعجيل المنفعة ص٤۳۸.‏ 


(۲) مسلم» كتاب «الحدودة؛ باب «حد الزناء. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي /١١‏ 
۳ء 


الباعث الأول: وضوح المقدمة Im‏ 


َأَكْتَر أَدِلَةَ | لمران عَلَى مَلَاء قال تَعَالَى: لو کان فيما لِه 
لا اک لسكا فرك َنُا لع تَفْسْدَاه لِلْعِلَم پو رَكَذَا 
لہ تَعَالَى: یل لو کن مَعده یڈ كما یشون ذا لتم إل زی 
آل سید @4. E i oa‏ 


قوله: «وأكثر أدلة القرآن على هذا. قال تعالی: طلز کان فما َل 
إل اه تنك فترك «أنهما لم تفسداء للعلم به وكذا قوله یں 
قل او ن مث میڈ کا یا دا لجست إل زى مش سيد 14©9: الجا 
والمجرور فى قوله: «على هذا» متعلقان بعامل محذوف» سی 
«واردة»؛ أي: «وأكثر أدلة القرآن واردة على هذا». 

والمراد بأدلة القرآن هنا: آياته الدالة على إثبات وحدانية الله 
تبارك وتعالى وانفرادہ سبحانه بخلق السموات والأرض دون شريك 
منازع؛ أو نظير مدافع. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إهمال ذكر إحدى 
المقدمتین. 

وضمير التثنية في «أنهما» يعود إلى «السموات والأرض». 

والضمير في به» يعود إلى «المتروك»: وهو «أنهما لم تفسدا». 

والكاف في قوله: «وكذا» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذا» یعوذ إلى «الآية الكريية السابقةاء وهي 
قول الله تعالى: فلو کان فب ہما کل إل اک لس [الأنياء: .]٢٢‏ 

والمراد هنا: أن المستقرئ لکتاب الله تبارك وتعالى» يجد أن 
أكثر الآيات الكريمات فيه قد وردت على هذا التَّسَيء وهو الاكتفاء 
بذكر إحدى المقدمتين دون الأخرى» وذلك لحصول العلم بتلك 
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ُمّ قَدْ ون الإِهْمَالُ لِلْمُقَدْمَةٍ الأولى» وَقَدْ يَكُونُ لِلَانبة 


المقدمة» نظراً لاشتهارها ووضوحهاء والمشهور في حكم المذكورء 
إذ تغني شهرته عن ذكره. 

ولو أردنا الاقتصار على بعض الشواهد القرآنية الدالة على 

لكء فسنكتفي بإيراد آیتین كريمتين من كتاب الله تعالى» وهما: 

الآية الأولى: قول اللہ جل شأنه: لو كن يما َيل إل أيه 
لفسا [الأنياء: ۲۲]. 

حيث تَرَكٌ سبحانه ذكر المقدمة الثانية» وهي: «ولكنهما لم 
تفسدا)ء فينتج عن ذلك أنه لا آلهة مع الله عز سلطانه في السموات 
والأرض. 

الآية الثانية: قول الله تعالى: طثل لو کن مع مامه ھا يقو 
لإ لما اک ی ال سید )4 [الإسراء: ٢٤]۔‏ 

حيث تَرَكَ سبحانه ذكر المقدمة الثانية» وهي: «ولكنهم لم 
يبتغوا إلى ذي العرش سبيلاً». 

فینتج عن ذلك أنه ليس مع الله تعالى آلهة. 

قوله: «ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولىء وقد يكون للثانية» : 
«الثانية» هنا صفة لموصوف محذوف دل عليه المذكورء تقديره: 
«المقدمة»؛ أي: «وقد يكون الإهمال للمقدمة الثانية». 

والمراد هنا: أن إهمال إحدى المقدمتين» ليس مختصاً 
بالمقدمة الأولى دون الثانية» ولا بالمقدمة الثانية دون الأولى» بل 
هو متردد بينهماء فقد يكون الإهمال للمقدمة الأولى» وقد يكون 
للمقدمة الثانية. 


الباعث الأول: وضوح المقدمة OT‏ 


ومثال إهمال المقدمة الثانية: قول الله تعالى: لو كن فيا 
کل إل اک لسكا (لانیاء: 657 

حيث ترك سبحانه ذكر المقدمة الثانية» وهي: «ولكنهما لم 
فسا 

وكذلك قول اللہ تعالى: وم او کن مَمَدُه کالہ گا يمون ا 
لوا اک ضف ال سیکا لی [الإسراء: .]٤۲‏ 

حيث ترك سبحانه ذكر المقدمة الثانية» وهي: «ولكنهم لم 
يبتغوا إلى ذي العرش سبيلاً). 

ومثال إهمال المقدمة الأولى: قول الفقهاء: «هذا يجب 
رجمه» إذ كل من زنا وهو محصن فعليه الرجم». 

حيث أهملوا ذكر المقدمة الأولى» وهي: «لأنه زنا وهو 
محصن»» وذلك لأن تقدير الكلام هنا: «هذا زنا وهو محصن» وكل 
من زنا وهو محصن فعليه الرجم؛ إذا فالرجم واجب عليه». 


چہ ف 
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[الباعث الثاني: التلبيس على المخالف] 


وقد ترذ إخدى الْمُقَدُمَئيْنِ لِلتَلبیس عَلی الْحَضْم 
ون بزو المْقَدَمَة و الي بسر ِبَاثفَاء أز يُنَاذِعُهُ 
م فيهاء اسْتعْفَالاً للْخَصْمٍ واسْتِجهَالاً أ غا أن 


1س اہ 


مرا به وهن حضو لِمُتَازَعَيه فِيهًا . 


قوله: «وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبیس على الخصمء وذلك 
يكون بترك المقدمة التي يعسر إثباتهاء أو ينازعه الخصم فيهاء 
استغفالاً للخصم واستجهالاً لەء خشية أن يصرح بها فيتنبه ذهن 
خصمه لمنازعته فيها»: لفظ «الخصم' هنا غير لائق» والأولى 
استبداله بلفظ «المخالف»»؛ إذ المقام هنا مقام مناظرة بين عالم 
وآخر؛ والشأن في العلم ترسيخ المحبة لا زَرْعَ بذور الخصامء ولهذا 
قيل: «العلم رَحِمْ بين أهله». 
واسم الإشارة ٢ذلك١‏ يعود إلى تَر إحدى المقدمتين بغرض 
التلبيس». 
والضمير في «أمثالها» يعود إلى «المقدمة». 
والضمير في «ينازعه» يعود إلى «التارك ذكر إحدى المقدمتين». 
والضمير في «فيها» يعود إلى «المقدمة المتروكة»» وذلك في 
أو ينازعه التقضي فيها». 
والضمیر في ١له»‏ يعود إلى «الخصم". 
والضمير في «بها» يعود إلى «المقدمة المتروكة) . 


قوله: 


الباعث الثاني: التلبیس على المخالف 


والضمير في «خصمه» يعود إلى «التارك ذكر المقدمة». وإليه 
كذلك عود الضمير في «لمنازعته) . 

والضمير في «فيها» في قوله: «لمنازعته فيها' يعود إلى 
«المقدمة المتروكة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الباعث الثاني 
لإهمال ذكر إحدى المقدمتين في البرهان. 

والمراد هنا: أن إهمال إحدى المقدمتين لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الباعث للإهمال وضوح العبارة» 
بحيث يُكْتَمَى بهذا الوضوح عن التصريح بذكر المقدمة المتروكة» 
وذلك كالوارد في القرآن الكريم» وكالجاري على ألسنة الفقهاء في 
غالب المسائل الفقهية. 

الحالة الثانية: أن يكون الباعث على إهمال ذكر إحدى 
المقدمتين» هو التلبیس على المخالف في مقام المناظرة والمجادلة» 
وذلك حين يخشى المناظر من أنه لو ذكر المقدمة لفتح على نفسه 
باب المنازعة من قَبّل المخالف له. 

أو حين تكون تلك المقدمة عسيرة الإثبات ويخشى أن يطالبه 
المخالف بإثباتها فَيَعْسْرَ عليه ذلك. 

وحيلٍ يُهْمِلُ المناظر ذِكْرَ تلك المقدمة ليس نسياناً لهاء بل من 
أجل استغلال غفلة المخالف عنهاء أو تعويلاً على جهله بها . 


عه - وه 
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[العادة عند الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين] 


وَعَادَةٌ الْفْفَهَاءِ ِهْمَالُ إخدى الْمُقَدْمَئَيْنِ فَيَقُولُونَ في 
تَخْرِيم النَيذٍ: «النيذُ منك گان حَراماً كَالْحَمْرِ). 


قوله: «وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتینء فيقولون في تحريم 
النبيذ: «النبيذ مسكرء فكان حراماً كالخمر»: ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو عَؤْدٌ على بَدْء حيث أشار إلى هذه العادة في بداية 
هذا الفصلء حين قال: «وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى 
ما ذکرناہ؛ وحيث تُذْكَدُ لا على هذا النظم فهو إما لقصورء وإما 
لإهمال إحدى المقدمتين» ثم إهمالهما إما لوضوحهما وهو الغالب 
في الفقهيات» كقول القائل: هذا يجب رجمه لأنه زنا وهو 
محصن"» . 

والمراد هنا: أن عادة الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية» 
قد جَرَتُْ على هذا المنوال المخالف لنظم البرهان» وذلك بإهمالهم َ 
ذِكْرَ إحدى المقدمتين» ليس تلبيساً على أحد» بل تعويلاً على وضوح 
تلك المقدمة وسهولة إدراك الذهن لها. 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك: قولهم في «تحريم النبيذا: 
«النبيذ مسکر؛ فكان حراما كالخمر)». 

حيث أهملوا ذكر المقدمة الثانية التى لا يترتب الحكم إلا 
عليها» وهي: «وكل مسكر حرام)» وبناءً على ذلك فالأصل الموافق 
لنظم البرهان أن يقولوا: «النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام» فيكون 
التبيذ حراماً كالخمر». 


العادة عند الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين IW‏ 
سس nn‏ اسي 


ولا تَنمَطِعُْ الْمُطَالَبَةُ عَنْهُ مَا لَمْ بُرَد إلى النّظم الّذِي 
َكَرْنَاة. واه ألم . 


قوله: «ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يُِرَدَ إلى النظم الذي 
ذكرناه» : الضمير في «عنه» يعود إلى «التارك لإحدى المقدمتين؟. 

و«المطالبة» في اصطلاح الجدليين هي: مطالبة المستدل بذكر 
ما يدل على أن ما جعله جامعاً هو العلة . 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة للاسم الموصول 
«الذي». 

والمقصود بالنظم المذكور هنا: هو نظم أضرب البرهان 
الخمسة» التي سبق عرضها وبيانها في مواضع إيرادها. 

والمراد هنا: أن المستدل حين يقتصر على إحدى المقدمتين 
فقط ويهمل الأخرىء فإنه بذلك يعرّض نفسه إلى «المطالبة» من قَبَلٍ 
مخالفه» بحيث يناشده بالإفصاح عن المقدمة التي أهملها حتى تكون 
مَحَلَّ دراسةٍ ونظر. 

ولا سبيل له إلى قطع المطالبة عنه إلا بالالتزام بتظم البرهان 
الذي اتضحت معالمه وَبَرَرَتْ ملامحه من خلال أَضْربِهِ الخمسة التي 
جَرَى تفصيل الكلام فیھا ۔ 


ع سو سیت 


)١(‏ انظر: روضة الناظر ۹۳۷/۳ مفتاح الوصول ص۷٥۱‏ شرح العضد ۲/ ٢٢٦۲ء‏ شرح 
المحلي ۲ء بیان المختصر ۱۹٤١/۳‏ 
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الا ا شرح المقدمة في الرو سی 


قصل 
[في حقيقة الیقینء وبيان مراتبه ومداركه] 
[المسالة الأولى: حقيقة الیقینء ومراتبه] 
الْيَقِينُ مَا أَذْعَنّتِ النَّمْسُ إِلَى التّضْدِيقٍ ہوء وَقَطعَتْ بو 
و 0-7 به صُجیخء به و كي لها عَنْ 
صَادِقٍ خِلانِه لَمْ رقف فِي تَكُذِيبٍ الثَاقِلء 0000 


قوله: «اليقين ما أذعنت النفس إلى التصديق بهء وقطعت بهء وقطعت 
بان قطعها به صحيحء بحيث لو حكي لها عن صادق خلافه لم تتوقف في 
تكذيب الناقل» : «ما» في قوله: «ما أذعنت» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في (بەا في قوله: «إلى التصديق بەاء وفي قوله: 
«وقطعت به»» وفي قوله: «بأن قطعها به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «قطعها» يعود إلى (النفس)ء وكذلك إليها عود 
الضمير في «لها». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى (ما) الموصولية. 

و«اليقين» في اللغة يطلق على معانء منها: 

المعنى الأول: الْعِلْمُ. 

المعنى الثاني: إِرَاحَةُ الشك. 

المعنى الثالث: تَحْقِيقٌ المي . 

ومن ذلك قول الله تعالى لنبيه محمد ي عبد رك حق 
يأك التیث لک [الحجر: 45]. 


.٤٥۷/١۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


المسالة الأولى: حقيقة الیقین, ومراتبه )6 


گفَوْلِنًا : «الْوَاحِدُ أَمَلُ مِنَ الانْنَيْنِ»» وَ:«شَخْصٌ وَاجِدٌ لا 
يَكُونُ في مَكائیْن)ء و ولا ي 1 يُتَصَوَّرُ الجْتِمَاعٌ ضِدَّيْنِا. 


وقوله سبحانه: رَه لحن الین ©> [الحاقة: 01]. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الحد الاصطلاحي 

والمراد بهذا الحد: أن الشىء لا يكون یقیناً إلا إذا توافرت 
فيه ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: إذعان النفس إلى التصديق به. 

الصفة الثانية: قط النفس بأن هذا الشيء حق ثابت. 

الصفة الثالثة: َظعٌ النفس بأن ما قَطَعَتْ به من کون الشيء 
حقاً ثابتاً صحيحٌ لا وجه للخلل فيه» بحيث تصل في ذلك إلى درجة 
أنه لو أَخْبّرَمَا أَصْدَقُ الناس بخلافه لم تتردد في إنكار هذا الخبر 
وتخطكة ناقله . 

قوله: «كقولنا: «الواحد أقل من الاثنين»» و«شخص واحد لا يكون 
في مكانين»» و: «لا يتصور اجتماع ضدين»: هذه أمثلة توضيحية على 
«اليقين» الذي تقطع به النفس قطعاً لا يمكن أن تقتنع بخلافه. 

وبيان ذلك: أنه إذا قيل: «الواحد أقل من الاثنين؛» فإن 
النفس تُذْعِنُ لهذا القول» وتقطع بصحته قطعاً يقينياً: ا من 
زعم خلافه. 

وكذلك إذا قيل: «شخصٌ واحد لا يكون في مكانين»؛ أي: 
في وقت واحدء فإن النفس تقطع بصحة هذا القول قطعاً يقينياً» ومَنْ 
ى بخلافه فإنها تقطع بتكذيب قوله؛ لأن وجود الشخص الواحد 
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ولا حَالَةً ايء وَهِيَ أَنْ تُصَدٌّقَ بالسَّيْءِ تضديقاً جَزْمب 
لا تتمارَى فی ولا تَشْعْرٌ بِنَقِيضِهٍ اله وَلَوْ أَشْعِرَتْ بِنَقِيضِهٍ 


لَعَسْرَ ِذْعَانُهَا لِلإِضْعَاءٍ 0 00" 


في مكانين في وقت واحد مدعاة للتناقض الذي تأباه العقول السليمة 
ولا ترتضيه. 

وكذلك إذا قيل: «لا يُتَصَدَّرْ ُتَصَوَّرُ اجتماعٌ ضلینا؛ فإن النفس تقطع 
بصحة هذا القول قطعاً يقينياً؛ حتی إن مَنْ يَرَى جوازٌ اجتماع 
الضدين في وقت واحد في عين واحدة فإن النفس تقطع بتسفيه رأيه 
واتهام عقله بالخلل والْهَوَسِ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المرتبة الأولى من 
مراتب «اليقين»» وهي المرتبة التي لا يُعْلَى عليها في تحقيق اليقين 
القاطع . 

قوله: «ولنا حالة ثانية»؛ أي: ولليقين مرتبة ثانية» تصل 
بصاحبها إلى الجزم بتصديق الشيءء لكنها أقل من المرتبة الأولى 
التي سبق ذكرها. 

قوله: «وهي أن تصدق بالشيء تصديقاً جزمياً لا تتمارى فيه 
ولا تشعر بنقيضه البتة» ولو أشعرت بنقيضه لعسر إذعانها 
للإصغاء»: الضمير المنفصل «هي» يعود إلى (الحالة الثانية) . 

وقوله: انتماری)؛ أي: تتشكك» ومنه قول الله تعالى: 8مِّأَيَ 
ال رك تما © [النجم: ]٠١‏ . 

والضمير في افيها يعود إلى «الشيء). وإليه كذلك عود الضمير 


فئ النقيضه)» . 


المسألة الأولى: حقيقة الیقین, ومراتبه Im‏ 


لکن لَوْ تَبَنَتْ وَأْضِعْتْ وَحُكِنَ لَهَا نَقِيضُهُ عَنْ صَادِقٍ أَوْرَتَ 
سے e e‏ 7۶ ٤ں‏ ۹۰۱ الات 
ذَلِكَ تَوَقفا عِنْنَمَاء وَهَذَا اماد أكثّر الْحَلْقٍِ. مع ل 


والضمير في إذعانها» يعود إلى «النفس». 

والمراد هنا: أن المرتبة الثانية لليقين» هي أن تكون النفس 
جازمة بتصديق الشيء جزماً لا يعتوره أدنى شك» بحيث لا يتطرق 
إليها شعور بنقيضه البتةء ولو حاول أحد إشعارها بوجود نقيضه فإنه 
من الْعْسْرِ ومن الصعوبة بمكان إقناعها بما يناقض ما جَرَّمَتْ به 
واطمأنت إليه. 

قوله: «لكنْ لو ثبتت وأصغت وحكي لها نقيضه عن صادق أورث 
ذلك توقفاً عندها»: الضمير في «لها» يعود إلى «النفس». 

والضمير في انقيضه» يعود إلى «الشيء». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المحكي». 

والضمير في «عندها» يعود إلى «النفس». 

والمراد هنا: أنه رغم رسوخ النفس في الجزم بتصديق الشيء» 
ورغم صعوبة إذعانها إلى قبول القول بنقيضه؛ إلا أنه ليس من 
المستحيل بمكان أن تُضْغِيَ لاستماع القول بالنقيض حين يكون هذا 
القول صادراً عن صدوق ثقة» فيدفعها ذلك إلى التوقف لتعارض 
صِدْقٍ ما لديها مع صِدْقٍ ما َمَّى إليها. 

ولهذا السبب كانت هذه المرتبة أقل درجة من المرتبة الأولی؛ 
من حيث قوة اليقين في النفس. 

قوله: «وهذا اعتقاد أكثر الخلق»: اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«المذكور في المرتبة الثانية لليقين». 


كد شرن المقدمة المنطقية في البوضة المقدسية 


7,71 
واف الْحَلْيِ يُسَمُونَ هذا يقبن إلا آحاداً مِنَ الاس 


والمراد هنا: أن ما سبق ذكره فى المرتبة الثانية من مراتب 
اليقين في النفس» هو الاعتقاد السائد لدى كثير من الناس» وبخاصة 
فيما یتعلق بالمذاهب» والملل والنحل. 

وبيان ذلك: أن أصحاب المذاهب المتعددة» وكذلك أرباب 
الملل والنحل المختلفة إذا مُورِضٌ الواحد منهم بنقيض ما لديه. 
انبرى للدفاع عن مذهبهء أو نحلته» وتَصَدَّى لإقامة الحجج 
والبراهين على صحة ذلك» وليس من السهولة بمكان إقناعه بالعدول 
عما أَحَذٌ نفسه به واطمان إليه 

وذلك كله إنما كان بسبب القناعة الجازمة التي تولّدت مد 
بأن ما هو عليه هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه» وهو الصواب 
الذي لا نشی سراما حتى إذا پر الحجة البالخة بأن ما هو عليه 


قا «وكافة الخلق يسمون هذا يقيناًء إلا آحاداً من الناس»: اسم 
الإشارة (ھذا) يعود إلى «المذكور فى المرتبة الثانية من مراتب اليقين». 

والمراد هنا: أن جمھور الناس يسمون ما فُصْلٌ بيانه في 
المرتبة الثانية يقيناًء وذلك لوجود الجزم الذي لا شك فيه بتصديق 
الشيء؛ وما اليقين إلا الجزم المنافي للشك. 

وأما آحاد الناس فقد قَرَّقُوا ذ في اليقين بين المرتبتين السابقتين» 
فالمرتبة الأولى هي التي يَصْدُّقُ عليها خد الیقینء حيث بَلَْعَتِ النَفْسُ 
فيها مبلغ الجزم القاطع بالشيء حتى إنها لتنسب من قال بنقيضه إلى 
البهتان والكذب» وقلة الفهم والإدراك. 


المسألة الأولى: حقیقة الیقین, ومراتبه r}‏ ات 


اتا کا I e‏ وَنَضْدِيقٌ وء وهي تَشْعْرٌ 


بتقرضہ او لا ؛ تَشْعْرُء لکن إِنْ شَعَرَتْ به لَمْ يَنْفْرْ يَنْفْرْ طبْعَھَا مِنْ 


بخلاف المرتبة الثانية» فإنها في الجزم القاطع دون المرتبة 
الأولىء لإمكان التأثير فيها بما يفضي إلى زعزعة الثقة والطمأنينة. 

قوله: «فأما ما للنفس سكون إليه وتصديق بهء وهي تشعر 
بنقيضه أو لا تشعرء لكنْ إن شعرت به لم ينفر طبعها من قبولهء فهو 
يسمى ظناً» : «ما» في قوله: «ما للنفس» موصولية بمعنى «الذي؟. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك 
عود الشعير قي لایع 

والضمیر المنفصل «هي“ يعود إلى «النفس». 

والضمیر في «بنقيضه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «به» يعود إلى «التقيض» . 

والضمير في «طبعها» يعود إلى «النفس». 

والضمير في «قبوله» يعود إلى «النقيض». 

والضمیر المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «ما تسكن 
إليه النفس مع قبول القول بنقيضه». 

والمراد هنا: أن النفس إذا سكنت إلى الشيء تصديقاً به 
والمعتانا إلة» سرام كانت تشعی نوجود نا یناقضم أو آل تٹمن 
ولكنها في حال عدم شعورها بوجودہ إذا أَشْعِرَتْ به مالت إلى 
الإذعان له إن تلك السكينة لا تُسَمّى يقيناً» بل اتسمى ظا ]3 
اليقينُ لا يقبل العدول عن الْمْتيَقَنِه والظَنُ يقبله. 


د .سح شرح المقدمة المنطفية في البوضة المقدسية 


وله دَرَجَاثٌ و في الْمَبِلٍ | إلى الفْصَانٍ وَالْيَاةٍ لا ُخصضّىء فمن سَمع 
مَنْ عَدَّلَ شَيْئاً سَکَنّث نَفْسهُ َيه فَإنِ اْضات إِلَبه تان راد السُکُوںٔ 
٣‏ ص- 0 


قوله: «وله درجات في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى, 
فمن سمع من عَدُل شیئاً سكنت نفسه إليه؛ فإن انضاف إليه ثانٍ زاد 
السكون حتى يصير يقيناً»: الضمير فى «له» يعود إلى «الظن؟ . 

والضمير في «نفسه» يعود إلى اع التعديل». 

والضمیر في إليه في قوله: «سكنت نفسه إليه» يعود إلى 
«الشيء الْمُعَدَل. ‏ 

والضمير في إليه» في قوله: «فإن انضاف إليه» يعود إلى 
«المعدّل الأول». 

والمراد هنا: أن للظن درجات متفاوتة» فهو قد يضعفء وقد 
يقوى بحسب القرائن والضمائم» ودليل ذلك: أن مَْ أَخبْرَ عن شخص 
بأنه عَدْلُء سكنت النفس إلى الاطمئنان إليه» فإِنْ أخبر آخر أيضاً بتعدیله 
زاد ذلك السكون قوة» وهكذا إذا أخبر ثالث ورابع» حتى یترقی 
السكون من درجة الظن؛ إلى أن يقارب درجة اليقين إِنْ لم يكن يقينا . 

قوله: «وبعض الناس يسمي هذا الظن يقيناً أيضاً»؛ أي: يَرَى 
بعض العلماء أن هذا الظن لا مانع من إطلاق اسم اليقين عليه إذا 
بَلَعّ درجة سكون النفس وطمأنينة القلب» إذ السكينة والطمأنينة 
تورثان العلم بتصديق الشيء؛ واليقين ما هو إلا العلم بالتصديق» 
وقد حَصّل العلم التصديقي. 

وبناءً على ذلك» فعند هؤلاء أن «الظن الغالب» مرتبة ثالثة من 
مراتب اليقين؛ لكنها دون المرتبتين السابقتين. 


المسألة الثانية: مدارك اليقين ای ك 
î‏ 


[المسألة الثانية: مدارك اليقين] 
[المدرك الأول: الأوليات] 


وَمَدَارِكُ اليقِين حَمْسَدٌ الأؤَل: الأرَّلِيَّاتُ وَهِيَ 
الْعَقْلِيّاتُ الْمَحْضَّهُ التي قَضَى الْعَقْلُ بِمُجَرَّدهِ بها مِنْ غَيْرٍ 


قوله: «ومدارك اليقين خمسة» : بَعْدَ أن بين المؤلف رحمه الله 
تعالى حقيقة «اليقين»» وتطرق لذكر مراتبه التي يكون عليهاء ناسب 
أن يَعْقّبَ ذلك ببيان مُدْرَكات هذا اليقين» التي هي الوصلة إليه 
والوسيلة إلى تحصيله. 

وقد حَصّرٌ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المدارك في خمس؛ 
وسيفصّل الكلام على كل مَذْرَكِ منها فيما يلي: 

قوله: «الأول: الأوليات» وهي العقليات المحضة التي قضى العقل 
بمجرده بها من غير استعانة بحس وتخيل»: «الأول» هنا صفة 
لموصوف محلوف: تقديره: «المدرك»؛ أي: «المدرك الأول من 
مدارك اليقين». ١‏ 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الأوليات». 

والضمير في «بمجرده' يعود إلى «العقل؟. 

والضمير في «بها» يعود إلى «العقليات». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو الحد الاصطلاحي 
للأوليات التي هي المدرك الأول من مدارك اليقين. 


۳۰ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


كُملم الإِنْسَانٍ نِ بوجُودٍ نَفْسِف وَأنَّ الثَييمَ ای باوث 
وَاسْتِحَالَهِ اماع الصَدَيْنِ . قَهَذْهِ قاتا تُضَادَف كسمه في 


النْفْسِء تی تق أنه 1 م يرل عَالِماً بهاء ولا يَدْرِي مَنَى 
تَجَدّد ولا يتقث خُسُولیا عَلَى أمر سِوَّى مُجَرَّدِ الْعَقْلٍ. 


والمراد هنا: أن «الأوليات» هى الأمور البدهية التي يتبادر 
تصديقها إلى الذهن لأول وهلة؛ وتلك الأوليات انفرد العقل بالقضاء 
بكونها بدهيات» دون أن يكون بحاجة في ذلك إلى الاستعانة بشيء 
آخر من چس أو تَعيٍْ. ۱ 

قوله: «كعلم الإنسان بوجود نفسه. وأن القديم ليس بحادث, 
واستحالة اجتماع الضدين» فهذه القضايا تُصَادَفُ مرتسمة في النفس, 
حتى يظن أنه لم يزل عالماً بهاء ولا يدري متى تجدّدء ولا يقف 
حصولها على أمر سوى مجرد العقل»: الضمير في «نفسه يعود إلى 
(الإنسان». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الظانٌ بعلم القضايا المذكورة». 

والضمير في «بها» يعود إلى (القضایا)ء وإليها كذلك عود 
الضمير في «حصولها». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أمثلة توضيحية» 
لتقریب الأمور الأولية إلى ذهن القارئ الكريم . 

والمراد هنا: أن هناك قضايا صُرَّرُمَا مرسومة في ذاكرة 
الإنسانء لا يزال يظن بأنه عالم بهاء ولكنه لا يدري متى حَصّل له 
هذا العلم» وتلك القضايا إنما ثبتت بالعقل المجرد» ومنها على 
سبيل المثال: 


المدرك الأول: الأوليات اد نے 
لسن 


القضية الأولى: «علم الإنسان بنفسه»» إذ إن كل إنسان يعلم 
كينونته في واقع الحياة؛ أي: أنه کائن فيهاء وأنه موجود في دنيا 
الناس» وهذه القضية مُسَلَّمَةٌ من الْمُسَلَّمَاتَ عندہ؛ لأنها من الأوليات 
التي أدركها عقله المجرد. 

القضية الثانية: «معرفة أن القديم ليس بحادث»» وهذه المعرفة 
حَصَّلَهَا الإنسان بعقله المجردء إذ إنه يدرك بعقله أن «الْقِدَمَ» نقيض 
«الحدوث»» والنقيضان إذا وُحِدَ أحدهما ارتفع الآخر. 

القضية الثالثة: «العلم باستحالة اجتماع الضدين»» فإن هذه 
قضية أولية يدركها العقل مجرداً عن مساعدة الحس والتخيلء إذ لا 
يمكن في نظر العقل اجتماع ضدين في وقت واحد في عين واحدة 
من جهة واحدة. 


جو صو ےو 


[المدرك الثاني للیقین: المشاهدات الباطنة] 


الّافي: الْمْسَامَدَاتُ لبط یلم الإنْسَانٍ بجوع لطبي 
وَعَظْشِهء وَسَائِرِ أخوَالِه الْبَاطِنَةِ التي يُدْرِكُهَا مَنْ ليس لَه 
الْحَوامنٌ الْحَمْسُ eRe‏ 


قوله: «الثاني»: صفة لموصوف محذوف؛ تقديره: «المدرك 
الثاني»؟ أي: من مدارك اليقين. 

قوله: «المشاهدات الباطنة»: وهي المشاعر الكامنة في باطن 
الإنسان» وتكون باعثةً له إلى السعي لتحقيق متطلباتها . 

قوله: «كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه»ء وسائر أحواله 
الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس»: الضمير في انفسه) 
يعود إلى «الإنسان»» وكذلك إليه عود الضميرين في «عطشه»» وفي 
«أحواله). 

والضمير في «يدركها» يعود إلى «الأحوال الباطنة». 

والضمير في «له» يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو أمثلة توضيحية 
للمشاهدات الباطنة. 

وبيان ذلك: أن الإنسان يشعر بالجوع فيعلم أنه جائع» ويشعر 
بالعطش فيعلم أنه عطشان» ويشعر بالألم فيعلم أنه مريض »2 ويشعر 
بالفرح فيعلم أنه مسرورہ إلى غير ذلك من الأمور الباطنة التي تعتري 
الإنسان ويتعرّض لها دائماً في حياته. 

وهذه الأحوال الباطنة كلها ليست حسیةء إذ مَنْ ليس لديه 


المدرك الثاني لليقين: المشاهدات الباطنة ٢٣۹۳‏ 


ام 


2 3 س وَل 7 عَفْلدّ د رکا الْبَهِيِمَةُ وَالصَّبي . 
وَالأَوَِيّاتُ لا تون لِلْبَهَائِم . 


حواس - وهو الذي تعقّللت حواسه ‏ يَشْعْرُ بھاء ولو كانت حسية 
لَفْقَدَ الإحساسسّ بها مَنْ تعطلت حواسه. 

قوله: «فليست حسية, ولا هي عقلیۃء إذ تدركها البهيمة 
والصبي»: الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الأمور الباطنة»» وإليها 
كذلك عود الضمير في «تدركها». 

والمراد هنا: كما أن «المشاهدات الباطنة» ليست حسية» إذ 
يدركها من تعطلت حواسه كلهاء فكذلك هي ليست عقلية» إذ الصبي 
يدرك تلك الأحوال كما تدركها البهيمة العجماء أيضاًء ولو كانت 
عقلية لما شارك غير العاقل فيها العاقل بإدراكها . 

قوله: «والأوليات لا تكون للبهائم»: وذلك لأن الأوليات 
مَدْرَكَاتٌ عقلیة؛ كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: «الأول: 
الأوليات» وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من 
غير استعانة بحس ولا تخيل». 

وإذا كانت «الأوليات» عقليات محضة» فلا علاقة للبهائم 
بشيء من ذلك» لكونها فاقدة العقل. 

وبذلك تكون الأوليات خاصة بالإنسان وحده من جهة إدراكها 


والعلم بها . 
ص ديه ېه 


ای شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


[المدرك الثالث لليقين: المحسوسات الظاهرة] 


النَّالِتُ: الْمَحْسُوسَاتُ الظَاهِرَةُ رهي الْمُنْرَكَةُ 
سن الْحَمْسِء وَهِيّ: ؛ الْبِضَد» ہس وَالذُوْقُ» 
0 وَاللَّمْسُ. كَالْمُدْرَكُ بوَاحِدٍ مِنْهَا يَقِينىٌ SRR‏ 


قوله: «الثالث»: صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المدرك 
الثالث»؛ أي: من مدركات اليقين. 

قوله: «المحسوسات الظاهرةء وهي المدركة بالحواس الخمسء» 
وهي: البصرء والسمع, والذوقء والشمء واللمس. فالمدرك بواحد متها 
يقيني»: الضمیر المنفصل هي في قوله: اوھيی المدركة بالحواس 
الخمس» يعود إلى «المحسوسات الظاهرة». 

والضمير المنفصل «هي» في قوله: «وهي البصر» يعود إلى 
«الحواس الخمس». 

والضمیر في «منها يعود إلى «الحواس الخمس أيضاً» 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الحد الاصطلاحي 
للمدرك الثالث» وهو «المحسوسات الظاهرة». 

والمراد هنا: أن المحسوسات الظاهرة هي التي يشعر بها 
الإنسان بوساطة إحدى حواسه الخمس؛ رالعراس الهس هي : 
١‏ ۔ حاسة البصرء ووسيلة ذلك العين. 
١‏ - حاسة السمع» ووسيلة ذلك الأذن. 
٣۔‏ حاسة الذوق» ووسيلة ذلك اللسان. 


المدرك الثالث للیقین: المحسوسات الظاهرة Im‏ 


كَقَوْلِنَا : للج يض و و ال مد تیر وَهَذَا وَاضخٌ 
لن بطر الْمَلَظ لھا لِعَوَارِضَء كُتَطرّقٍ الْعَلَطِ إِلَى الإِيْصَارٍ 
لعٍ أو ڑب مُفْرط او ضَعْفٍ في الْعَيْنِ وَعَنَاءِ في الْمَرْنِيٌ 
وَلذَِّكَ يرَى الل سانا وَهُوَ محر وَكَذَلِكَ الشَّمْسُ 
وَالَْمَرُ الوم 
وَالصَبِىُ الات هُوَ ف في التْمرٌ لا بين يتين ذلك . 


5 حاسة الشمء ووسيلة ذلك الأئف. 
٥‏ ۔ حاسة اللمس؛ ووسيلة ذلك اليد. 

فإذا أدرك الإنسان شيئاً بواحد من هذه الحواس الخمس؛ كان 
إدراكه لذلك إدراكاً يقينياً ؛ لأنه لا يستطيع أن کت ما رآه بعينه» أو 
سمعه باذنةء أو شمه بانلہء: أو اذاقه بلساله» أو سه بیلہ: 

قوله: «كقولنا: الثلج أبيضء والقمر مستدير»: هذا تمثيل 
توضيحي للشيء المدرك بالحواس الظاهرة. 

وذلك أن الإنسان إنما حَكُمَ على الثلج بكونه أبيض نتيجة 
رؤیته له بعيئه العجردة» وكذلك كمه على القمر بكونة مستدیراً كان 
نتيجة رؤيته له على تلك الحال. 

ومثل ذلك لو عَکُمَ على الثلج بكونه بارداً» فإن هذا الحكم 
نتيجة مَسَّهِ له بيده. 

قوله: «وهذا واضح» لكنْ يتطرق الغلط إليها لعوارض» كتطرق 
الغلط إلى الإبصار لبعد أو قرب مقرطء أو ضعف في العين وخفاء 
في المرئي» ولذلك يرى الظل ساكناً وهو متحركء وكذلك الشمس 
والقمر والنجوم. والصبي والنبات هو في النمو لا يتبين ذلك»: 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون المدرك بالحواس يقينياً». 

والضمير في «إليها» يعرد إلى «الحواس الخمس؛. 

و«اللام» في «لذلك» هي «لام الأجل»؛ أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تطرق الغلط إلى الإبصار 
بالبعد والقرب المفرطين». 

والضمير المنفصل (ھوا في قوله: «وهو متحركا يعود إلى 
«الظل». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك الشمس والقمر 
والنجوم يعود إلى «رؤية الظل ساكناً». 

والضمير المنفصل ١هو‏ في قوله: «هو في النمو» يعود إلى 
کل واحد من الصبي والنبات». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: ١لا‏ يتبين ذلك» يعود إلى 
«النمو). 

والمراد هنا: أن الْمُدْرَكَ بإحدى الحواس الخمس هو يقيني إذا 
سَلِمَت الحاسة من وجود خلل فيهاء فإذا وَج فيها خلل» حَصَلَ 
الغلط في اليقين بقدر نسبة حدوث الخلل في الحاسة. 

وبيان ذلك: أن العين قد يتطرق الغلط إلى الإبصار بهاء حين 
يكون الْمْبْضَرُ وهو المرئي مُفْرِطاً في قربه أو بُعْدِوِه أو ربما يكون 
الغلط نتيجة ضعفٍ في العین أو خفاء في المرئي نفسه. 

ومما يؤيد حصول الغلط في إبصار العين: أن العين ترى 
«الظل»» فتحسبه ساكناً وهو في حقيقته متحرك» كما دل على ذلك 


المدرك الثالث لليقين: المحسوسات الظاهرة a‏ 
1 


وَأَسْبابُ الْعَلَط في الأَنِصَارٍ الْمُسْتَقِيمَة مِنْهًا: 
الانْعِكَاسسُ كَمَا فِي الْمِرْآقِ وَالانْعِطَافٌ كما يُرَى مَا وَرَاءَ 
لیر وَاليجَاجء وَغَيْرُ َلِكَ. 
قول الله تعالی: الم تر ل ر گی م الیل وَل َه لم سكا 
شر جانا الس علیہ دللا ©)» (الفرفان: ٤٤]۔‏ 

وكذلك الحال بالنسبة لرؤيتها للشمس والقمر والنجوم تحسبها 
ساكنة وهي في واقعها متحركة» ودليل تحركها قول الله تعالى: 
واش ری لِمَُتَفَر اکا وہ س ا 

وقوله سبحانه: ِوَلْقََرٌ مَدَرَتَهُ مسال حى عاد كلمن التَرر4 


یئ ۹ء 
وقد يكون الشيء غاية في الخفاء فلا تراه العين» وذلك کالنمو 
فى الصبي والنبات. 


ومثل ذلك يقال فى «الذوق»ء فإن الإنسان المریض قد يتذوق 
الحلو هرا نتيجة تاثیر المرض فيه . 

إلا أن احتمال حدوث الغلط فی إحدى الحواس الخمس» 
ليس ماقعا بن 31 یکر ف البرك بها يشا إذا قلعت الجاسة من 
العرارض والطوارئ. 

قوله: «وأسباب الغلط في الأبصار المستقیمةء منها: الانعكاس 
كما في المرآةء والانعطاف كما يّرَى ما وراء البلور والزجاج وغير 
نلك»: الضمير في «منها» يعود إلى «أسباب الغلط في الأبصار 
المستقيمة). ١‏ 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الانعكاس»» و«الانعطاف». 


٦‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


والمراد هنا: أن حدوث الغلط فی الأبصار المستقيمة والسليمة 
له عدة أسباب» ولعل من أبرزها سببان: 

السبب الأول: (الانعکاس)ء وهو كما ورد فی اللغة -: ارذ 
آخر الشيء على آول؛”. ۱ 

ومن ذلك انعكاس الصورة في المرآة. 

فإن العين قد ترى الصورة في المرآة على خلاف ما هي عليه 
في الواقع» من جهة القرب والبعدء أو من جهة التكبير والتصغير» 
ونحو ذلك؛ فيحصل بسبب هذا الغلط في الرؤية. 

السبب الثاني : الانعطاف. وهو كما ورد 7 اللغة: «الْانْجناء» 
وَالْإمَالَةه". ومن ذلك ما تراه العين وراء البلُور والزجاجء بحيث 
تكو الصورة قيهما مخلفة نوطاً گا هما هي عليه في الواقم: فيتشاً 
عن ذلك خلل في الرؤية أيضاً. 


e E جو‎ 


.۲٤۹/۹ انظر: لسان العرب‎ )۲( .٠٤٤/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


المدرك الرابع لليقين: التجريبيات f)‏ 


[المدرك الرابع لليقين: التجريبيات] 


الرَّابعُ : التََجْرِيبِنَاتُ وَيُعَبّرُ عَنْهَا بارَادٍ الْعَادَاتِ 


كَكَوْنِ النّارٍ مُحْرِفةٌ وَالْحْبْرُ مُشْبِعٌ» وَالْمَاكُ مُرُوء وَالْحَمْرْ 
مُسْكرٌ وَالْحَجَرٌ هَاوِ. NEES an‏ ده م سود 


قوله: «الرابع»: صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المدرك»؛ 
أي : المدرك الرابع من مدارك اليقين. 

قوله: «التجريبيات» ويعبر عنها باطراد العادات»: الضمير في 
«عنها» يعود إلى «التجريبيات). 

ومعنى «اطراد العادات»: استمرارها على وتيرة واحدة. 

والمراد هنا: أن «التجريبيات» هي الأمور التي خَبَرَهَا الإنسان 
من خلال معاركته لشؤون الحياة» حتى تولّد لديه يقين بمعرفة طبيعة 
الأشياء» وما تكون عليه من صفات وخواص. 

وهذه التجريبيات المستفادة من مدرسة الحياة يُعَبّرٌ عنها باطراد 
العادات» فإن الشيء إذا جُرّبَ مراراً ولم تختلف صفته» كانت تلك 
الصفة عادة مطردة فيه» فينشأ عنها اليقين بأن موصوفها بارد» أو 
مُحْرِق» أو ضارء أو نافع» أو نحو ذلك. 

قوله: «ككون النار محرقةء والخبز مشبع؛ والماء مروء والخمر 
مسكرء والحجر هاو»: الأصل أن يقول: «والخبز مشبعاًء والماءِ 
مروياً» والخمر مسكراء والحجر هاوياً». وذلك لأنها معطوفات على 
«كون النار محرقةا» فيكون التقدير: «وكون الخبز مشبعاًء وكون 
الماء مروياًء وكون الخمر مسكراًء وكون الحجر هاوياً». 


2r‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


لا أن المؤلف رحمه الله تعالى جَعَلَ تلك الأمثلة في موقع 
لمبتدأ والخبر؛ لأنه أراد الاستئناف لا العطف» فكأنه قال: «ككون 
النار محرقة» ومثله قولنا: الخبژ مشبعٌ» والماء مروء والخمرٌ 
مسكر والحجرٌ هاو». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو أمثلة توضيحية 
ساقها لتقريب الصورة إلى ذهن القارئ الكريم. 

وبيان ذلك: أن عِلْمَ الإنسان بكون النار محرقة» لم يكن سببه 
لحظة خاطفة وَضَعٌ يده فيها على النار فأحس بحرارتهاء ثم وُجِدَّ 
عندہ اليقين بأن النار محرقة» وإنما حَصّل عنده هذا اليقين نتيجة 
التجربة المتكررة. 

وكذلك عِلْمُهُ بأن الخبز مشبعء والماء مرو» لم يحصل عنده 
اليقين بذلك نتيجة الأكل مرة واحدة» أو الشرب مرة واحدة» بل 
بتكرار الأكل والشرب. 

وكذلك عِلْمُهُ بأن الخمر مسکر؛ لم يحصل عنده اليقين بذلك 
نتيجة إخبار فردٍ بصفة الخمر هذه» بل بسبب ما تواتر عند الناس 
يوجردضيقة الإسكان في الخمر» أو نتيجة رؤيته لشخص شرب 
الخمر فَتَرنحَ في مشيته» وتلعثم في كلامه» واضطرب في تصرفاته» 
وقد تكرر لديه مثل ذلك في أشخاص كثيرين حين شربوا الخمرة 
وتعاطوها. 

وكذلك علمه بأن الحجر هاوء إنما توصل إلى اليقين فيه نتيجا 
التجربة المتراكمة التي رسخت في ذهنه أن كل حجر قابل للتهوية. 


المدرك الرابع لليقين: التجریبیات 


-) ۷ = 


وََيْسَتْ هَذِِ مَحْسُوسَةء إن الس شَاهَدَ عَجَرا يوي 
بعَيْيِدء أَمًا أن ل حجر ماو َقَضِية عَائة لم بساهذماء وَس 
لجس إلا فضي في عَيْنِ. 


قوله: «وهي يقينية عند من جربھاء: الضمير المنفصل ١هي“‏ 
يوةد إلى قالامور ال مج تثاء زاليا كلك غرة امسن اقىن 
اجربها) . 

والمراد هنا: أن الأمور التجريبية لا تكون يقيئية إلا عند من 
جَربَهَا فقط» أما من لم يجربها فلا يقين عندہ بهاء إذ لم يحصّل 
سبب هذا اليقين بَعْدُ وهو الممارسة بالتجربة. 

قوله: «وليست هذه محسوسةء فإن الحس شَامَدَ حجراً يهوي 
بعينه» أما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدهاء وليس للحس إلا 
قضية في عين»: اسم الإشارة «هذه» يعود إلى «التجريبيات»). 

والضمير في ابعينه» يعود إلى (الحجرا۔ 

والضمير في الم يشاهدها» يعود إلى «القضية العامة». 

والمراد هنا: أن التجريبيات ليست آموراً محسوسة؛ إذ الأمور 
المحسوسة لا تكون إلا في قضايا أعيان مخصوصة» بخلاف 
التجريبيات فإنها متعلقة بقضايا عامةء وذلك أن الإنسان إذا شاهد 
حجراً قد تَرَدى من غُلُو فهذه قضية عين لا يستطيع أن يعمُم 
مدلولها على كل حجر من الأحجار إلا إذا أخضع ذلك للتجربة 
المتكررة» فإذا أفادت التجربة المتراكمة بأن کل حجر كذلك: 
استطاع حيتئظٍ أن يقول بيقين: «كل حجر هاوا. 


وی شرح المقدمة المنطفية في الروضة المقدسية 


[المدرك الخامس للیقین: المتواترات] 


الْخَامُِ : الْمُتَوَاتِرَاتُ الم بوجوو مَكَةٌ وَبَغْدَاد. 


قوله: «الخامس»: صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«المدرك»؛ أي: المدرك الخامس من مدارك اليقين. 

قوله: «المتواترات»؛ أي: أن الضرب الخامس من مدارك 
اليقين هو «المتواترات». 

والمقصود بالمتواترات هنا: ما ثُقِلَ بطريق التواتر 

و«المتواتر» في اللغة هو «الْمتتابع». 

ومن ذلك قول الله تعالى: مم اراتا رمَا ا [المؤمنون: 44]. 

قال حَبْرْ الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في معنى هذه الآية الكريمة: (یعني : يَتْبَعُ بعضهم 
n‏ 

واالمتواترا في الاصطلاح: هو ما رواه قوم لا يُخصَى 
عددھمء ولا بوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم» وعدالتهم» 
وتناين أماكنهه”" , 

قوله: «كالعلم بوجود مكة وبغداد»: هذا مثال توضيحي 
)١(‏ انظر: لسان العرب ۲۷٠١/٥‏ القاموس المحيط .٠١١/۲‏ 
() انظر: جامع البيان للطبري ۲۳/۱۸ء تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5317/7. 
(۳) انظر: كشف الأسرار ٦١٦/۲‏ أصول السرخسي ۲۸۲/۱ المغني في أصول الفقه 


للخبازي ص١19١؛‏ منتهى الوصول والأمل ص۱۸ء التحصيل من المحصول 88/1١‏ 
شرح المنهاج ۲ ۔ 


المدرك الخامس لليقين: المتواترات ۳۹۱ 


َلَيْسَ هُوَ ِمَحْسُوسٍ» 000- ما صِذق 
الْمُخْبرٍ قَذيكَ لی ۱ لع 
فهو الَْنَْة تارك الین ٠‏ 


للمتواتر» وذلك أن العلم بوجود مكة وبغداد لم يحصل للإنسان 
بإخبار شخص واحد» بل بأخبار قد نواترت عن أشخاص كثيرين لا 
يُخْضصَى عددهم» وبهذا التواتر حصل اليقين الذي لا يشوبه شك بأن 


وده 


في الدنیا بلدين يُسَمّى أحدهما مكة» ويسمى الآخر بغداد. 
قوله: «وليس هو بمحسوس, إنما للحس أن يسمع»: الضمير 
المنفصل هو يعود إلى «المتواترا . 
والمراد هنا: أن «المتواترات» ليست أموراً محسوسةء وإنما 
هى أمور وراء المحسوس» وذلك أن الإنسان إذا سمع مُخْبراً يخبر 
يوجوة بلدة في الدنیا تسى «مكةا» وتكرر ذلك الإخبار على مسمعه 
تكرراً ٹوائریاً من قبل أشخاص كثيرين» حَصَلَ عنده اليقين بثبوت 
وجود مكة» وكذلك هو الشأن في ثبوت وجود بغداد. 
قوله: :اما صِدْق المخبر فذلك إلى العقل»: اسم الإشارة «ذا'“ 
فى قوله: «فذلك» يعود إلى «صِدْق المخ ». 
والمراد هنا: أن الحكم بصدى سمحبر مرده إلى العقل» 
والعقل لا يصل إلى اليقين بكون المخبر صادقاً في خبره إلا بعد أن 
يتكرر الصدق منه في مسائل كثيرة» بحيث لا يُجَرّبُ عليه كذباً في 
مسألة واحدة» فحينظٍ يحصل اليقين بصدقه» وإلا فلا. 
قوله: «فهزه الخمسة مدارك الیقینء: الخمسة المشار إليها هنا 
هي التي سبق الحديث عنهاء وهي: 


شرح المقدمة المنطفية في الروضة المقدسية 


المدرك الأول: «الأوليات»؛ وهي العقليات المحضة التي 
قضى العقل بها بمجرده من غير استعانة بحس ولا تخيل. 

المدرك الثاني : «المشاهدات الباطنة»» وهي ما يحسه الإنسان 
ويشعر به في داخله» كإحساسه بالجوع» والعطش: والألم. 

المدرك الثالث: «المحسوسات الظاهرة»» وهي المدركة 


بواحدة من الحواس الخمس. 
المدرك الرابع : «التجريبيات»» وهي المكتسبة بالممارسات» 


ےھ 


ويعبر عنه باطراد العادات. 

المدرك الخامس: «المتواترات»» وهي الأشياء التي تواتر على 
الإخبار بها عدد لا يُحْصَى من الناس. 

فهذه الأمور الخمسة هي المسماة عند المناطقة بمدارك اليقين . 


مه ي و 


ا 


ما يُتَوَهُمُ أنه من مدارك اليقين» ؛ وليس منها ) 
j‏ و ا 


[ما يَُوَهَمٌ أنه من مدارك اليقين؛ وليس منها] 
اما مَا يُتَوَمَمُ أنه مِنْهَا وَلَيْسَ مِنْهًا: فَالْوَمْمِيّاتُ 


قوله: «فاما ما يتوهم أنه منها وليس منها»: ما في قوله: «ما 


يتوهم) موصولية ر بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء فيكون التقدير: «الْمُتَرَهُمُ؛ أي : «فأما المتوهم أنه منها 
ولیس منها». 


والضمیر في «أنه» يعود إلى «ما» الموصولية» أو المصدرية. 

والضمير في «منها» في الموضعين يعود إلى «مدارك اليقين 
الخمسة). 

والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأمور الخمسة السابقة» 
وبَيّنَ أنها مدارك صحيحة لليقين» أراد هنا أن يبيّن ما يتوهمه بعض 
الناس أنه مَدْرَكُ من مدارك اليقين» ولكنه فى واقعه وحقيقته لا 
يصلح أن يكون واحداً مما يحصل إدراك القن بهاء 

قوله: «فالوهميات»: هذا هو القسم الأول مما يُتَوَهمُ أنه من 
مدارك اليقين» وليس هو كذلك. 

و«الوهميات» نسبة إلى قوة في التجويف الأوسط من الدماغ» 
تُسَعّى «وهمية»: وشنان هذه القنؤة الوعمية ملازمة المحسوسات 
ومتابعتھاء والتصرف فيهاء فكل ما لم يكن على وَفْقٍ المحسوسات 
التي انما فإنها لا تقبلها بل تردها وتنكرها. 

ومثال الوهميات: قول المناطقة: «كل موجود ينبغي أن يكون 
مشاراً إلى جهته» . 
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وَالْمَشْهُورَاتُء وَهِيَ آزاۂ مَحْمُودَةٌ ُوجبُ التَّضْدِيقَ بها إِمّا 
شَهَادَةُ الكل أو الأكترء أو جَمَامِیر مِنَ الأَفَاضِلء ھت 


ومعنى ذلك: أن إثبات شيء من المخلوقات؛ مع القطع بأنه 
لا يوجد في جهة من الجهات ضرب من ضروب المحال'''. 

وإنما لم تكن (الوھمیات) مَذْرَكاً من مدارك اليقين» لسببين رئيسين: 

السبب الأول: أن الوهميات لا تدل بذاتها على ظهور الصدق 
أو الكذب فيما أسفر عنهاء بل لا يظهر ذلك إلا بدليل العقل» فهي 
إذاً قائمة بغیرھاء وليست مستقلة بنفسها. 

السبب الثاني: أن الوهميات بعد دلالة العقل على ظهور 
الصدق أو الكذب فيما أسفر عنهاء فإن ذلك لا يكون محل تسليم 
بل محل منازعة وما كان محلاً للمنازعة لا يصلح أن يكون مَذْرَكاً 
مخ مدآرك الیقیز'. 

قوله: «والمشهورات» : هذا هو القسم الثاني مما وهم أنه من 
مدارك اليقين» ولیس هو كذلك. 

و«المشهورات» من «الشُهْرقف ولها في اللغة معنييان: 

المعنی الأول: ظُهُورُ الشيء. 

المعنى الثاني: وُضُوحْ الأمرا" . 

قوله: «وهي آراء محمودة توجب التصديق بها إما شهادة الكلء 
أو الأكثرء أو جماهير من الأقاضل» : الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«المشهورات». 


)١(‏ راجع: المستصفى )٢( ٥٢٥٤/١‏ راجع: المستصفى ۱ء 
(۳) انظر: لسان العرب 571/4. 


ما يُتَوَهُمُ أنه من مدارك الیقین, وليس منها Gi‏ 
ج“ :"للا رکز انيم لقا الى حَسَنٌ». 


والضمير في «بها» يعود إلى «الآراء المحمودة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الحد الاصطلاحي 
للمشهورات. 

والمراد بهذا الحد: أن المشهورات من الأقوال هي آراء 
محمودة» نظراً لسلامة مضامينهاء ونضوج فكرتهاء مما يوجب قبولها 
والتصديق بها. 

وطريق التصديق بها هو «الشهادة» إما من كل الناس» أو 
أكثرهم» أو من جماعة منهم مشهود لهم بالعلم والفضل. 

قوله: «كقولك: «الكذب قبیحءء و: «كفران المنعمء وإيلام البريء 
قبيح»؛ وَ: «الإنعام, وشكر المنعم, وإنقاذ الهلكى حسن»»: هذه أمثلة 
توضيحية» لتفسير المراد من الآراء المحمودة المعبّر عنها 
بالمشهورات. 

وبيان ذلك: أن مَنْ قال: «الكذب قبیح)؛ فإن قوله هذا 
محمودء إذ الكذب قبيح في جميع الشرائع السماوية» وأصحاب 
الفطر السليمة تنفر عنه وتحذر منه. 

وقد تضافرت نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة على 
التحذير من الكذب» وبيان عاقبته الأليمة الوخيمة» ففي القرآن 
الكريم يقول الله تعالی: طِإِتَمَا یکر الكدِبَ الین لا يموت اکت 
له ويك هْمْ الد ©4 (السل: .]٠٠١‏ 

ويقول سبحانه : إن اک لا ہیی من هو مرف كَدَابُ» [غافر: .]٢۸‏ 
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ويقول سبحانه: إت الین بقرت عَلَ اکر الب لا 
يحوت [النحل: .]۱١١‏ 

وفي السنة المطهرة ما يدل على أن الكذب شك في القلب 
يفضي إلى قلق النفس واضطراب الجوارح» لزوال الطمأنينة القلبية 
وذهاب السكينة النفسيةء ففي الحديث الذي أخرجه الإمام 
الترمذي''' رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل الحسن”" بن علي 
رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله لات : «دع ما 

يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة»". 

كما أن الكذب نفاق في القلب» فقد ثبت فى الصحيحين من 
حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي كله قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 

ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 

إذا أوتمن خان» وإذا حَدَثْ كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 

فجرا' ثم إن نهاية الكذب الهداية إلى النار إن مات صاحبه من 

)0( هو: أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضرير»ء ولد سئة تسع 
ومائتين » كان آية في الحفظ والإتقان» وأحد الأئمة الذين بُمْتَتَى بهم في علم الحديث» 
توفي رحمه الله تعالی سنة تسع وسبعین ومائتین. انظر: شذارت الذهب ۱۷١/۲‏ 

0) هو: أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
الهاشمي» سبط رسول الله ب وريحانته» ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من 
الهجرة» وكان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً» ررَوّى عن النبي ي أحاديث 
حفظها عنه» توفي رضي الله تعالى عنه بالمديئة سنة تسع وأربعين» ودُفِنَ بالبقيع. 
انظر: الإصابة ۱١/۲‏ ۱۳ء شذرات الذهب .٥١ _ ۵٥/١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب «صفة القیامةاء رقم الحدیث .)۲١۱۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الإيمان» رقم الحديث (١۳)؛‏ وأخرجه مسلم 


میک و 


ما يُتَوَهّمٌ أنه من مدارك الیقین, » وليس منها ۰٥١‏ )۔ 


غير توبة منه» ففي الصحيحين من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي بي قال: «إن الصدق يهدي إلى 
البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
عند الله صدّيقاًء وإن الكذب يهدي إلى الفجورہ وإن الفجور يهدي 
إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً . 

وكذلك مَنْ قال: «كفران المنعم» وإيلام البريء قبيح»» فإن 
قوله هذا محمود مشكورء إذ كفران المنعم سبحانه جحود لإنعامه 
ونكران لإحسانه» وذلك ظاهر القبح» اة مستحق للعذاب» كما 
قال سبحانه: رد اذ تدحت ری لين نکڪ رر ا کے وکين كنع 
7 مدای لعي © [إبراهيم: ۷]. 

وإیلام البريء هو من قبيل إلحاق الضرر بمن لا يستحقه» 
وهذا قبيح نقلاً وعقلاًء ومَنْ فعل ذلك عَرّضَ نفسه للبهتان يدو 
كما قال الله سبحانه: ورن ودوت الْمُؤْمِننَ مَلْمُؤْمِنتٍ بعَبَرٍ ما 
اتسوا قك احتملراً بها 277 یسا 69 © [الأحزاب: .]٤۸‏ 

وكذلك من قال: «الإنعام» وشكر المنعم» وإنقاذ الھلکی 
حسن٣)ء‏ فإن قوله هذا محمود» إذ شكر المنعم سبحانه اعتراف بإنعامه» 
وإقرار بإحسانه» وهذا شيء حَسَنٌ جميل» يسيع سو 
العذاب عن المؤمن؛ كما قال المولی سبحانه : وما يفكلٌ اه ابڪ 
إن کرش ممق وک ال سّاكرًا عَلِيمَا لچ [النساء: .]٠٤۷‏ 
= في صحيحه» كتاب «الإيمان»» رقم الحديث (۵۸). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الأدب»» رقم الحديث (5044)؛ وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب «البر والصلة»» رقم الحديث .)۲٦۷(‏ 
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والإنعام على مَنْ يستحقه من ذوي الحاجات أمر محمود 
لصاحبه؛ لأنه مُسْتَطاب نقلاً وعقلاًء وقد تَقَدُمَ في ذلك قول 
النبي ب : «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»» الذي 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

وإنقاذ الهلكى عمل مبرور وسَعْيٌ مشكور؛ لأن فيه دَفْعَ الهلاك 
عن نفوس معصومة؛ وأجر ذلك كبير وثوابه عظيم عند الله تبارك 
وتعالى» كما دل على ذلك قوله سبحانه: «ين َمْلِ ذلك کنا عل 


عن 2 


بی سیل تل من فت تفا بعر تئیں از فساو فى الا مكنا 
ل الاس جیا وَمَنْ لام انا کیا الاس جييئأ» 
[المائدة: ۳۲]. 

ومن هذا يتضح أن «المشهورات» أقاويل وآراء شاعت في 
الناس وذاعت في مجتمعاتهم» فأصبحت لديهم ظاهرة معلومة» وما 
ذلك إلا لکوتھا حسنة محمودة. 

وبذلك يتحقق التناسب بين المعنى الاصطلاحي والمعنيين 
اللغوبین للمشهوراتء فد اشتهار تلك الآراء والأقاويل دليل 
وضوحها إذ لو لم تكن واضحة لما شاعتء وهو أيضاً دليل ظهورها 
إذ لو لم تكن ظاهرة لما كان لها حظ في الانتشار. 

وإنما لم تكن «المشهورات» مَذْرَكاً من مدارك اليقين: لأنها قد 
تكون صادقة كالمذكور هناء وقد تكون كاذبة» فلا يصح أن يُعَوَّلَ 
عليها في الجملة كمدرك من مدارك اليقين" . 


() راجع: المستصفى 190/١‏ 


فسل: في لزوم النتيجة من المقدمتین ۳۲۷ 


فصل 
[في لزوم النتيجة من المقدمتين] 

اغلّمْ أَنَكَ ذا جَمَعْتَ مُفْرَدَيْنِ وَنَسَبْتَ أحَدَهُْمَا إِلَى 
الآخَرِء كَقَوْلِكَ: «التَبِيدُ رام 3 نع يُصَدَْقُ بِھِمَا الْعَقْلء 
قل من ين ا کو کا ا کس سب إلى التخگوم عله تون 
کا لف رحب إلى الم + نہیں كما لا میدق 
الْعَقْلُ بوه يلرم ضَرُورَةٌ ایق بينبة الحم إلى الْمَحْکُوم 
عَلَيْه 


قوله: «فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين»؛ أي: أنه يلزم 
من وجود المقدمتين نتيجة تنشأ عنهماء وهذه النتيجة هي تحصيل 
كم من الأحكام» إما على سبيل النفي» وإما على سبيل الإثبات. 

قوله: «اعلم أنك إذا جمعت مفردين ونسبت أحدهما إلى الآخرء 
كقولك: «النبيذ حرام»» فلم يصدق بهما العقلء فلا بد من واسطة بينهما 
تنسب إلى المحكوم عليه فتكون حكماً له» وتنسب إلى الحكم فتصير 
حكماً له» فيصدّق العقل بهء فيلزم ضرورةً التصديق بنسبة الحكم إلى 
المحكوم عليه»: المخاطب هنا هو القارئ الكريم لهذا الفصل. 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «المفردين». 

وضمير التثنية في «بهما» يعود إلى لفظ «النبيذ»» ولفظ 
«حرام»ء وإليهما كذلك عود ضمير التثنية في «بينهما». 

والضمير في اله» في قوله: افتکون حكماً له» يعود إلى 
«المحكوم عليه . 
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بَيَائّهُ: ذا قَالَ: «التَّبِيدُ حرام فَمَنَعَ وَطَلَّبَ وَاسِطةٌ 

ريما صَدَّقَ الْعَقْلُ بِوْجُودِمًا فی السَيذِء وَصَدَّفَ بوْجُودٍ وَضْفٍ 


الْحرام لِتِلْكَ الْوَاسِطَةَ یھ 2 ena‏ 


والضمير في «لها» في قوله: «فيصير حكماً لها» يعود إلى 
«الواسطة». ١ ١‏ 

والضمیر في «به» يعود إلى (الحکم)۔ ۱ 

والمراد هنا: أنه إذا حَصَلَ الجمع بين مفردين» ونب 
أحدهما إلى الآخرء كما في قول القائل: «النبيذ حرام»» فإن العقل 
هنا لا يخلو من إحدى حالتين: 

الحالة الأولى: أن يُصَدّقَ العقل بمقتضى تلك النسبة» وحينئظٍ 
يتم المقصود ويتحقق الغرض. 

الحالة الثانية: ألا يصدق العقل بمقتضى تلك النسبة» وفي 
هذه الحال لا بُذُ من إيجاد واسطة بين المفردین المذکورینء بحيث 
تُنْسَبُ إلى المفرد الأول وهو هنا «النبيذ) فتكون حكماً له» وتُنْسَبُ 
أيضاً إلى المفرد الثاني وهو هنا لفظ «حرام» فيكون هو الحكم 
المطلوب. 

وبإيجاد تلك النسبة يُصَدُقُ العقل ضرورةً بنسبة الحكم إلى 
المحکوم عليه. 

قوله: «بيانه»: الضمير هنا يعود إلى ما ذُكِرَ حول المثال 
السابق» وهو قول القائل: «النبيذ حراما. 

قوله: «إذا قال: «النبيذ حرام»» فمنع وطلب واسطة ربما صدق 
العقل بوجودها في النبيذء وصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة. 


فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين rt‏ 
ُو : «البيُ مُکر» فَيَقُولُ: «نَمَمْا إا گان قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ 
اشرق کیول: وک مشیر رام کبول: تعن ذا گان 
قد حَصّل ذَلِكَ بِالسمَاعء لوم النَضْدِيقٌ بان اليد حَرَامٌ. 


فيقول: «النبيذ مسكر»؛ فيقول: «نعم» إذا كان قد علم ذلك بالتجریةء 
فيقول: «وكل مسكر حرام»» فيقول: «نعم» إذا كان قد حَصَّلَ ذلك 
بالسماع؛ فيلزم التصديق بان النبيذ حرام»: الضمير في الوجودها» 
يعود إلى «الواسطة». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «قد علم ذلك» يعود إلى کون 
النبيذ مسكرأً». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «قد حصّل ذلك» يعود إلى 
«كرن کل مسكر حراما», ٠‏ 

والمراد هنا: أن الفقيه لو قال: «النبيذ حرام»» فإن العقل ‏ كما 
سبق - قد يقبل هذا الحكم وقد يمنعه» فإِنْ مَنَعَهُ وطَالّبَ بإيجاد 
واسطة بين «النبيذ» و«التحريم»» فأوجد الفقيه الواسطة المطلوبة 
وافترضنا تصديق العقل بتلك الواسطة في النبيذ وتصديقه بوصف 
الحرام لهاء كأن يقال لە: «النبيذ مسكر»» فيقول «نعم أصدّق ذلك» 
بنا على ما عَلِمَهُ بالتجربة. 

ثم يقال له: «وكل مسكر حرام)؛ فيقول: انعم أصدّق ذلك» 
إذا كان لديه سماع سابق بهذا . 

فإنه حينئكٍ يلزم من تصديق العقل بوجود الواسطة في النبيذ» 
ومن تصديقه بوصف الحرام لتلك الواسطة التصديقٌ بأن «النبيذ 
حرام»؛ وإلا لكان متناقضاً حيث لم يُرنّبْ على المقدمتین الْمُسَلّمَينِ 


اس شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


ان قيل: عَذِهِالْقَضِيهُ ليست حارج عَن الْقَضِيتين. 
فا : هذا غَلْط إن َوْلَكَ: الد حرام غَيرُ قَوْلِكَ: الد 
مك وَغَيْرُ قَوْلِك: الٹلی' حرام بل َل ثلاث 
مُقَمَاتِ مُخْتلِقَاتٍ لا تَكرِيرَ فِيهًا. 0 مجیبج ‏ 


قوله: «فإن قيل: هذه القضية ليست خارجة عن القضيتين»: 
القضية المشار إليها في قول المؤلف رحمه الله تعالى: هذ 
القضیةاء هي قول القائل : «النبيذ حرام . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو صيغة اعتراضٍ؛ 
ومفاده: أن القول بأن «النبيذ حراما» والذي جيل النتيجة المراة 
الإلزامٌ بها والتصديقٌ بمقتضاهاء هو في حقيقته ليس خارجاً عن 
القضيتين المذكورتين» وهما قوله: «النبيذ مسكر»» وقوله: کل 
مسكر حراماء وإذا لم يكن خارجاً عنهما فهو مُرَكّبٌ منهما. 

قوله: «قلنا»؛ أي: في الجواب عن الاعتراض السابق۔ 

قوله: «هذا غلطء فإن قولك: «النبيذ حرام» غير قولك: «النييذ 
مسكر»» وغير قولك: «المسكر حرام»؛ بل هذه ثلاث مقدمات مختلفات لا 
تكرير فيها»: اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذكره المعترضون في 
قولهم: «فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين». 

واسم الإشارة «هذه) يعود إلى «المقولات الثلاث»» وهي : 

المقولة الأولى: النبيذ حرام . 

المقولة الثانية: النبيذ مسكر. 

المقولة الثالثة: المسكر حرام. 

والضمير في افیھا) يعود إلى «المقدمات الثلاث». 


فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين 
لسن ہے 


لَكِنَّ تَوْلَكَ: «الْمُسْكِرُ حَرَامٌ» شَمِلَ النَبِيدَ بِعْمُوبِوء فَدَحَلَ 
ابيد فيه بالقُوَة لا بايغل إذ كذ يَحْمْلبُ العام في الله وَلَا 
بَخْظر الْحَاصٌ ہکم وہ امو حور کو ا کت ات 


والمراد هنا: لا تُسَلُمُ ما أوردتموه من أن القضية المذكورة» 
وهي: (النبیذ حرام» ليست خارجة عن قضيتي «النبيذ مسکر؛ و«كل 
مسكر حرام». بل نقول: إن ما أوردتموه هنا غَلَّط ولیس بصحيح» 
ومنشأ هذا الغلط لديكم هو اللَّبْسُ الحاصل عندكم في ثلاث 
مقدمات» وهي : 

المقدمة الأولى: النبيذ حرام . 

المقدمة الثانية: النبيذ مسكر. 

المقدمة الثالثة: المسكر حرام. 

فهذه المقدمات الثلاث ظننتم بأنها متساويات متكررات» 
والصواب أنها ثلاث مقدمات مختلفات لا وجه للقول بالتكرير 
فيها . 

قوله: :لکن قولك: «المسكر حرام» شمل النبيذ بعمومهء فدخل 
النبيذ فيه بالقوة لا بالفعل, إذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر 
الخاص»: الضمير في «بعمومه' يعود إلى «القول بأن المسكر حرام'؛ 
وإليه كذلك عود الضمير في «فيه». 

والفعل المضارع (یخطر؛ هو من قولهم: حطر يَحْظرٌ 
حُظوراً»: وله في اللغة معانٍ منها ما يلي: 

المعنى الأول: ما يقع في القلب من تدبير» أو أمر. 

المعنى الثاني : الْهَاجِسٌ الذي يجده الإنسان في قلبه. 


Tm‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
۳ 


المعنى الثالث: تَذَّكُرٌ الشىء بعد نسيانه“. 
و«العام» في اللغة هو «الشَّامِلٌ)» يقال: «عَمَّهُمْ بالعطية»» إذا 
3 7 
شملهم بها" . 
۹ 5 507 ۔(۳۴) 

وأما «العام» في الاصطلاح المنطقي: فهو القضية الكلية . 

وفي الاصطلاح الأصولي هو: اللفظ الواحد الدال من جهة 
واحدة على شيئين فصاعداً مطلقاً'''. 

وبين المعنى اللغوي والاصطلاحي للعام ارتباط وثيق جداء 
فإن اللفظ الواحد إذا كان دالا على أشياء فهو متناول لجميعهاء 
بسبب شموله لکل فرد منها . 

وأما «الخاص» فهو في اللغة يطلق على معان» منها: 

المعنى الأول: الْمُتْمَرِدُا يقال: (اخْتَصّ فلانٌ بالشیء)ء إذا 
انفَرَد به. 

المعنى الثاني: «الْمُمَضَّلء يقال: ٢‏ حَصَدُ بالعطاءء إذا فَضَلَهُ 
به على غيره. 

المعنى الثالث: 'ضِدٌ العام»» وهو الذي لا شمول فيه . 

و«الخاص» کئ الاصطلاح المنطقى: هو القضية الشخصية 
الجزية“. 
)١(‏ انظر: لسان العرب .۲٤۹/٤‏ 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط ٤/١٥۱ء‏ تاج العروس 41١/8‏ 
(۳) انظر: معيار العلم في فن المنطق ص٦۸۔‏ 


.٦٦٦ /٢ انظر: المستصفى ۳۲/۲ روضة الناظر‎ )٤( 
14/7 تاج العروس 7817/4 لسان العرب‎ 7٠0١/1 انظر: القاموس المحيط‎ )٥( 


۔۸٦ص انظر: معیار العلم في فن المنطق‎ )٦( 


فصل؛ في لزوم النتيجة من المقدمتین 


وأما في الاصطلاح الأصولي» فهو: اللفظ الواحد الذي لا 
يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه" . 

وبين التعريف الاصطلاحی والمعانی اللغوية الثلاثة للخاص 
ارتباط عمیق؛ فإن القضیة الشخصیةء واللفظ الواحد الذي لا يصلح 
مدلوله لوقوع الشركة فيه» يعني إفراد ما دل عليه بحکم لا یتجاوز 
غيره إلى ما سواه. 

والمعنى اللغوي الأول» وهو «المنفرد» ظاهر في الشرع؛ 
وذلك أن الخاص إذا وَرَدَ على العام» فإنه يُفْرِدُ المخصّص بحكم 
يخالف حُكُمَ مَنْ لم يُخْرَجْ من لفظ العموم. 

وأما المعنى اللغوي الثاني» وهو «المفضّل»» فإنه لیس 
بالضرورة أن يدل التخصیص على التفضيل من الناحية الشرعية» بل 
قد يكون كذلك» كما في قول الله تبارك وتعالى: لسر © إنَّ 


لضن تی تر © إلا الین امنا ويوا الکیکت صو یل 


رص مرح 


وَتَاصَوا الکن ل4 [العصر: ١‏ ۔ .]٣‏ 

فإن تخصيص المؤمنین؛ والعاملين للصالحات» والمتواصين 
بالحق والصبر هو تفضيل لهم بإخراجهم من دائرة الخسران التي 
ظل فيها غيرهم ممن لم يتصفوا بصفاتهم. 

وقد لا يكون كذلك» كما في قول الله سبحانه في شأن إبليس: 
ان عبادى لس لك عم مل إل من اممك بد الات 6> 
[الحجر: .]٤١‏ 


)١(‏ انظر: الإحکام ۱۹۷/۲۔ 


شبد المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


ک٤‏ 
د مَنْ قَالَ: الس ميزه كذ لا بَخظر اله في الْحَالِ ذِكر 


«القُطب»”" نَضْلاً عَنْ أَنْ يَحْظرٌ اله آنه متحیز. Ges‏ 
فهذا التخصيص لا يقتضي التفضيل» وإنما مقتضاه الوعيد 
والتنكيل؛ إلا إذا قيل بأنه تفضيل لهم على سبيل الاستهزاء بهم . 
وأما المعنى اللغوي الثالث: وهو «ضد العام فهو منسجم مع 
المعنى الاصطلاحي؛ فإن اللفظ إذا لم يكن مدلوله صالحاً لاشتراك 
كثيرين فيه كان قضية شخصية جزئية» فيقع مضاداً للعامء إذ العام ما 
كان مدلوله صالحاً لتناول الكثير الذي لا يحصره عدد محدود. 
والمراد هنا: أن القول بأن «المسكر حرام»» قول مقتضاه 
العموم؛ فيكون متناولاً للنبيذ فيدخل تحت حكمه إلا أن هذا 
الدخول حاصل بالقوة اللفظية» وليس دخولاً حاصلاً بالقوة الفعلية» 
فإِنَّ المتكلم قد لا يخطر بباله الخاص حين يتكلم باللفظ العام. 
قوله: «إذ من قال: «الجسم متحيز»» قد لا يخطر بباله قي الحال 
ذكر «القطب» فضلاً عن أن يخطر بباله أنه متحيز»: «المتحيز؟ یراد به 
عند المناطقة: الشيء الذي يشغل بنفسه المكان الفارغ . 
والضمیر في «بباله؛ يعود إلى «القائل بأن الجسم متحيز؟. 
و«الْقْظْبُ؛ له في اللغة عدد من المعانيء ومنها ما يلي: 
المعنى الأول: الحديدة القائمة التي تدور عليها الرَّحَى. 
المعنى الثاني: كوكب بین الْبَذْي والْفَرْقَدَيْنِء وهو صغير 
أبيض لا يَبْرَحٌّ مكانه أبداً» وعليه تدور سائر الكواكب. 
المعنى الثالث: صل السَّهُم. فإذا قيل: «قُظبٌ السهم؛ فإن 


)١(‏ في بعض النسخ: «الشعلب»» والمعنى واحدء فإن القطب جسم والثعلب جسم. 


فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين و 
نيجه مَوْجودَةٌ في إِخدى الْمُقَدَمَتيْن بِالْقُرَةِ الْمَرِيبَةِ فلا ترح 
إلى اٹل ,يشرو اليلم بلقتي ما لم يلير ایی في 
الذَّهْن وَوَجْهَ وُجُودٍ النَِجَةٍ في الْمُقَدمتَيْن بالْقرّ. 


معناہ: نَصْلهُ الذي ترجه ق : 

والضمیر في «أنه» يعود إلى «القطب». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو في حقيقته توكيد 
لقوله السابق بأن المتكلم بالعام قد لا يخطر بباله الخاص. 

والمراد هنا: أن مما يؤيد ما ذكرناه سابقاً في قولنا: «قد 
يخطر العام في الذهن» ولا يخطر الخاص)ء قول القائل: «الجسم 
متحیزاء إن لفظ «الجسم» لفظ عام فيدخل في عمومه «القطب» 
لأنه جسم من سائر الأجسام» إلا أن المتکلم بذلك اللفظ العام قد 
يكون أثناء كلامه به لم يخطر بباله ذكر القطب» قَضْلاً عن أن يخطر 
بباله أن هذا القطب متحيز أو غير متحيز. 

قوله: «فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة» فلا 
تَخْرْجٌ إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم بُحْضِرِ المقدمتين في 
الذهن» ووجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة»: الضمير في «بباله» 
يعود إلى «المتكلم بالمقدمتين». 

والمراد هنا: أنه يُعْلّمُ بما سَبَنَ عرضه وبيانه من خطور العام 
في الذهن دون الخاص: أن النتيجة ليست خارجة عن المقدمتين 
معاًء بل هي موجودة في إحداهماء ووجودها فيها إنما هو حاصل 
بالقوة؛ إذ لو لم تكن موجودة فيها لما تم حصول النتيجة؛ إلا أن 


۱۸۲/۱ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ال شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
سے ۳۳٣٣|‏ 


وََا يَبْعْدُ أن يَنْظرَ النَاظز إلى بَغْلَةِ مُنْتَفِحَةٍ الْبَظنٍ فيظن 
نها حَايِلٌ» فَيَُْالُ لَهُ: همل تَعْلَمْ أنَّ الْبَعْلَهَ عَاقِر؟)ء فَيَقُولُ: 
انعا تيقال «وَهَل تَعْلَمْ أن هَذہِ فد و نے 
َيْثَالُ: َكيف تَوَهمْتَ حَمْلَّهًا؟1. فَتَعَجَّبَ مِنْ تَوَهْمِهِ مَعْ 


دمعو 


هذه النتيجة رغم ثبوت وجودها في إحدى المقدمتين» فإنها لا تخرج 
إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين» بل لا بُدَّ من أن يُحْضِر المناظر 
أو المجادل هاتين المقدمتين فی ذهنه» وأن يخطر بباله وَجْهُ وجود 
تلك التیجة في المقدمتين. 7 

وحصول هذين الأمرين» وهما: 
١‏ - إحضار المقدمتین في الذهن. 
۲ - إخطار البال بوجود النتيجة في المقدمتين. 

هو «الفعل» الذي يُحْرِجُ النتيجة من المقدمتين» حتى تكون 
مثمرة في تحصيل الحكم المراد بها. 

قوله: «ولا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيظن 
أنها حاملء فيقال له: «هل تعلم أن البغلة عاقر؟», فيقول: «نعم»» فيقال: 
«وهل تعلم أن هذه بغلة؟» فيقول: «نعم»» فيقال: «فكيف توهّمت 
حملها؟, فتعجّب من توهمه مع علمه بالمقدمتین, : «الواو» في قوله: 
«ولا يبعد» هي واو الحال؛ أي: «والحال أنه لا يبعد أن ينظر الناظر 
إلى بغلة منتفخة البطن فيظن أنها حامل». 

والضمیر في «أنها» يعود إلى «البغلة». 

والضمير في «له» يعود إلى «الناظر إلى البغلة». 


فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتین Mm‏ 


والضمير في «حملها» يعود إلى «البغلة؟. 


والضمير في «توهمه' يعود إلى «الناظر إلى البغلة»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «علمها. وهذه الجملة أوردها المؤلف 
رحمه الله تعالى تعليلاً للجملة السابقة وهي قوله: «فالنتيجة موجودة 
في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة لا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم 
بالمقدمتين ما لم يحضر المقدمتين في الذهن» ويخطر يباله وجه 
وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة». 

والمراد هنا: أن إنساناً لو رَأى بغلة قد انتفخ بطنهاء واستدل 
بذلك على حَمْلِهَاء فإنه يُتَارَّعْ في استدلاله هذاء بأن يقول له 
المنازع: «هل تعلم أن البغلة عاقر؟»» فيجيب بقوله: «نعم»» فيقول 
له مُتَحقّقاً متَيناً: «وهل تعلم أن هذه بغلة؟)» فيجيب بقوله: انعماء 
میقول له متعجباً مندهشاً: «فكيف إذاً توهمت حملها؟»؛ أي: كيف 
نوهمت حصول الحمل مما علمتٌ مسبقاً أنه عاقر؟ 

فهذا يدل على أن هذا الناظر لتلك البغلة كان عالماً بالمقدمتين 
المذكورتين» وهما کون المرئي بغلة» وكون البغلة عاقراء ومع ذلك 
طَنَّ أن انتفاخ بطنها دليل على حملها . 

وإنما حَصَلَ هذا الظن منه لأن تلك المقدمتين لم تكونا 
حاضرتين في ذهنه» ولم يخطر بباله وجه وجود النتيجة فيهما بالقوة» 
إذ کون المرئي بغلةًء وكون هذه البغلة عاقراً يلزم منه بالقوة أنه 
يستحيل حملهاء إلا أن هذه النتيجة الحاصلة بالقوة لا يتنبّه لها إلا 
مَنْ كانت حاضرةً في ذهنه» ولیس مَنْ كانت غائبةٌ عنه. 


ای شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


ِن قِيلَ: فَالْمَظْلُوبُ بِالنَّظرِ مَعْلُومْ ام مَجْھُوڈ؟. إن 
گان مَعلُوماً یت تَظلَيهُ وَأَنْتَ وَاجِدٌ؟: وَإِنْ كان مَجُْھُولاً فب 
تَعْلَم مَظلُوبَكَ؟ ہ ea RRR‏ مھ 0 ا 


وبذلك تَبَتَ أن النتيجة لا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم 
بالمقدمتین؛ بل لا بُدُ من أن يضاف إلى العلم بوجودهما 
استحضارهما في الذھن وخطورٌ البال بوجه وجود النتيجة فيهما 
بالقوة. 

قوله: «فإن قيل: فالمطلوب بالنظر معلوم أم مجھول؟ إن كان 
معلوماً فكيف تطلبه وأنت واجد؟ وإن كان مجهولاً فبم تعلم 
مطلوبك؟»: جملة: «فالمطلوب بالنظر معلوم أم مجھول؟) جملة 
استفهامية حَذِفَتْ منها أداة الاستفهام» وذلك للعلم بهاء إذ السياق 
دال عليها . 

وأداة الاستفهام هنا يصلح أن تُقَدّرَ ب:«هل»» فيقال: 
«فالمطلوب بالنظر هل هو معلوم أو مجهول؟». 

ويصلح أن تقدر بالهمزة» فيقال: «فالمطلوب بالنظر أهو معلوم 
أم مجهول؟). 

والضمير في «تطلبه» يعود إلى «المطلوب بالنظر». 

و«الواو» في جملة: «وأنت واجد) حالية؛ أي: «والحال أنك 
واجدا. ۱ ۱ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو اعتراض صادر 
ممن ينكرون النظرء ومفاد هذا الاعتراض: أن المطلوب بالنظر لا 
يخلو من إحدى حالتين: 
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فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتین (]- 


قُلنَا: ها فيم غَيْرُ حاصِرء بَلْ نَم قِسْمْ آ ر وهو اني أغرقة 
مِنْ وجه دُونَ وجه» 8:0-50 رر رر تت تتم 


الحالة الأولى: أن يكون المطلوب معلوماً مسبقاً لدى الناظر. 

الحالة الثانية: أن يكون المطلوب مجھولاً لدى الناظرء إذ لا 
عِلم له به مسبقا. 

وبناء على هاتين الحالتين: إن كان المطلوب معلوماً لدى 
الناظرء فكيف يسعى لطلبه وهو واجد لە؟؛ فإِنَّ طَلَّبَ الموجود 
تحصيل حاصل؛ وتحصيل الحاصل ضَرْبٌ من ضروب المستحيل. 

وإِنْ کان المطلوب مجهولاً لدى الناظرء فكيف يكون بإمكانه 

؛ يتعرف عليه؟ء فإنَّ السعي إلى التعرف عليه صَرْبٌ من ضروب 

العبث الذي لا جدوى من ورائه» وذلك أنه لو وجده لم يعرف أنه 
مطلوبه لجهالة عينه عنده. 

قوله: «قلنا» : الكلام هنا للمؤلف رحمه الله تعالى في معرض 
الجواب عن الاعتراض السابق الذي أورده منكرو النظر. 

قوله: «هذا تقسيم غير حاصر»: اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«المذكور في الاعتراض السابق». 

والمراد بالحصر فيما كان شأنه الانقسام: أن يكون الْمُنْقَسِمُ 
شاملاً لجميع أقسامه» بحيث لا يغادر فرداً واحداً مها . 

والمقصود هنا: أن ما ذكرتموه في اعتراضكم السابق غير 
لم لكم» إذ اقتصرتم فيه على قسمین فقط» وهو لا ينحصر فبهما 
وحدهما» فكانت قسمتكم قاصرة وليست حاصرة. 

قوله: ,بل نَم قسم آخرء وهو أني أعرفه من وجه دون وجه» 


ست شرن المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
سا و کے 


ني أَفْهمْ الْمََْاتِء وَأعْلَمُ جُمْلَة النِيجَة الْمَظلُوبَة بِاْقوة ولا 
ا الیل هر كلب البق في او اني اعرف بصورټو 
وَأَجْهَلَهُ بمَكَانه كو في لیت اهمه تْرَداء مَهْرَ مَعْلُومُ بي 
اْو وَأَظلْبُ حَصُولَهُ مِنْ جِهَةٍ حَاسّة الْبَصَرِء فَإذا ران في 


فإني آفھم المفرداتء وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة ولا أعلمها 
بالفعلء: اَي ظرف مكان مبني على الفتح بمعنى اهنا . 

والضمیر المنفصل «هر» بعود إلى «القسم الثالث الذي أهمله 
التقسيم السابق». 

والضمير في «أعرفه) يعود إلى «المطلوب». 

والضمير في «أعلمها» يعود إلى «النتيجة المطلوبة». 

والمراد بهذا الجواب: أن هنا قسماً ثالثاً يضاف إلى القسمين 
و + ا وقد أغفلتموه وأهملتم الإفصاح عنه» في 

أنه مُتَعَلُقُ البحث والنظر في هذا المقام» وذلكم القسم الثالٹ هو 

لا حاو روي وراب لوه سام 

فوجه المعرفة فيه: هو أننا نفهم المفردات التي هي أجزاء 
المطلوب» ونتصور حقائق معانيها التي تدل عليها 

ووجه عدم المعرفة فیه: : هو نا لا نكم التتيجة المظلوية 
بالفعل وإِنْ كنا نعلمها إجمالاً بالقوة: إذ لو كنا نعلمها بالفعل لما 
سعينا إلى طلبها وتحصيلها. 

قوله: «فهو كطلب الآبق في البيتء فإني أعرفه بصورته 
وأجهله بمكانه» وكونه في البيت أفهمه مفرداًء فهو معلوم لي 
بالقوۃ وأطلب حصوله من جهة حاسة البصرء فإذا رأيته في 


فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين سے 


البيت صدقت بكونه فيه»: الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو 
كطلب الآبق في البيت» يعود إلى «القسم الثالث الذي يُعْرَفُْ من وجه 
دون وجه). 

و«الآبق» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «العبد»؛ أي: 
«العبد الأبق). 

و«العبد الآبق» هو الشارد عن سيده» ومن ذلك قول الله تعالى 
عن نبيه يونس ##: ہوا بوش كين اتی © إذ أبن إل الك 
المشحون © [الصافات: ۱۳۹ء .]٠٤١‏ 

والضمير فى «أعرفه» يعود إلى «الآبق»» وإليه كذلك عود 
الضمائر في ابصورته»» وفي «أجهله»» وفي «بمکانه)» وفي "كونه». 

والضمير في أفهمه» يعود إلى «كون البق في البيت»» وإليه 
كذلك عود الضمير المنفصل اھوا في قوله: «فهو معلوم لي 
بالقوة' . 

والضمیر في «حصوله» يعود إلى «الآبق»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في ارات وفي البكونه). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «البيت». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو إيضاحٌ للمعقول 
بطريق ضَرْبٍ المثل بالمحسوس . 

والمراد هنا: أن ما قررناه من كوننا نتعرف المطلوب من وجه 
دون وجه» يمكن إيضاحه بضرب مثل محسوس؛ وهو «طلب العبد 
الآبق في البیت)ء فإنَّ هذا العبد معروف من جهة الصورة» ولكنه 


0 شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


مجهول من جهة مكان وجوده» وكونه في البيت نفهمه فهماً مفرداء 
إذ كينونة الشيء في البيت تعني وجودہ فيه. 

وإذا كان الأمر كذلك» فالعبد الآبق معلوم للباحث عنه بالقوةء 
إذ لو لم يكن معلوماً له بالقوة لما رَغْبَ في أن يَعْلَمَهُ ولما كان 
معلوماً لديه بالقوة فإنه يسعى للعثور عليه من جهة حاسة البصرء 
حتى إذا رآه في البيت صَدَّقَ حینثلٍ بكونه موجوداً فيه. 


قد چچه چھ 


فصل: في انقسام البرهان إلى برهان علة؛ وبرهان دلالة ۷۳ 

1 

[في انقسام البرهان إلى برهان علة» وبرهان دلالة] 
وَإِذَا اسْتَدْلَلْتَ بالْعِلّةِ عَلَى الْمَعلُولٍ فَهُوَ رمان علق . 


قوله: «وإذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان علة»: 
الضمير المنفصل هوا في قوله: «فهو» يعود إلى «الاستدلال بالعلة 
على المعلول». ١‏ 

و«العلة» في اللغة هي: امرض يقال: «عَلَّ يل واغْبّلَ» 
إذا مَرِضَ. ١‏ 

وكذلك تطلق «العلة» فی اللغة على «الْحَدَثِ الذي يُشْغِلُ 
صاحبه عن حاجته)» فكأن تلك العلة صارت شغلا ثانا للإنسان 
بت عن شُْلهِ الأول0. 

وأما «العلة» في الاصطلاح» فقد اختُلِفَ في تعريفها على 
«قوال: 

فمنهم من عرّفها بأنھا: الباعث على تشريع الحكم. 

ومنهم من عرّفها بأنها: المعرّف للحکم'''. 

وانفرد المعتزلة بالقول بجعل العلة مور بنفسهاء بمعنى أنها 
الموجب للحكم بذاتهاء بناة على جلب مصلحة أو دفع مفسدة . 

ولهذا فقد عَرَفَ شيوخهم المتكلمون العلة بأنها: «المعنى الذي 
يوجب حالاً أو حكماً للغير» ويؤثر في ذلك على التحقیق؛ كالعلم 
)١(‏ انظر: لسان العرب .٦۷۱/۱۱‏ 
() انظر: المستصفى ٦۹/۱‏ شفاء العليل ص١3.‏ الإحكام ۲۳۹/۳. 

237/1١ الإبهاج‎ ۳١١/۲ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۲۸۵/۱۷ المعتمد‎ )٣( 
تعليل الأحكام للأستاذ محمد شلبي ص۱۱۹ء‎ 


ای شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


الذي يوجب کون العام عالماًء والقدرة التي توجب کون القادر 
قادراً» والحركة التي توجب كون الجسم می" : 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي : «والذي يفيده قولنا علة: 
أن له تأثيراً في الحكم» حتی لولاہ لا يكون ذلك الحكم”” . 

وقال في موضع آخر: «قد صح أنها لا تكون علة في نفسهاء 
وإنما تكون علة في غيرها أو ما يجري مجراه» ولا توصف بذلك 
إلا ولها تأثير في ذلك الغير معلوم أو مُعْتَقَدُ بوجه من الوجوه؛ لأنها 

متى لم تكن كذلك لم توصف بهذه الصفة . 

وقال أبو الحسين البصري : «إن حكم الأصل متعلق بها 
- أي: بالعلة ‏ وأنها مؤثرة فيه» ثم تجري في الفروع» فإذا كان 
وَضصْفٌ منها غير مؤثر في حكمه لم يَجْرْ كونه في جملة علته» فيجب 

إسقاطه)" . 

وأما غيرهم فقد جعلوا العلة غير موجبة لعينهاء بل بجعل 

الشرع لها موجبة. 

.58/1 انظر: شرح العمد‎ )١( 

() انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .۲۸١ /١!/‏ 

(۳) المغني ۳۳۰/۱۷ 

)٤(‏ هو: أبو الحسين» محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» ولد بالبصرة ونشأ 
بهاء وأخذ عن القاضي عبد الجبار» ودرّس ببغداد وكان معدوداً من أذكياء زمانه» 
وله حلقة كبيرة» كان يقرئ فيها الاعتزال» ومن مصنفاته: كتاب «المعتمد» في أصول 
الفقه» وكتاب «تصفح الأدلة)» وكتاب «غرر الأدلة» وغير ذلك» توفي ببغداد خامس 
ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربعماثة. انظر: المنية والأمل لابن المرتضى ص۹۹ء 
شذرات الذهب ۲٥۹/۳‏ كشف الظنون 14/5, الفتح المبين ۲۳۷/۱. 

.۲٦٦/٢ المعتمد‎ )٥( 


فصل: في انقسام البرهان إلى برهان علة؛ وبرهان دلالة 


قال الرازي”' رحمه الله تعالى: «هذه الإشكالات إنما تتوجّه 

على من يجعل هذه الأوصاف عللاً مؤثرة لذواتها في هذه الأحكام» 

ونحن لا نقول بذلك» بل كونها عللاً لهذه الأحكام أمر ثبت 

بالشرع؛ فهي لا توجب الأحكام لذواتھاء بل لأن الشرع جعلها 

موجبة لهذه الأحكام»0". 

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في معرض حديثه عما 
يُسْتَعْمَلُ فيه السبب: «والرابع بإزاء العلة نفسهاء وإنما سُعْيَتْ سبباً 
وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينهاء بل بجعل الشرع لها 

موجبة» فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا په" . 

وحيث ثبت أن العلة لها تأثير في الحكم بجعل الشرع لها 
كذلك» فإنها بهذا المعنى الاصطلاحي تتفق مع معناها اللغوي الأول 
وهو «المرض»» بجامع «التأثير» في كل» إذ إن المرض يؤثر في 

الإنسان بتغيير حاله من الصحة إلى السقم» ومن القوة إلى الضعف. 

والعلة الشرعية تغير الحكم من حال إلى حال آخرء إما من 
حل إلى حرمة؛ أو العکس؛ كما هو الشأن في الشراب المسكر فهو 
محرم» فإذا زال عنه الإسكار زالت علة التحريم» فيعود إلى أصل 

الحل. 

)١(‏ هو: أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري» ولد سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة؛ وأخذ العلم على يد والده ضياء الدين خطيب الري؛ وكان الناس 
يقصدونه من سائر البلاد للتلمذة عليه» توفي رحمه الله تعالى بمدينة هراة سنة ست 
وستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳۴/٥‏ شذرات الذهب ه/ 
۱ء كشف الظنون ٦/۱۰۷ء‏ 

(۲) المحصول ۱۸۲/۲/۲. (۳) روضة الناظر ۲٤۷/۱‏ 
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كَالاسْیْذلَالِ اليم عَلَى الْمَظر. 
وَِنِ اسْتَذلتَ الول عَلَى الْعلٍَ از بِأَحَدٍ الْمَعلُولَينِ 
على الآخَر فهر يُرْهَانُ َلاَق 900 اهاوه مزه ريوع 6 وجوه ويقة ۰ 


وكذلك فالعلة الشرعية متفقة مع المعنی اللغوي الثاني» وهو 
«الْحَدَتُ الْمُشْغِل): فإنً العلة شيل المجتهد زمن البحث عنها حتى 
يظفر بالحصول عليها . 

والمراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى: «وإذا استدللت بالعلة 
على المعلول» فهو برهان علة»: أي إذا جَعَلَ المستدلٌ الأمرٌ المكرر 
في المقدمتین عله سمي ذلك «برهان علة». 

قوله: «كالاستدلال بالغيم على المطر» : هذا مثال تقريبي صَرَبَه 
المؤلف رحمه الله تعالى لإيضاح معنى الاستدلال بالعلة على 
المعلول. 

وبيان ذلك: أن الإنسان إذا رأى الغيم الرطب في الشتاءء 
استدل بوجود الغيم على فرب هطول المطر. 

فيكون (الغیم) علةً» و«المطر» معلولاًء إذ الغيم علة نزول 
المطر بإذن الله تعالى. 

قوله: «وإن استدللت بالمعلول على العلة» أو باحد المعلولين 
على الآخرء فهو برهان دلالة»: الضمير المنفصل «هوا في قوله: 
«فهو» يعود إلى «الاستدلال بالمعلول على العلة». 

والمراد هنا: إذا جَعَلَ المستدل الأمر المكرر في المقدمتين 
معلولاً أو جعل أحد المعلولين دليلاً على الآخرء سمي ذلك 
«برهان دلالةا۔ 


فصل: في انقسام البرهان إلى برهان علة, وبرهان دلالة FN)‏ 


كَالاسْتِدْلَالٍ ِالْمَظِرٍ عَلَى عَلَى الْعَیْم. وَالاسْتِدْلَالُ بأحَدِ الْمنثرلینِ 
عَلَى الآخَرٍ مولا : کل مَنْ ضح طَلَاقهُ صح م ظِھَارهُ وَالذَمَيُ 


يَصِح طَلالُ - ظِهَارُه»: فَإِنَّ إحْدى النَّيبِجَعَيْنِ تَدُلُ عَلَى 
الأخرّى بِوَاسِطَةَ العلةه 2 ازم عِلََھَ والأخرّى لازم 


عِلَتَھَاء وَمُلَازِمُ لازم مُلَازِمٌ. 


قوله: «كالاستدلال بالمطر على الغيم» والاستدلال باحد المعلولين 
على الآخرء كقولنا: «كل من صح طلاقه صح ظهاره؛ والذمي يصح 
طلاقه فيصح ظهاره»» فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة 
العلة» فإنها تلازم علتها والأخرى تلازم علتهاء وملازم الملازم ملازم» : 
الضميران في «طلاقه» وفي «ظهاره» في قوله: امن صح طلاقه صح 
ظهاره» يعودان إلى الاسم الموصول ١مَنْ).‏ 

والضميران في «طلاقه»» وفي «ظهاره» في قوله: ایصح طلاقه 
فيصح ظهاره» يعودان إلى «الذمي». 

و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «النتيجة»؛ 
أي : «فإن إحدى النتیجتین تدل على النتيجة الأخرى؟. 

والضمير في «فإنها» يعود إلى «إحدى النتيجتين". 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو تمثيل توضيحي 
للاستدلال بالمعلول على العلة» وبأحد المعلولين على الآخر. 

فالمثال الأول» وهو «الاستدلال بالمطر على الغيم»؛ مثال 
للاستدلال بالمعلول على العلة» وذلك أن المطر إذا نزل كان نزوله 
دليلاً على وجود الغيم» وهذا الاستدلال إنما هو بحكم الضرورة» 
إذ لا مطر بلا غيم. 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


والمثال الثاني» وهو «كل مَنْ صح طلاقه صح ظهاره» والذمي 
يصح طلاقه فيصح ظهاره»» مثال للاستدلال بأحد المعلولين على 
الآخر. 

وبيان ذلك: أن في هذا المثال اجتمعت مقدمتان وهما: 

المقدمة الأولى: «من صح طلاقه صح ظهاره». 1 

وهذه المقدمة اشتملت على نتیجةء وهي «صحة الظهار»؛ فإن 
صحة الظهار هي نتيجة صحة الطلاق. 

المقدمة الثانية: «الذمي يصح طلاقه». 

فيتتج عن ذلك أن: «الذمي يصح ظهاره». 

فتكون نتيجة المقدمة الأولى» وهي «صحة الظهار»ء دالة على 
النتيجة في المقدمة الثانية» فإنه إذا صح طلاق الذمي تج عنه صحة 
ظهاره. 

ودلالة نتيجة المقدمة الأولى على نتيجة المقدمة الثانية» إنما 
هي بواسطة العلة» وهي وة الطلاق»» إذ لو لم يكن الطلاق 
حا لما كان الظهار صحيحاً 

وحينئذٍ يكون ت تصحیح الظھاز معلولاً لتصحیح الطلاق» وبذلك 
يكون التلازم معد ا إذ يلزم من صحة الطلاق صحة 
الظهار. 


وه ينه ينه 


فصل: في الاستدلال بالاستقراء جج 8 
فصل 
[في الاستدلال بالاستقراء] 
20 الاسْتِدْلَالُ ِالاسْتَقْرَاءِ فَهُوَ ئا عَنْ تَصَفح مج اور 


ڑوت 


بوه لِيُحْكَمَ بِحُْکھھَا عَلَى مِتْلِهَاء 20 پ09 


قوله: :فاما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور 
جزئیةء ليُحكم بحكمها على مثلھاء: الضمير المنفصل «هو؛ في قوله: 
«فهوا يعود إلى «الاستدلال بالاستقراء». والضمير في «بحكمها' 
يعود إلى «الأمور الجزئية»» وكذلك إليها عود الضمير في امثلها». 

و«الاستقراء» في اللغة يطلق على معنيين رئيسين: 

المعنى الأول: التبم . 

المعنى الثاني : اجنم . 

وأما «الاستقراء» في الاصطلاح» فهو كما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا بأنه: عبارة عن تصفح امور جزئية» ليحكم 

(0 

وهذا التعريف الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هو فى 

حقيقته قريب مما ذكره «الفارابي». حيث عَوَفهُ بقوله: «تصفح شيء 


من الجزئيات الداخلة تحت أمر ما كلي؛ ؛ لتصحیح حکم ما حم به 


على ذلك الأمر بإيجاب أو ما 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 158/9؛ مجمل اللغة ص5917: الصحاح 1471/5: كشاف 
اصطلاحات الفنون ٥۷١/۳‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ۳٥۸/۳‏ معجم 
مقاييس اللغة 8/8/. 

.١١8ص انظر: تحرير القواعد المنطقية ص۱۸۳ معيار العلم في فن المنطق‎ )٢( 

(7) انظر: المنطق عند الفارابي كتاب «القياس» ص٣۳‏ 


شر البقدمة المنطلایة في الروضة المقدسية 


د 1777200 
كمَوْلًا في الوْنر: لی بِتُرْض ا يُوَدى عَلَى الرّاجِلَة 
وَالْمَرْضُ دی عَلَيكا), 009 0م iE ESSER‏ 


وهو قريب أيضاً مما ذكره ابن سيناه, حيث عرّفه بقوله: 
«إثبات حكم على كلي لوجوده في جزئيانه» على إيهام أنها 
استوفیت؛ ومُيِمَ أن يكون لها مخالف"'. 

والمراد بهذا التعريف الاصطلاحي: أن الاستقراء يعتمد أساساً 
على التتبع الدقيق للأمور الجزئية في آحاد الصور» ليكون ذلك سبيلاً 
للوصول إلى إلحاق حكم تلك الجزئيات بما يمائلها ويناظرها من 
الصور الأخرى. 

وبذلك يتضح الترابط الوثيق بين هذا المعنى الاصطلاحي 
للاستقراء والمعنيين اللغوين المذكورين له فإن تصفح الأمور 
الجزئية هو تَتَبِعْهًا لِيُجْمَعّ بعضها إلى بعض؛ حتى تتضافر كلها 
على حكم واحد يُعَمُمْ مدلوله على سائر الأمور المشابهة 
والممائلة: 

قوله: «كقولنا في الوتر: لیس بفرض؛ لأنه يؤدَى على الراحلة» 
والفرض لا يؤدّى عليهاء : 

الضمير في «لأنه» يعود إلى «الوترا. 

والضمير في «عليها؛ یعود إلى «الراحلة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء هو مثال توضيحي 
لحقيقة الاستقراء. ۱ 


)١(‏ انظر: موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب ص79 


فصل: في الاستدلال بالاستقراء Oy)‏ 


فيشًال: لم فل 3 الْفَرم لا يُوَدَى عَلَيْهَا؟). قُلْنًا: 
بالاسْتفرًاءء إِذْ رايا الْقَضَاءَ وَالنَذْرَ وَالأَدَاءَ لا تُوَدَى عَلَيْهَا . 


وبيان ذلك: أن القول بأن «الوتر لیس فرضاً» هو حكم 
شرعي؛ لم يتوصل إليه الفقيه بنظرةٍ سريعةٍ خاطفةء بل بعد تأمل 
دقيق باستقراء أنواع الفرائض كلها: المنذورة» والمؤداة» والمقضاة» 
والتي أثبت الاستقراء فيها بأنها لا تُصَلَّى على الراحلة» مع ثبوت 
أداء صلاة الوتر عليهاء فكان ذلك دليلاً على أنه ليس بفرض» إذ لو 
كان فرضاً لما شَّذَّ عنهاء بل لكان حكمه حكمها في عدم جواز 
تأديته على الراحلة. 

قوله: «فيقال: لم قلتم: إن الفرض لا يؤدَّى عليها؟»: الضمير في 
«عليها» يعود إلى «الراحلة». 

وهذا السؤال الوارد هنا مقتضاه: لَب التعليل للقول بأن 
الفرض لا يُوَّدّى على الراحلة» لتكون الإجابة عنه محل نظر لدى 
السائل من جهة التسليم» أو المنع . 

قوله: «قلنا: بالاستقراءء إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تُؤَدَى 
عليها» : الضمير في «عليها» يعود إلى «الراحلة». 

والمراد بالقضاء هنا: الصلاة المقضية . 

والمراد بالنذر هنا: الصلاة المنذورة؛ لأن الإيفاء بالنذر 
واجب» وقد امتدح الله تعالى ذلك بقوله: ن ادر َا با كن 
ر ملا 4)2 [الإنسان: ۷]. 

والمراد بالأداء هنا: الصلاة المفروضة المؤداة في وقتها. 


د شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 

َهذَا مُخْتَلٌ يلح لِلطَئيّاتِ دُونَ الْمَطمِيّاتِء فَإِنَّ حَكْمَهُ 
أن كُلّ مَرْضٍ لا بی عَلَى الرَاجلَة يَمتَعهُ الْحَضمْء إذ الونر 
نہ وجب بی عَليهًا. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن 
التساؤل السابق. 

ومفاد هذا الجواب: أنه بالتتبع الاستقرائي لأنواع الصلاة 
المفروضة؛ كالصلاة المؤداة» والصلاة المقضية» والصلاة المنذورة» 
وجدناها كلها لا يُوَدّى على الراحلةء في حين أنه قد َب بالاستقراء 
أداء الوتر عليهاء ؛ طهر لنا من ذلك التفريق الشرعي بين ما هو فرض 
وما لم يكن فرضاًء فَحَكَمْنَا على «الوتر» بأنه ليس بفرض. 

قوله: «فهذا مختل يصلح للظنيات دون القطعيات»: اسم 
الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «الاستدلال بالاستقراء في 
إثبات الأحكام). 

والمراد هنا: أن الاستقراء لا يخلو من وجود خلل فيه» إذ قد 
تتخلف بعض آحاد الصور عن اللحوق بمقتضى ما أفاده ودل عليهء 
ومما يؤكد ذلك «صلاة الوتراء فإنَّ القول بأنها ليست فرضاً بطريق 
الاستقراء» ينازعه قول آخر يقضي بفرضيتهاء كما ذهب إلى ذلك 
بعض الحنفية رحمهم الله تعالى» فإنهم يرون وجوب صلاة الوتر . 

وإذا كان «الاستقراء» يتطرق إليه احتمال وجود الخلل فيه 
فإنه لا يصلح دليلاً لإثبات القطعیات؛ بل يصلح دليلاً لإثبات 
الظنيات . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۲۷۰/۱ الهداية ۷۰/۱۔ 


فصل: في الاستدلال بالاستقراء جچچہر_ 


نقُولُ: هل استرات مُکُمَ الور في تَصَفْحِكَء ويف 
وَجَدنّهُ؟ . فَإِنْ قَالَ: «وَجِدتّهُ لا يُوَدّى عَلّی الرَاجِلَةه: فَبَاطلُْ 
ِجْمَاعاًء م هُوَ مَل الْمُقَدْمَةِ الأخرى عَلَى فيي إِذْ هِيَ أنَّ 
«الْوْرَ يُوَدّى عَلَى الرَاجِلة. E‏ 


قوله: «فنقول: هل استقرأت حكم الوتر في تصفحكء وكيف 
وجدته؟»: الضمیر في «وجدته» يعود إلى «حكم الوتر . 

والمراد هنا: حيث تَبَتَ أن المخالف يمنع ألا يكون «الوتر» 
فرضاً» فإن ذلك يدفعنا إلى توجيه سؤال لمن اعتمد على «الاستقراء» 
في نف فرضية الوترء فنقول: «هل استقريت حكم الوتر في 
تصفحك؛ وكيف وجدته؟). 

أي: هل كان تَتَبْعْكَ لآحاد الصور التي من خلالها حَكَمْتَ 
على الوتر بأنه ليس بفرض تتبعاً استقرائياً تاماً» حتى اكتشفت عن 
لريقه الحال التي وُجِدَ الوتر عليها؟ 

قوله: «فإن قال: «وجدته لا يؤْدّى على الراحلة» فباطل إجماعاً» : 
الضمير في «وجدته» يعود إلى «الوتر. 

والمراد هنا: إِنْ أجاب المسؤول بقوله: «وجدثتُ الوتر لا 
يُوَذّى على الراحلة»» كان هذا الجواب باطلاً بالإجماع؛ إذ الإجماع 
منعقد على صحة تأدية الوتر على الراحلة. 

قوله: :ٹم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه. إذ هي أن 
«الوتر يؤدّى على الراحلة»: الضمير المنفصل هوا يعود إلى 
(المسؤول)؛ وإليه كذلك عود الضمیر المتصل في «نفسه». 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «المقدمة الأخرى». 


n‏ شرح المقدمة المنطفية في الروضة المقدمية 
ے۔ ۳٥٣‏ 


وَإِنْ قَالَ: 2 اصن نلم بين إل بَخْض الأجرّاب 

اذ لا یلع َلك إلا في الْنِقهياتِ. رَاللهُ أَعلَم. 

والمراد هنا: أن المسؤول حين يجيب بقوله: «وجدثٌ الوتر لا 
يؤدّى على الراحلةاء فإنَّ هذا الجواب سيعود بالبطلان على المقدمة 
الثانية التي قررها بنفسه. 

وبيان ذلك: أن القائل بأن «الوتر ليس فرضاً»» استدل على هذا 
القول بمقدمتين ونتيجة» إذ الشأن فيه أن يقول: «كل فرض لا يُودٌی 
على الراحلة؛ والوتر يُرذّى على الراحلة» فالوتر إذاً ليس بفرض؟. 

وبهذا يتبين أن المقدمة الثانية هي قوله: «والوتر يُوَدَى على 
الراحلة» . 

فإذا قال: «وجدتُ الوتر لا يُوَّدَى على الراحلة؛ أَبْطلَ بهذا 
القول ما ذكره في تلك المقدمة» وهذا دليل الخبط والاضطراب. 

قوله: «وإن قال: «لم أتصفحه»» فلم يبين إلا بعض الأجزاءء 
فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة. فإذاً لا يصلح ذلك إلا في 
الفقهيات»: الضمیر في الم أتصفحه» يعود إلى «الوتر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاستدلال بالاستقراء» . 

والمراد بالفقهيات : الفروع الفقهية. 

والمراد هنا: إِنْ أجاب المسؤول بقوله: «لم أتصفح الوتراء 
كان مقتضى هذه الإجابة أنه لم يبين إلا بعض الأجزاء فقط» فتخرج 
المقدمة عن العموم وهي قوله: كل فرض لا يُؤَّدَى على الراحلة» 
فتصبح خاصة. 


فصل: لاستدلا تقراء 
فصل: في الاستدلال بالاستقرا ee)‏ — 


هَذًا تَمَامُ الْمُقَدُمَة 


وبيان ذلك: أنه في حال عدم تصفحه لحكم الوتر لا يتبين له 
إلا بعض أجزاء الْمُرّدّى» وهو هنا «الصلوات الخمس المفروضات 
بأدائها وقضائها)» و«صلاة النذراء فهذه قد ثبت عدم أدائها على 
الراحلة . 

إلا أن الصلوات الخمس؛ وصلاة النذر مع القول بأن الوتر 
فرض» لا تكون هي كل المؤدّى» بل بعض المؤدّى» وبناء على 
ذلك يلزمه أن يقول: «بعض الفرض لا يؤدّى على الراحلة»» وهذا 
القول غير مُنْيِج. لما سَبَق بيانه في «النظم البرهاني»» وهو أن 
المقدمة لا بد من أن تكون عامةء إذ لو لم تكن عامة وإنما كانت 
خاصة فإنها لا تدل على المطلوبء بل قد تدل على نقيضهء فإذا 
قال مَنْ لم يَرّ فرضية الوتر: «بعض الفرض لا يُوڈی على الراحلة» 
فإن هذه المقدمة لا تساعده على تحقيق غرضه. إذ للمنازع أن 
يقول: الوتر من البعض الآخر في المفروضات التي تُوٌڈٌی على 
الراحلة . 

وبهذا يتضح للناظر البصير أن الاستدلال بالاستقراء لا يصلح 
في القطعيات» بل في الفقهيات لكون أغلبها ظنا . 

قوله: «هذا تمام المقدمة»: اسم الإشارة «هذا» يعود إلى (آخر 
الكلام عن مبحث الاستدلال بالاستقراء. 

أي: وحيث انتهى الكلام عما يتعلق بمبحث «الاستدلال 
بالاستقراء»» فقد تمت بذلك المقدمة المنطقية التي وضعناها بین 
يدي علم الأصول. 


۳ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


لش الان في ذِكْرٍ الأصُولِء فقول . 


قوله: «فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول...»؛ أي: بَعْدَ إيفاء 
«المقدمة المنطقية» حقھا من الشرح والبیانء فلنشرع الآن في الكلام 
عما يتعلق بمباحث أصول الفقه. 

وقد استكملتٌ شرح تلك المباحث الأصولية جميعها بتوفيق الله 
تعالى وإعانته» وذلك في كتابي المسمّى: «فتح الولي الناصر بشرح 
روضة الناظراء والذي س سَبَقَ التنويه عنه في مقدمة هذا الشرح . 

رامال الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبارك في 
هذا الجهدء اب و رسھه a‏ وید میں 
العلم حيثما کانواء إنه ولي ذلك والقادر عليه 

وكان الفراغ من شرح هذه المقدمة المنطقية مساء يوم الاثنين 
الموافق للعشرين من شهر ذي الحجة من سنة ثلاثین وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» 
والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً. 


الخاتمة: - 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على 


المبعوث بأشرف الأديان وأكمل الرسالات نبینا محمد وعلى آله 
وأصحابه خير البريات» ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله تعالى 
الأرض والسموات. 


أما بعد: 


فحيث تم بعون الله تعالى وتوفيقه - شرح المقدمة المنطقية» 


فإنه من المناسب استخلاص أهم ما تضمنته من مباحث ومسائل» 
وذلك فی النقاط الآتية: 


= 


مدارك العقول تنحصر فی الحد والبرهان» وسبب هذا 
الانحصار أن الأشياء لا تخلو من إحدى حالتين: 

الحالة الأولى: أن تکون مفردات اصطلح الناس على أسمائها . 
الحالة الثانية: أن تکون دَعَاوَىء يريد قائلوها إلزام الآخرين بها . 
فن كانت مفردات اصطلاحية احتاجت إلى حدود للتعریف 
بحقائقهاء وذلك للكشف عن كنهها وماهيتها. 

وإن كانت دعاوى مزعومة افتقرت إلى برهان ساطع في إظهار 
صدقهاء وإثبات واقعيتها . 

إدراك العلوم يقع على ضربين» أحدهما: إدراك الذوات المفردة» 
کالعلم بمعنی «العالم»» و«الحادث»» و«القديم». وثانيهما: 
إدراك نسبة المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات» 
كالقول بأن «العالّم حادث»ء أو بأن «العالم ليس بقديم». 
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م في الضرب الأول» وهو «إدراك الذوات المفردة» یستحیل 
التصدیق أو التكذيب» وذلك لأن إدراك معنى المفردة إدراك 
لجزء واحد فقط؛ والجزء الواحد لا يَحْسُنْ الحكم عليه بشيء. 
بخلاف الضرب الثانى» وهو «إدراك نسبة المفردات»» حيث إن 
هذه النسبة تتضمن حكماً؛ والحكم يتوجه القول إليه بالتصديق 
أو التكذيب. 

٤‏ - أقل ما يتركب منه الخبر مفردانء يضاف أحدهما إلى الآخر؛ 
ويُنْسَبُ إليه نفياً أو إثباتاً . 

ه ‏ إدراك الذوات المفردة يسمّى عند المناطقة «تصوراً»» وإدراك 
نسبة المفردات بعضها إلى بعض يسمّى عندهم «تصديقاً». 

٦۔‏ معرفة البسيط مقدمة فی المنطق على معرفة المركب» إذ المعرفة 
الثانية متوقفة على المعرفة الأولى. 

۷- معرفة المفردات قسمانء أحدهما: أَوَّليء وهو الذي يرتسم 
معناه في النفس من غير حاجة إلى بحث وطلب» وثانيهما: 
مطلوب» وهو الذي يدل اسمه على أمر جُمْلي غير مفصل» 
فيحتاج إلى بيان وتفصيل . ١‏ 

۸۔ المطلوب من المعرفة لا يحصل إلا بالحد» والمطلوب من 
العلم لا يحصل إلا بالبرهان. 

۹ - الحد ينقسم ثلاثة أقسام رئيسة» وهي: الحد الحقيقي» والحد 
الرسمي» والحد اللفظي . 

۰٠۔‏ الحد الحقيقي هو القرل الدال على ماهية الشيء. 

١۔‏ صيغ السؤال المتعلقة بأمهات المطالب أربعة» وهي : «هل»» 

وللْما؛ و«أي»» و«ما». وبقية صیغ السؤال تدخل في مطلب «هل؛ . 

١‏ - الماهية ما يصلح جواباً للسؤال بصيغة «ما هو»» والكيفية ما 

يصلح جوابا للسؤال بصيغة «كيف». 


الخاتمة: 


Dh 


ع 


۵ے 


5ے 


۷ بے 


53 

الماهية عند المناطقة تتركب من الصفات الذاتية» وذلك حتى 
يحصل التصور الكامل عن طبيعة الذات المعرّفة. 
الوصف الذاتي هو كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولاً 
لا يُتَصَوَّرْ فَهُمُ معناه بدون فهمه. 
الوصف اللازم هو كل وصف لا يفارق الذات» ولا يتوقف 
فهم الحقيقة عليهء بل يُتَصَوَّرٌ فهمها بدونه. 
الوصف العارفن هو كل وصف ليس من ضرورته أن يلازم 
الذات» بل تُتَصَوَّرُ مفارقته لها إما سريعاً وإما بطيثا. 
الأوصاف الذاتية تقع على قسمين: جنس؛ وفصل. والجنس 
هو الذاتي سوا بين شيئين مختلفين بالحقيقة» والفصل ما 

يفصل الشيء عن غيره ويميزه به. 
شر في الحد الحقیقي) سبعة شروط» وهي: 
الشرط الأول: أن يُذْكَرَ فيه الجنس والفصل معاً . 
الشرط الثاني: أن يذكر فيه الجنس القريب» ليكون أدل على 
الماهية . 
الشرط الثالث: أن كلم ذكر الجنس على الفصل. 

:ا 


الشرط الرابع ن گر ذاتيات المحدود جميعها دون مبالاة 
بالتطويل . 
الشرط الخامس: أن يحصل الفصل بالذاتيات» ليكون الحد 


الشرط السادس: الاحتراز من إضافة الفصل إلى الجنس. 
الشرط السابع: ألا بُؤْحَدٌ بدل الجنس شيء قد كان ثم زال. 
الحد الرسمي هو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية 
واللازمة. 
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يُشْتَرَظ في «الحد الرسمي» سبعة شروط» وهي : 

الشرط الأول: أن يكون قابلاً للطرد والعكس. 

الشرط الثاني: أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة. 

الشرط الثالث: ألا يُحَدَّ الشىء ہما هو أخفى من معناه. 
الشرط الرابع: ألا يُحَدّ الشيء بما يماثله في خفائه. 

الشرط الخامس: ألا يد الشيء بنفي ضده. 

الشرط السادس: أن يكون الحد مُوجَزَا. 

الشرط السابع: أن يكون الحد بالنص لا بالاستعارة» فإذا 
أعوز النص فَلْيْظْلَبْ من الاستعارة ما هو أشد مناسبة للغرض . 
الحد اللفظي هو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه. 

يُشْتَرَظ في «الحد اللفظي» أن يكون اللفظ الثاني أظهر في 
الوضوح من اللفظ الأول. 

اسم الحد شامل لأقسام الحد الثلاثة المذكورة» وإنما سُمَيَ 
الجميع باسم الحد لأنه جامع مانع. 

لا يجوز مَنْمْ الحد لتعذر البرهان على صحته. 

الطريق المعتبر للاعتراض على الحد إنما يكون بالنقض» أو 
المعارضة بحد آخر. 

البرهان هو الذي يُتَوَصَّلَ به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر . 
يتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات تارة» ومن جهة 
التركيب تارة» ومنهما تارة ثالثة. 

مَنْ أراد نظم البرهان فليبدأ أولاً بالنظر في الأجزاء المفردةء 
ثم في المقدمات التي فيها النظم والترتيب. 

أقل ما يحصل منه المقدمة مفردان» وأقل ما يحصل منه 
البرهان مقدمتان. 
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اجیسیے 
دلالة الألفاظ على المعاني تنحصر في ثلاث دلالات: دلالة 
المطابقة» ودلالة التضمن» ودلالة الالتزام. 
اللفظ باعتبار خصوص المعنى وشموله ينقسم إلى ما يدل على 
معين» وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة تتفق في معنى 
واحد يسمّئ مطلقاً. 
الألفاظ المتعددة باعتبار المسميات المتعددة تنقسم إلى أربعة: 
مترادفة» ومتباينة» ومتواطئة» ومشتركة. 
قد يحصل الاشتباه بين المشترك والمتواطئ؛ بسبب ما بينهما 
من تقارب. 
المعاني المدركة ثلاثة: محسوسةء ومتخيلة» ومعقولة. 
القضايا أربعة أنواع: قضية في عين» وقضية مطلقة وقضية 
عامة» وقضية مهملة. 
المتولد من المقدمتين لا يسمّى برهاناً إلا إذا كانت المقدمتان 
قطعيتين» فإن كانتا مظنونتين سمي قياسا فقھیاء وإن كانتا 
مسلمتین سمي قياساً جدلياً . 
البرهان یقع على خمسة أضرب» وهي : 
الضرب الأول: القياس الاقتراني. 
الضرب الثاني: ما كانت العلة فيه حكماً في المقدمتين. 
الضرب الثالث: ما كانت العلة فيه مدا بها في المقدمتين. 
الضرب الرابع: التلازم. 
الضرب الخامس: السبر والتقسيم. 
من أسباب الخروج عن أضرب البرهان الخمسة: القصور 
وإهمال إحدى المقدمتين. 
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لإهمال إحدى المقدمتين في البرهان باعثان» أحدهما: وضوح 
المقدمةء وثانيهما: التلبيس على المخالف. 

العادة عند الفقهاء في تقرير المسائل إهمال إحدى المقدمتين. 
لا تنقطع المطالبة عمن أهمل إحدى المقدمتين» وسبيل 
الانقطاع عنها الالتزام بنظم البرهان. 

لليقين خمسة مدارك رئيسة» وهي: 

المدرك الأول: الأولیات: وهى العقليات المحضة. 

المدرك الثاني: المشاهدات الباطنة وهي ما يجده الإنسان 


المدرك الثالث: المحسوسات الظاهرة» وهي المدركة 
بالحواس الخمس . 

المدرك الرابع: التجريبيات» وهي المعبّر عنها باطراد 
العادات. 

المدرك الخامس: المتواترات» وهي التي عُلِمَتْ بالطريق 
التواتري . 
الوهميات والمشهورات مَذْرَگان وهميان لليقين» وليسا يقينا 
على الحقيقة. 


النتائج في المنطق من لوازم المقدمات. 

البرهان ينقسم إلى قسمين رئيسين» أحدهما: برهان علة؛ 
والآخر برهان دلالة. فإذا اسْتْدِلَ بالعلة على المعلول كان 
برهان علة؛ وإذا استدل بالمعلول على العلة أو بأحد 
المعلولين على الآخر كان برهان دلالة. 

الاستدلال بالاستقراء هو عبارة عن تصفح أمور جزئبة ليحك 
بحكمها على مثلها . 

الاستدلال بالاستقراء يصلح للظنيات دون القطعيات. 
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الفهارس العامة 


وتشتمل على الفهارس الآنية: 
١‏ - فهرس الآبات القرآنية الكريمة. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
٣‏ ۔ فهرس الآثار. 
٤‏ ۔ فھرس الأعلام. 
٥‏ - فهرس المراجع والمصادر. 
٦‏ - فهرس الموضوعات 
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فھرس الآيات القرآنية الكريمة 


الآية 


22 (سورة البقرة) 

کا کم إن صنئثز صَدنركت» 
راا بے يلين لن دنه 
جار درا ایی یرو عفد التكخ» 
وال اک الي 
ا ع1 ڪل ور كيذه 

0 (سورة آل عمران) 
فاده اليك وهر کا في الْيِحرَاب» 
ويام الڪ وت 7 
وون ينتوم إل َتَدَ هُدِىَ شتو 
(سورة النساء) 

وولا کا م حم ؤم يت الک 
جار كعم ا 1271 
کان ترما في ی 
ود و 5 ہے 
الا ان با اک ره 
وا عق كير ين تو 
لك َلَعَف في ار الكل مى الاي 
جنا بقل لله َي بد تكثز» 


(سورة المائدة) 


تاودا عل ار اتر 


فھرس الآيات القرآنية الكريمة 
الآية 


إا تنم إل الكلزة اعيا روگ 
ورن كياد مكايا ليا الاس سام 
از عَِیژ تہ 

رک لتر الي الاي 


(سورة الأعراف) 


2 
07 يان مسا 
(سورة الأنفال) 
تاتف الله الحا دات چیک 
(سورة إبراهيم) 
7 و یت 
: (سورة الحجر) 
یا بود يس گلا لو ؤا تی ©)» 
لق عبَادى ليس د عَم لطي 
راعذ رک عى بيك آلیث @4 
(سورة النحل) 
7 یی لا بویت بیت آنه 
<إدّ الین بترو عل لَه آلگزب لا تی 


(سورة الإسراء) 


جثل لد کن مک کڈ كا يہ 
فقوو من پیا 
وت آریثر يْنّ اليا إِلا ياي 
(سورة الكهف) 
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الآية 
7 (سورة طه) 
وان عَلَ امرش نت ©4 
و ف لك لان أي أثق» 
رع کل كو يلاه 
(سورة الأنبياء) 


ولو کن نيمآ کیہ إل اک نک ام 

اا ا 9ج (سورة الحج) 
انار سيا فی ال تک لم فوب بَا پاي 
یڑا کا کی الات ولكن تنى ارب آل ف 

الشر» 

0 5 (سورة المؤمنون) 

جم ت يلكا تہ 

کے (سورة النور) 
اه ون جلد کل مدر ينا الد جنر 


(سورة الفرقان) 


اع کر يك رَيْكَ کک مد الا واز کہ جنك 
سک 
تار ری جم فی السا با 
(سورة الشعراء) 
جانا رخ ا تین 468 
5 (سورة النمل) 
مایا الاش ْنَا لق ال4 
(سورة الأحزاب) 


5ل لله یکن بَا کل ای 
لی بون النؤيين رت4 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
الآية 
0 (سورة يس) 
لنش يخ ُتَر کا 
دمر مدره ارد 
(سورة الصافات) 
و برش كين التي 6> 


(سورة ص) 
(سورة غافر) 
وإ آله لا ہیی من هو سرف کٹ 
(سورة الشوری) 
وی نے ت مو لييح الب 
واه الو از الكتب باي لبيد 
(سورة محمد) 
لا َد يترون اقرا آم عل فو نتا ھە> 
(سورة الحجرات) 
طرتا لوينو ینہ 
(سورة ق) 
جنا بیط من كول إلا ده تی O‏ 
22007 
(سورة النجم) 
يان کھ تد تق @4 
(سورة الرحمن) 
الا ری 
وولا وَسَمَهَا نار 6> 
(سورة الحديد) 


قد أزستتا نا رائیکی4 
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الآية 
7 (سورة القلم) 
ورن فل عل عيبر @4 
(سورة الحافة) 
)+۶ © 
ر كن انيد @4 
(سورة الإنسان) 


لعل أن عل انك جب ين لر كم کن سيا مك 
© 
یف يار او کا كن کر متيل )»> 
(سورة النبا) 
جم تال @4 
1 (سورة النازعات) 
کلک عن آذ لاد ا @4 
(سورة التکویر) 
وال ٤‏ عنس )6> 
7 (سورة الطارق) 
تير لف يم د ©4 
(سورة القارعة) 
اتتا © ۲ لايك ©)ه 
5 5 (سورة العصر) 
اتی © ا الس تی تم @4 
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فهرس الأحاديث 
الحديث 
0 
«أبك جنون؟» 


«اذهبوا به فارجمره» 

«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» 

«اشقعوا توجروا؛ 

«أعتقها فإنها مؤمنة» 

«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» 

«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» 
«إن الصدق يهدي إلى البر» 

«أي الزيانب هي؟“ 


«أين الله؟» 

(ب) 
«والبر بالبر» 

(ت) 
«تدع الصلاة أيام أقرائها» 
«تكثرن اللعن وتكفرن العشيرا 
«والتمر بالتمر» 

(د) 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
«الدين النصيحة» 

(ذ) 
«الذهب بالذهب» 

(ر) 


«الرحمة في الكبد» 


e} 


رقم الصفحة 


1۹۰ 
14۰ 
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گا فوا و ا امسا 


الحديث 
(ش) 
والشعیر بالشعير» 
(ص) 
«الصدقة برهان» 
(ف) 
«والفضة بالفضة» 
«فهل أحصنت؟» 
رك 
«کل شراب آسکر فھو حرام 
«کل مسکر حرام» 
«كل مسكر خمرا 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» 
:۰ )0( 
دلا يستر عبد عبدا في الدنیا إلا ستره الله يوم القيامة» 
«لا يقتل مؤمن بکافر؟ 


«لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
)( 
«المؤمن للمؤمن كالبنبان يشد بعضه بعضاً» 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد» 
«المسلم أخو المسلم؛ 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
«والملح بالملح؛ 


امن أنا؟» 


امن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» 


«من كان في حاجة أخيه كان الله فی حاجته» 
1 5 0 
«ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً» 
(ي) 
«يا معشر النساء تصدقن» 


رقم الصفحة 
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فهرس الآثار 


فهرس الآثار 
الأثر 
0 
اتی رجل من المسلمين رسول الله ا وهو في 
المسجد» 


«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» 
«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب» 
«انظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء شه 
«إن العقل في القلب» 
0( 
«حكمي في أهل الکلام أن يُضْرَبُوا بالنعال» 
(ش) 
«شريعة الإسلام ليست موقوفة على علوم المناطقة» 
)€( 
«العقل في القلب مثل البصر في العين؛ 
«العقل نور في الصدر» 
«العلم بالكلام هو الجھل؛ والجهل به هو العلم؛ 
(ك) 
ہکان النبي اة إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه» 


القائل رقم الصفحة 


أبو هريرة 


14۰ 


ربیعة بن أبي عبد الرحمن ۹۳ 


الإمام مالك 
الذهبي 
علي بن أبي طالب 


الإمام الشافعي 


أبو موسى الأشعري 


۹۳ 
۹۳ 
Yo 


۳٤ 


۳ 


۹۱ 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


فهرس الأعلام 
الظم الصفحة العلم الصفحة 
)0 الحسن بن علي بن اف طالب: Yé‏ 
أحمد بن سهل البلخي: ۱ |الحسین بن عبد الله بن سينا : 5 
أحمدين عبد الحليم الحرني: .دم / 
تجلا شرع شک و رن 
E‏ اعت داود بن علي الأصبهاني: 1 
الشيباني : ۰۷ 
أحمد بن محمد بن عبد الغنى (ر) 
المقدسي : ۸| ربیعة بن أبي عبد الرحمٰن التيمي: 2 ۹۲ 
أحمد بن يحبى الشيباني: اہ 5 
أرسطو بن یقوماخس بن ماخاؤزنذ: 19 | زيد بن ثابت الخزرجی: ۰۲۷ 
إسحاق بن إبراهيم الشقراوي: ۸ 1 
أم کلثوم بنت عقبة بن أبي معيط زا 
الأسدية: ۾ | سعيد بن المسيب المخزومي: )۰۸ 
أنس بن مالك النجاري: ۸۸ | سفيان بن سعيد الثوري: ۰۷ 
7> سلیمان بن خلف التجيبي: ۲۲۲ 
بشر بن غیاثت المريسي : وم | سليمان بن عبد القوي الطوفي: ۸۰ 
(ت) (ط) 
تميم بن أوس الداري: ۸۸ | طاووس بن كيسان اليماني: ۰۹ 
ج٢‏ )€( 
جابر بن عبد الله الأنصاري: ۰ عائشة بنت أبي بكر الصديق: ۰۲۷ 
جبیر بن مطعم القرشي: ۸ عبادة بن الصامت بن قيس: ۲۳۲۹ 
5 عبد الجبار بن أحمد الهمداني: ٦٦‏ 
الحسن بن أبي الحسن البصري: ۲۰۷ آعبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي: ۱۸ 


فھرس الأعلام 


العلم انف 


عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسي : ۹ 
عبد الرحمن بن صخر الدرسي: 0 ۸۹ 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ۲۰۲۲۷ 
عبد العزیز بن الحارث السی: ۴ 
عبد القادر بن عبد الله الجيلاني:  ٠١‏ 
عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي : ۳ 
عبد الله بن عباس بن عبد المظلب: Yt‏ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۸۷ 
عبد الله بن عمرو بن العاص: ۸۹ 
عبد الله بن قيس التميمي: ۸۷ 
عبد الله بن مسعود الهذلى: ۸۲ 


عبد المغيث بن زهير الحربي 11 
عبد الملك بن عبد الله الجويني: ٣‏ 
علي بن أبي بكر الفرغاني: )۲۸ 
علي بن أبي. طالب الهاشمي: ۰٣۲‏ 


علي بن أحمد المقدسي: 14 

علي بن سليمان المرداوي: ۸۱ 

علي بن عقيل الظفري: 1 

على بن محمد البزدوي: 055 
(ں) 

الليث بن سعد الفهمي : ۸ 
(م) 


ماعز بن مالك الأسلمي: ۲۰ 


3 ہے ۳۷۳ له 
الم سس 
مالك بن أنس الأصبحي: 5 
محمد بن أحمد الذهبي: 4 
محمد بن أحمد السرخسي: ٤٤‏ 
محمد بن أحمد القتوحي : or‏ 
محمد بن إدريس الشافعي: 8 
محمد بن بھادر الزركشي: ۲۲٦‏ 
محمد بن الحسين البغدادي: E‏ 
محمد بن الطيب الباقلاني: “٤‏ 
محمد بن عبد الله الأبهري: ال 
محمد بن علي البصري: 4 
محمد بن ضر الرازية رس 
محمد بن عیسی الترمذي: ۶۲٤‏ 
محمد بن محمد الخراساني : o‏ 
محمد بن محمد الغزالي: و3 
محمد بن مسلم الزهري : ۴۸ 
محمد بن نظام الدين الأنصاري: 5ه 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني: o‏ 
مسلم بن الحجاج القشيري: ۲۸ 

(ن) 
نصر بن فتيان النهرواني ۷ 
النعمان بن بشیر الأنصاري: ۸۹ 
النعمان: بن ثابت بن زوطا: ٦۰‏ 
(ي) 
یحبی بن شرف النووي: HY‏ 
یعقوب بن إبراهيم الأنصاري: ۳ 


m=‏ دیو امقدعة امنحطفية ف لوخد اجس 


فهرس المراجع والمصادر 


الإبهاج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي (ت٢٥۷ھ)؛‏ وولدہ 
عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١۷۷ه)»‏ مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
القاهرة؛ الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل. 
إحكام الفصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت٤۷٤ه)ء‏ دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الأولى /501١ه»ه‏ تحقيق عبد المجيد 
تركي . 

الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي (ت۸۳٦ھ)ء‏ المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية 401١ه»‏ مع تعليق الشيخ عبد الرزاق 
إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت9٠١ده)ء‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي الشوكاني 
(ت١٥۱۲ھ)‏ وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على شرح 
الجلال المحلي على الورقات للجوینی؛ دار الفكر. 

الاستقامة» شيخ الإسلام ابن تيمية» یات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامیةء الریاض؛ الطبعة الأولى 7٠5١هء‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم۔ 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني 
(ت۸۵۲ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

أصول البزدوي: فخر الإسلام البزدوي الحنفي (ت487ه)؛ مع شرحه كشف 
الأسرار للبخاري؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١41١اه.‏ 
أصول السرخسي: محمد بن أحمد السرخسي (8۹۰ھ)) لجتة إحياء 
المعارف النعمانیة بحیدرآباد الدكن: الھند حققه أبو الوفا الأقغاني. 


المرا 
فھرس المراجع والمصادر اج 
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الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: ابو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت408ه). دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ تعليق 
أحمد عصام الكاتب. 

إعجام الأعلام: محمود مصطفى» المطبعة الرحمانية» مصر 784اه. 
الأعلام: خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملابين» لبنان» الطبعة الخامسة 
۸۰ء 

الأنساب: أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت٥٥٤ھ)ء‏ 
تحقيق الشیخ عبد الرحلٰن بن يحيى المعلمي اليماني؛ الناشر محمد أمين 
دمج؛ بيروت» الطبعة الثائیة ١٠٤٠١ه.‏ 

إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق» الشيخ أحمد الدمنهوري» دار 
إحياء الکتب العربية . 

البحر المحيط: محمد بن بهادر الزركشي» (ت4ولاه)ء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الأولى 509١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت۸۷٦ھ)ء‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثائیة ١١٤٠١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء محمد بن أحمد بن رشد (ت٥۹٦ھ)ء‏ دار 
المعرفة» الطبعة الرابعة ۳۹۸١ه.‏ 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت٤۷۷ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ.‏ 

البرهان فی أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت۷۸٦ھ)ء‏ دار 
الأنصار بالقاهرةء الطبعة الثانية ١٤٠٥ھ‏ تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. 
البصائر النصيرية في علم المنطق: الشيخ عمر بن سهلان الساوي» تحقيق 
الشيخ محمد عبده» مكتية ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 

بان المختصر: محمود بن عبد الرحمٰن الأصفهاني (ت44لاه)ء جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة: الطبعة الأولى ١٤٠٢ھ‏ تحقيق الدكتور محمد مظهر 


العروس: محمد مرتضى الزبيدي: المطبعة الخيرية بمصر؛ الطبعة 


5 OL 
ء)ھ١٦٤٤ٹت( تاريخ بغداد: الحافظ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي‎ 


دار الكثت الہ يه 


کس ۷۹ ا ا 


٥‏ - تاريخ الثقاث: الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي (ت151ه)» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى 1406اه. 

5 - التحصيل من المحصول! محمود بن أبي بكر الأرموي (ت٢۸٥ھ)‏ مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الأولى 408١ه,‏ تحقیق الدكتور عبد الحميد علي أبو 


زبیدا, 

۷ - تحریر القواعد المنطقية: محمود بن محمد الرازي (ت٦٦۷ھ)ء‏ دار إحياء 
الكتب العربية. 

۸ - تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي (ت748): دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 


4 - تسهيل المنطق: عبد الكريم بن مراد الأثريء دار مصر للطباعة. 

۰۔ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: أبو الفضل أحمد بن علي 
العسقلاني» دار الكتاب العربي» بيروت. 

١‏ - تعليل الأحكام: محمد مصطفى شلبىء دار النهضة العربية» بيروت 
١ھ‏ 

۲۔ تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت؛ ۷۷ھ)ء مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى. 

۴ تقریب التهيليب لخاتية العفاظان أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۲٥۸ھ)ء‏ تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفةء بيروت» الطبعة 
الثانية 1748ه. 

٤۔‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
(ت7٠1ه)؛‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 
تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر. 

٥۔‏ التمهيد في أصول الفقه: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
(ت١٠5ه)ء‏ مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمةء الطبعة الأولى 
١ه‏ تحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة: والدكتور محمد بن علي بن 
إبراهيم . 

۹۔ تهذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت۸۵۲ھ)) مطبعة 
دائرة المعارف النظامية بالهندء الطبعة الأولى 157ه 

۷۔ تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري» تحقیق الشيخ عبد السلام هارونء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة؛ دار القومية العربية للطباعة 84١ه.‏ 


فھرس المراجع والمصادر 
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توالي التاسیس: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥٢٥۸ھ).‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: الشیخ سليمان بن عبد الوهاب» 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت۳۱۰ھ)ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ھ. 
الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ھ)ء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن» الهندء الطبعة 
الاولی: 

الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم: أبو الفضل محمد بن طاهر بن 
علي المقدسي (ت۷٠«ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
٣ه‏ الطبعة الثانية ١٠٤١ه»‏ توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

جمع الجوامع: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت۷۷۱ھ) ومعه 
حاشية البنانیء الطبعة الثانبة ١١١٠١ه»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية : أبو محمد عبد القادر بن محمد القرشي 
(تهلالاه)ء مطبعة عيسى البابي الحلبي ۸ھ تحقیق الدكتور عبد الفتاح 


محمد الحلو۔ 
الحدود فی الأصول: سليمان بن خلف الباجي؛ تحقيق الدكتور نزيه حمادء 
بيروت ۱۳۹۲ھ. 


الخطط المقريزية «المراعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»: أبو العباس 
أحمد بن علي المقريزي (ت٥٤۸)ء‏ دار صادر» بیروت. 

خلاصة المنطق: عبد الهادي الفضلي؛ دار الفردوس» بيروت» الطبعة 
الأولى ١11اف.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ھ)ء دار الكتب الحديثة؛ القاهرة» تحقيق محمد سيد جاد الحق. 
ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرحمٰن بن أحمد البغدادي الحنيلي (ت: 
٥ھ)ء‏ دار المعرفة» بيروت. 

الرد على المنطقيين: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» إدارة ترجمان 
السنف لاهور باکستانء 745اه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: محيي الدين بن شرف النووي؛ المكتب 


الإسلامى. الطبعة الثالثة ١٤١٢ھ‏ 
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روضة الناظر وجنة المناظر: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقيق الدكترر عبد الكريم بن علي النملة 
مكتبة الرشد بالریاض؛ الطبعة الثانية 414١ه.‏ 

زبدة الوصول إلى عمدة الأصول: يوسف بن حسين الكرماستي» مخطوط 
بمكتبة أسعد أفندي باستائبول تحت رقم (491). 

سنن ابن ماجه: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ته/ااه)ء 
دار الفکر؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبي داود: الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٥۲۷۵ھ)ء‏ دار 
الحديث للطباعة والنشر والتوزیع؛ حمص بسورية» الطبعة الأولى ۱۳۸۸ھ. 
سنن الترمذي: الحافظ أبو عيسى محمد بن عیسی الترمذي (ت۲۷۹ھ)ء دار 
الفكر» بيررت» الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت٢٥۲ھ)؛‏ دار 
الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» نشر دار إحياء السئة النبوية. 

سنن النسائي: الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
السندي» دار الفكرء بیروت: الطبعة الأولى 15/8١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت8؛لاه)؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة العاشرة 5١141١ه.‏ 

شذرات الذهب فی أخبار من ذهب: عبد الحی بن العماد الحنبلی 
(ت۱۰۸۹ھ)ء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ۔ 1 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: أحمد بن إدريس 
القرافی (ت584ه).» دار الفكرء بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 
الطبعة الأولى ۱۳۹۳ھ. 

شرح السلم في المنطق للأخضري» تأليف عبد الرحيم فرج الجندی؛ المكتبة 
الأزهرية للتراث. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: أبو البركات 
أحمد بن محمد الدردير» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

شرح الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفي (ت۷۹۲ھ)ء مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ٦۱۳۹ھ‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر؛ وكذلك بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى 5508١ه.‏ 
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شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: عضد الدین الإیجي؛ مطبوع مع 
حاشية الجرجاني» وحاشية التفتازاني. 

شرح العمد: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي 
(ت١۳٤ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد بن علي ابو زنيدء مکتبة العلوم 
والحكمء المديئة المئورة؛ الطبعة الأولى ١٠41اه.‏ 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد الفتوحي (ت۹۷۲ھ) مطبوعات 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة ١٤٠٥ھ‏ تحقيق الدكتور محمد الزحيلي؛ 
والدكتور نزيه حماد. 

شرح المحلي على جمع الجوامع: محمد بن أحمد المحلي (ت874ه)؛ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الثائیة ١٣٥۱۳ھ.‏ 

شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت٦۷۱ھ)؛‏ مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى ٠ھ‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي : 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: شمس الدين محمود بن 
عبد الرحمٰن الأصفهاني (ت۹٤۷ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي 
النملة مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى ١41اه.‏ 

شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي (ت٥٥٤ھ)ء‏ تحقيق الدكتور حمذ الكبيسي» مطبعة الإرشاد 
ببغداد ۶٤ھ‏ 1 

الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة 5 ٠4١ه,‏ 

صحيح اليخاري: محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ المكتبه 
الإسلامية» استانبول تركيا؛ وكذلك دار أبي حيان» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 
تحقيق سيد بن عباس الجليمي» وأيمن بن عارف الدمشقي۔ 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري (ت١15ه).؛‏ دار الفکر؛ بیروت: 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ھ ومعه شرح النووي؛ وكذلك دار أبي حيان» الطبعة 
الأولى 416اه. 

طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة؛ بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء دار المعرفة» 
ببروت» الطبعة الثانية. 
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طبفات المفسرين: شمس الدين محمد بن علي الداودي» تحقيق علي محمد 
عمر؛ مكتبة وهبةء الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ۔ 

طبقات الفقھاء: إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الرائد العربيی؛ بيروت» 
الطبعة الثانية ١٠4١هء‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس. 

العدة شرح العمدة: بهاء الدين عبد الرحمٰن بن إبراهيم المقدسي 
(ت114ه)؛ تعليق محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية بالقاهرة؛ الطبعة 
الثانية . 

العدة في أصول الفقه: محمد بن الحسين الفراء (ت458ه)ء الطبعة الأولى 
هه تحقيق الدكتور أحمد بن علي المباركي . 

عمدة الأصول؛ لحافظ الدين النسفي» مخطوط برقم (۷٦۳))؛‏ المكتبة 
السلیمائیة باستانبول» مكتبة بغدادلي وهبي. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: أحمد بن يوسف الحلبي؛ تحقيق 
الدكتور محمد التونجي؛ عالم الكتب» بیروت: الطبعة الأولى 14١4اه.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: الحافظ محمود بن أحمد العيني» دار 
الفكر ۱۳۹۹ھ. 

عیون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة» دار الثقافة» بيروت. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله مصطفى المراغي؛ الناشر 
محمد أمين دمج وشركاه» بيروت» الطبعة الثانية ٤۱۳۹ھ.‏ 

الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت479ه).؛ دار المعرفةء 
بيروت» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

الفهرست: أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب الوراق» تحقيق رضا تجدد. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية: أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي الهندي» 
مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى ١۱۳۲ھ‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ 
بيروت. 

فواتح الرحموت: محمد نظام الدين الأنصاري (ت۱۱۸۰ھ)ء مطبوع مع 
المستصفى للغزالي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الشيرازي: دار الفكرء بيروت 
۸ھ 
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الكافية في الجدل: لإمام الحرمين الجويني؛ تحقيق الدكتورة فوفية حسين 
محمود» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة ۱۳۹۹ھ. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي (ت477ه). مكتبة الرياض الحديثة بالرياض» الطبعة الأولى 
۶۸ھ 

كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي الحنفي؛ دار الكتب 
العلمية» بیروت: الطبعة الأولى 414١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: عبد العزيز بن أحمد 
البخاري (ت۷۳۰ف)ء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
١ھ‏ 

کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
(ت۷٦۱۰ھ)ء‏ دار الفكرء بيروت 7٠5١ه.‏ 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: عبد الرحمن السیوطي؛ المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظورء دار الفکر؛ بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠5١اه.‏ 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت۳۳۰ھ)) مطبعة مصر ۱۹۰۰م تحقيق الدكتور حمودة عزابة. 
المجموع شرح المهذب: محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت6/ا5ه)ء 
دار الفكر. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الحافظ علي بن أبي بكر الهيتمي (ت۸۰۷ھ)ء 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة ١٤٢٥ھ.‏ 

مجمل اللغة: ابن فارس اللغوي؛ تحقيق شهاب الدين أبو عمروء دار 
الفکر؛ بيروت 4١14اه.‏ 

محاسن المساعي في مناقب أبي عمرو الأوزاعي: أبو العباس أحمد بن 
محمد الموصلي الحنبلي (ت۸۷۰ھ)ء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
المحصول في أصول الفقه: محمد بن عمر الرازي (ت٦٦٥ھ)ء‏ مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى ١١١١ء‏ 
تحقيق الدكتور طه جابر العلواني 

المحلى: على بن أحمد بن حزم (ت٤٥))ء‏ دار الفكرء بيروت. 
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اللحام (ت۸۰۳ھ)ء مطبوعات جامعة أم القری بمكة المكرمة ١٠٠١ه‏ 
تحقیق الدكتور محمد مظهر بقا. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي 
(ت٣٦٣٤۳ھ)‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمیدء دار المعرفةء بيروت 
٦٤ھ‏ 

المستدرك على الصحيحين في الحديث: محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت0٠1ه).‏ دار الفکر» بيروت ۱۳۹۸ھ وبذيله تلخيص 
المستدرك للإمام الذهبي. 

المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥٠٤ھ)ء‏ دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ وكذلك بتحقيق الدكتور حمزة زهير حافظ؛ 
شركة المدینة المنورة للطباعة والنشرء جدة. 

مسلم الثبوت: محب الله بن عبد الشكور (ت۱۱۱۹ھ)؛ مطبوع مع 
المستصفى للغزالي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المسودة في أصول الفقه: آل تيمية» دار الكتاب العربي؛ بيروت» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد. 

مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البستی؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلی (ت477ه)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

پیم تال اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي» الطبعة الثائیة ۱۳۸۹ھ تحقيق عبد السلام هارون. 

معيار العلم في فن المنطق: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت0٠مها)ء‏ 
دار الأندلس» بيروت. 

المغني في أصول الفقه: عمر بن محمد الخبازي؛ جامعة أم القرى» الطبعة 
الأولى ١٤٣٥ھ‏ تحقيق الدكتور محمد مظهر البقا. 

المغنى: عبد الجبار بن أحمد الھمدانی؛ المؤسسة المضرية العامة للتالیف 
والأنباء والنشر بالقاهرة. 1 

المغني في الفقه على مذهب الإمام أحمد: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
مکتبة الرياض الحديثة بالرياض؛ وكذلك هجر للطياعة والنشر بالقاهرة. 
الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
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- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني» 
دار الفكر. 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني (ت۷۷۱ھ)) دار الكتب العلمية» بيروت ١٤٢۱ھ‏ تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف. 

- مناقب الإمام أحمد: عبد الرحمٰن ابن الجوزي» مكتبة الخانجي بمصرء 
الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

- مناقب الإمام الشافعي: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت۸٥٦ھ).‏ 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: عثمان بن عمر بن 
الحاجب» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٤٠٥ھہ۔‏ 

- المنخول من تعلیقات الأصول: محمد بن محمد الغزالي (ت٥٤٥٤ھ)ء‏ دار 
الفکرء الطبعة الثانیة ١٤٠٠ھ‏ تحقیق الدكتور محمد حسن هيتو. 

- المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه: محمد تقي المدرّسيء دار الجيل؛ 
بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

- المنطق عند القارابي: أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» تحقيق الدكتور 
رفيق العجم؛ دار المشرق» بيروت. 

- المنهاج في ترتيب الحجاج: أبو الوليد الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ تحقيق 
عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية ۱۹۸۷م. 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 
العليمي» مطبعة المدني بالقاهرة؛ الطبعة الأولى ۱۳۸۳ھ تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد. 

- المنية والأمل: أحمد بن يحيى المرتضی؛ دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية 
٥ء‏ تحقيق الدكتور عصام الدين محمد علي. 

- موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب: الدكتور فرید جبر» والدكتور 
رفيق العجم» والدكتور سميح دغيمء والدكتور جيرار جهامي» مكتبة لبئان. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي؛ دار المعرفةء 
بيروت» الطبعة الأولى ۳۸۲٠ه»‏ تحقيق علي محمد البجاوي. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ابن تغري بردي؛ دار الکتب 


المصرية 
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الدمشقي» مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الثانية ٤١٤٠ه.‏ 
النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: محمد كمال الدين 
العامري؛ دار الفكرء ١٤٣٥ھ‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ نزار أباظة. 


۔ نهاية الوصول في دراية الأصول: محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهنديء 


المكتبة التجارية بمكة المكرمة» تحقيق الدكتور صالح اليوسف» والدكتور 
سعد السويح. 

نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكاني؛ دار الكتب العلمیة بيروت» الطبعة 
الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر المرغیناني؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى ١٠14ه.‏ "ˆ 

الواضح في أصول الفقه: علي بن عقيل البغدادي الحنبلي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى ١141ه»‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . 
الوسيط في المنطق الصوري: محمد عبد الستار أحمد نصارء دار الطباعة 
المحمدية بالقاهرة» الطبعة الأولى ۳۹۳٠ه.‏ 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان» دار صادر» 


بيروت» تحقيق الدكتور إحسان عباس . 


فھرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الشارح ی ی چ اوو و و و 8 
الموفق ابن قدامة تبع الغزالي في مقدمته المنطقية 0 
وَصَف ابن قدامة مقدمته المنطقية بأنها لطيفة 3 
سبب إطلاق هذا الوصف على المقدمة المنطقية 3 
عدم ثبوت ابن قدامة على مقدمته المنطقية 0 "مك __پِٰٰ۰), 
سبب عدول المؤلف عن المقدمة المنطقیة ٦‏ 
ما ذكره الطوفي حول رجوع الموفق عن مقدمته ٦‏ 
سبب فصلي لهذا الشرح عن شرح روضة الناظر .. ٦‏ 
تصحيح الطوفي رجوع الموفق ابن قدامة عن مقدمته 7مھ 
بيان أهمية هذه المقدمة المنطقية وا كددبد بد 00000 
للمقدمة المنطقية علاقة وثيقة بتحديد المصطلحات الأصولية . 
للمقدمة المنطقية صلة وثيقة بالعلة القياسية .. 
المنهج العلمي المسلوك في شرح المقدمة المنطقية ۷ 
تمهيد في التعريف بابن قدامة والتعريف يفن المنطق از 100000001 
المبحث الأول: التعريف بابن قدامة 1 
المطلب الأول: ۱۳ 
المطلب الثانى: صفاته الحُلقیة والخلقية 14 
المطلب الثالث: 16 
المطلب الرابع: مشايخه الذين تلقى العلم عنهم .. 1 
المطلب الخامس: تلامذته الذين تلقوا العلم عنه . 14 
المطلب السادس: مؤلفاته ٣‏ 
۲۲ 


المطلب السابع : وفاته 01:0 


شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


المبحث الثاني : التعريف بالمنطق ۳ 
المطلب الأول: تعریف المنطق في اللغة والاصطلاح ۳ 
المنطق عند أصحابه آلة تعصم الذهن عن الزلل ۳ 
التعريف المنطقي لا يتفق مع الواقع الفكري للأمة .. ¢ 
الرعيل الأول لم يكونوا بحاجة إلى علوم المنطق .... ۲٢‏ 
وَحْيُ الله تعالى هو الكفيل بعصمة العقول من الخلل والزلل .. 14 
المطلب الثاني : نشأة فن المنطق ٢‏ 
مؤسس فن المنطق هو أرسطو .... 9 
الفارابي هو المعلم الثاني بعد أرسطو E acar‏ 
ابن سينا أخذ المنطق عن أرسطو والفارابي ٦‏ 
بعد هؤلاء الثلائة توالت جھود التأليف في المنطق .. ھ2 
تأثر العلماء بأساليب المنطق في كتابة مؤلفاتهم .. ٢‏ 
تأليف عدد من الکتب لتسهيل فن المنطق .. 3 
المطلب الثالث: الأسماء التي تطلق على المنطق ۲۷ 
الاسم الأول: فن مدارك العقول ۲۷ 
الاسم الثاني: فن الميزان ۲۷ 
الاسم الثالث: فن النظر ۲۷ 
الاسم الرابع: فن الجدل ۲۸ 
الاسم الخامس: محك النظر . سد ڈ2 
الاسم السادس: معيار العلم ا 1 

۲۸ 

"4 

۹ 
الصنف الثانى: ما ألف لنقض قواعده ونقد مسائله ..... 14 
يان يعض الكب التي القت على المتهجين السالقين ..۔ 7 
المطلب الخامس: حكم تعلم المنطق ¥ 
المسألة الأولى: مذاهب العلماء في ذلك ۳¢ 


ص سے | = 
الموضوع سیت 
أقوال السلف في تعلم الكلام ..... سو موسي سي سس E‏ 
سبب تحذير السلف من تعلم المنطق 5 
ما قررہ شيخ الإسلام في هذا الموضع . ٥‏ 
تحذير السلف من تعلم المنطق يدل على تحريم تعلمه عندهم ۳ 
ذهب بعض العلماء إلى ضرورة تعلم المنطق . ۳٢‏ 
قال البعض: تعلم المنطق فرض على الاعیان ۳ 
قال آخرون: تعلم المنطق فرض على الكفايات ۳٣‏ 
مناقشة القائلین بتحريم تعلم المنطق لدليل المجوزين له ۳۷ 
الميزان الحق هو الكتاب المنزل من الله تعالى ۷0 
المسألة الثانية: الترجيح ۳۷ 

۳۷۴ 


القول الوسط جواز تعلم المنطق بقدر من غير توسع 
انحصار مدارك العقول في الحد واليرهان 101ب EN‏ 


تعريف المدارك في اللغة ٦‏ 
ذا 

r 

من الصعوبة بمكان تعريف العقل من الناحیة الاصطلاحية ارا 
أقوال العلماء في تعريف العقل وتفاوتهم في ذلك 44 
العقل نور في الصدر reee‏ ووو كه الى 242 
العقل ضرب من العلوم د 
- ہے ٦٤‏ 

العقل ضرب من العلوم الضرورية 0 9ب 1 34 
تزييف الغزالي لتعريف الباقلاني للعقل ۷ء 
القاضي أبو يعلى مُنَمّ أن يكون المراد بالعقل جمیع العلوم الضرورية . ۷ 
العقل نور إلهي يقذفه الله تعالى في القلب A‏ 
العقل لیس مكتسياً من العبد ... ۸ 
نا یکون به شکر نغمة العقل . A‏ 
تقدیم العقل على التقل اتباع للهوى وإعراض عن الهدى ۸ 


سے و 
العقل قد یراد به القوة الغريزية او ع 1 1 11 ا ی گت 
قد يراد بالعقل الإدراك الذي يعي به الإنسان وباط سس ب سك تا 
مدارك العقول تعني بلوغ العقول متتهاها في إدراك حقائق الأشياء . ٤‏ 
تعريف الحصر في اللغة . ۹ 
تعريف الحد في اللغة ١ه‏ 
اختلفت عبارات المناطقة في تعريف الحد لمر سبو ووو مي ل 
تعريف البرهان في اللغة ١‏ 
سبب انحصار مدارك العقول في الحد والبرهان .. o۲‏ 
التفاوت في المدارك مبناه على مسألة تفاوت العقول بیو ۴ 
يرى بعض أهل العلم أن العقول متفاوتة مص ا "2 
ذهب آخرون إلى عدم تفاوت العقول .. ot‏ 
أدلة القائلین بتفاوت العقول .. 01 
أدلة القائلين بعدم تفاوتها ... هه 
المناقشات الجارية بين الفريقين 9 . 
بيان القول الراجح في مسألة تفاوت العقول ٢۷‏ 
سبب الرجحان في القول المختار o۷‏ 
المعاني المشتركة التي يطلق عليها العقل عند الغزالي .. Kı‏ 
إدراك العلوم على ضربين Î SaaS es‏ 
الضرب الأول: إدراك الذوات المفردة 06 
الضرب الثاني : إدراك نسبة المفردات بعضها إلى بعض 33> 
إدراك الذوات المفردة يستحيل فيه التصديق والتكذيب ٦‏ 
سبب استحالة التصديق والتكذيب في الذوات المفردة و 
أقل ما يتركب منه الخبر مفردان 09 888 
الضرب الثاني يتطرق إليه التصديق والتكذيب 1 
سبب تطرق التصدیق والتكذيب إلى الضرب الثاني 1 
الضرب الأول یسمی تصوراً ٦‏ 
الضرب الثاني يسمى تصديقاً ٦‏ 


إدراك الذوات المفردة يسمى عند البعض معرفة 

إدراك النسبة بين المفردات يسمى عثد البعض علما .. 

النحاة يسمون إدراك الذوات المفردة مفرداً 11 1 1 1[ 1 1 1 1 12211111[ 
النحاة يسمون إدراك النسبة بين المفردات جملة 
معرفة البسيط مقدمة على معرفة المركب 
من لا يعرف المفرد لا يعرف المركب 21111111111111 
أقسام معرفة المفردات 111777 1 1 1 1 و 
القسم الأول: الأولي الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب 
القسم الثاني: المطلوب الذي يفتقر معناه إلى بحث وطلب 
المطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد 1 
المطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان تک 
فصل: في أقسام الحد 000 1 1 1 231010111111 
الحد ينقسم ثلاثة أقسام: حقیقي؛ ورسمي» ولفظي 
وجه انحصار الحد في هذه الأقسام الثلاثة 


تعریف الصيغة فی اللغة e‏ 
صیغ السؤال المتعلقة بأمهات المطالب 
«هل؟ يطلب بها أصل الوجود؛ أو صفته ... 
السؤال بصيغة ١‏ لِم يتعلق بالعلة وجوابه بالبرهان 
السؤال بصیغة «أي» يراد به طلب تمييز ما عرف جملته 
السؤال بصيغة «ما» یراد به طلب بيان الحقیقةء وجوابه بالحد 
سائر صيغ السؤال يدخل في مطلب «هل» 
المطلوب بسؤال «هل؛ وما دخل فيها هو بيان صفة الوجود 
الکیفیة ما يصلح جواباً للسؤال بكيف :5 
السؤال بكيف لا يصح أن يكون متعلقاً ببيان كيفية صفات الله تعالى شتی 


۔ 92 شرن المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 


الموضوع الصفحة 
أقوال السلف في التحذير من هذا النوع من التكييف ل TF‏ 
الماهية تتركب من الصفات الذاتية ۹۰ 
جواب اما هو؛ لا بد من أن يكون مشتملاً على جميع صفات المعرّف 4 


تعريف الوصف الذاتي» وإيضاحه بالأمثلة 11 
الوصف الذاتي کل وصف يدخل في حقيقة الشيء . 
تعريف الوصف اللازم 5 
الوصف اللازم لا يفارق الذات 1 0 
الحقیقة لا يتوقف فهمها على الوصف اللازم 
بيان الفرق بین الوصف اللازم والوصف الذات 
تعريف الوصف العارض 
الفرق بین الوصف العارض والوصفین الذاتي واللازم 
الوصف العارض یتصور مفارقته للذات 
لا يتوقف فهم الحقيقة على الوصف العارض 
أقسام الأوصاف الذاتية . 
القسم الأول: الجنس ... 


الجنس هو الذاتي التتعرك 
أقسام الجنس aa‏ 00 


الجنس ينقسم إلى عام لا أعم منه» وإلى خاص لا أخص منه . 


الإنسان خاص لا أخص منه 1۰ 
السبب في کون الإنسان من الخاص الذي لا أخص منه aurea‏ 08 
لا أعم من الجوهر إلا الموجود . 1 
الموجود ليس من الذاتيات سس 1 1 1 1 1 1 1 000 
لا أخص من الإنسان إلا الأحوال العرضية 1۲ 


القسم الثاني للأوصاف الذاتية الفصل . 
الفصل هو المميز للشيء عن غيره 
شروط الحد الحقيقي : 
يقترظ في الحد أن يُذْكرَ الج والفصل معا محص 1٦٦ n‏ 


الموضوع 

يتبغي في الحد أن يذكر الجنس القريب 
الاقتصار على الجنس البعيد بُعْدُ في تصوير حقيقة المعرّف ... 
صم الجنس القريب إلى البعيد في الحد تكرار لا داعي له .... 
ينبغي تقديم ذکر الجنس على الفصل 
لو ترك تقديم الجنس على الفصل لشوش النظم ولم يخرج عن الحقيقة مض ES‏ 
إذا كان للمحدود ذاتيات متعددة فلا بد من ذكر جميعها ... 1 

لا يحصل بیان الماهية إلا بذكر جميع ذاتيات المحدود 
ينبغي أن يُفْصَلَ بالذاتيات حتى يكون الحد حقيقياً 
إذا عَسْرٌ الفصل بالذاتيات عُدِلَ عن ذلك إلى اللوازم عل ای 
أكثر الحدود حدود رسمية لعسر درك الذاتيات . 
يجب الاحتراز من إضافة الفصل إلى الجنس 
إذا أضيف الفصل إلى الجنس صار الحد لفظيا لا حقیقی 


يجب الاحتراز من جَعْل شيء قد كان وزال مكان الجنس NE asas‏ 
تعريف الحد الرسمي؛ وبيان شروطه 1 1 1 1 e‏ 


الحد الرسمي هو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة 
يتبغي الاجتهاد في أن يكون الحد الرسمي من اللوازم الظاهر 
لا يحد الشيء بأخفى منه» ولا يما هو مثله في الخفاء ... 


لا يصح أن يحد الشيء بنفي ضده a‏ 3۷9 
تعريف الشيء بنفي ضده دَوْرٌ لا يحصل البيان به ٭ەموبووصسمسسصی i‏ 


ينبغي الاجتھاد في إيجاز الحد قدر المستطاع .. 
يتبغي أن يكون الحد بنص اللفظ لا بالاستعارة 
إذا احتيج إلى الاستعارة في الحد فينبغي طلب ما هو أشد مناسبة منها للغرض ٠١١‏ 
تعريف الحد اللفظي» وبیان شرطه لج n‏ سس 1۴9۷ 
الحد اللفظي هو شرح اللفظ بلفظ أشهر وأوضح منه Ga‏ للا 
يشترط في الحد اللفظي أن يكون اللفظ الثاني أظهر من الأول . 
شمول اسم الحد لأقسام الحد الثلاثة ١‏ 


معنی الحد يقرب من معنی حد الدار 


ا ہے ا ی ر ا ا سات 


الموضوع المفحة 
الفرق بين الحد الحقيقي والحدين الرسمي واللفظي سس تاموسر E‏ 
سيب تسمية الأقسام الثلائة باسم الحد ١‏ 
الحد جامع مانع ... 14 
الحد مشتق من المنع 14 


الاختلاف في حد الحد الحقيقي 
قيل: الحد هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود على وجه الجمع والمنع .. 
قيل: الحد هو القول الدال على ماهية الشيء 
وقيل: إن الحد هو نفس الشيء وذاته 0 1 1 1 1[ 1 007777 


لا معارضة بين تلك الحدودء وتعريف الحد بأنه اللفظ الجامع المانع 155 
لا يقع التعارض إلا بالتوارد على شيء واحد 145 


بیان عدم المعارضة بين حدود الحد الحقيقي بذکر مراتب الموجود ÊY ass‏ 


الموجود له في الوجود أربع مراتب ۔ حل 
المرتبة الأولى: حقيقته في نفسه ..... 145 
المرتبة الثانية: ثبوت مثال حقيقته في الذهن ۷ 
المرتبة الثالثة: اللفظ المعبر عما في النفس .. ۷ 
المرتبة الرابعة: الكناية عن اللفظ 14 
المراتب الأربعة المذكورة للموجود متوازية متطاب 6۸ 


توضيح الغزالي لوجه التطابق بين الحدود الأربعة للحد الحقيقي .. 
فصل: لا يُمْنَعُ الحد لتعذر البرهان على صحته 
أقل ما يتركب منه الحد مفردان 


كل مفرد من المفردين يحتاج إلى حد يشتمل على مفردين إلى أن يتسلسل سی 8ھ 
الحد لا يصح أن يوضع على وجه لا يمكن إثبات المحدود به 16 
الطريق المعتبر للاعتراض على الحد ۔۔ ۱۵۷ 
طريق الاعتراض على الحد يكون بالنقض» أو المعارضة Saa‏ 9ا 
إذا عجز المستدل عن نقض حد المعترض کان منقطعاً .. ۸ 
إذا أبطل المستدل حد المعترض صح الحد الذي ذكره 10۸ 
مثال منع الحد بالنقض أو المعارضة ٦۰‏ 


البرهان هو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية ... 
تسمّى الأقاويل التي يتألف منها البرهان مقدمات 
أوجه تطرق الخلل إلى البرهان 
يتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات 
يتطرق الخلل إلى البرهان من جهة التركيب ... 
يتطرق الخلل إلى البرهان من جهتي المقدمات والتركيب معا 
مثال محسوس على تطرق الخلل إلى البرهان من الجهات الثلاث المذكورات . ۱٦۹‏ 
من يريد نظم البرهان فعليه الابتداء بالنظر في الأجزاء المفردة . 1 
من نظر في الأجزاء المفردة في البرهان فعليه النظر في المقدمات 
أقل ما يحصل منه المقدمة والبرهان ددع عو دو ل اگ 
أقل ما يحصل منه المقدمة مفردان 
أقل ما يحصل منه البرهان مقدمتان 
على الناظر أن يجمع المقدمتين فيصوغ منهما برهانا 
فصل في انحصار دلالة الألفاظ على المعاني 1 1 1 1 1 00 
دلالة الألفاظ على المعاني تنحصر في ثلاث دلالات . 
الدلالة الأولى: دلالة المطابقة ... 
الدلالة الثانية: دلالة التضمن 
الدلالة الثالثة: دلالة الالتزام ۵0‪ 9 سس و ل 
المثال من المحسوس على الدلالات اللفظية الثلاثة 
التحذير من استعمال دلالة الالتزام 
السبب في التحذير من استعمال دلالة الالتزام 
ينبغي الاقتصار على دلالتي المطابقة والتضمن ... 
أقسام الألفاظ باعتبار خصوص المعنى وشموا 
دلالة اللفظ على واحد معين ........... 

ما يدل على معين هو اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا لذلك المعين ۱۸۰ 


یں 


الترابط بین التعريفين اللغوي والاصطلاحي للفظ . 
دلالة اللفظ على واحد من أشياء كثيرة 


دلالة اللفظ على أشياء كثيرة یسمی مطلقاً A ain ESSA‏ 
اللفظ الواحد إذا دخلت عليه «أل؛ صارت دلالته عامة 92 بًََ8+م 


اعتراض على إفادة اللفظ الواحد العموم بدخول «أل؛ عليه 
الجواب عن هذا الاعتراض 
أقسام الألفاظ المتعددة باعتبار المسميات المتعددة 5 
الألفاظ المتعددة باعتبار المسميات المتعددة تنقسم أربعة أقسام و لٹا 
القسم الأول: الألفاظ المترادفة . 
القسم الثاني: الألفاظ المتباینة ... 
القسم الثالث: الألفاط المتواطئة 
القسم الرابع: الألفاظ المشتركة 
الألفاظ المترادفة أسماء مختلفة لمسمّى واحد 
إذا كان أحد اللفظين يدل على المسمّى مع زيادة لم يكن من المترادفة 
الألفاظ المتبايئة أسماء مختلفة لمعانٍ مختلفة 


الألفاظ المتواطئة أسماء لأشياء متغايرة بالعدد متفقة في المعنى Fes‏ 
الألفاظ المشتركة أسماء لمسميات مختلفة بالحقيقة سے ۱۹۸ 
اللفظ المشترك قد یقع على المتضادين شضس لے TAO‏ 
أمثلة وقوع اللفظ المشترك على الأسماء المتضادة ..... 148 
اختلاف العلماء في وقوع اللفظ المشترك في الخطاب الشرعي و و وو 
القول الأول: يقضي بوقوع اللفظ المشترك في خطاب الكتاب والسنة 0 
القول الثاني: يقضي بعدم وقوع المشترك في الخطاب الشرعي ٢‏ 
أدلة القول الأول على وقوع الاشتراك في الكتاب والسلةا.د ٣٢‏ 


أذلة القول الثاني على عدم وقوع المشترك في الخطاب الشرعی .....۔....۔:...... ٣٠۳٢‏ 
مناقشة المانعین فيما استدلوا به على عدم الوقوع 2097 PE‏ 


فھرس الموضوعات ۱ 5 


الموضوع الصفحة 


بيان الراجح في مسألة وقوع اللفظ المشترك في الکتاب والسنة 1.0 
أسباب ترجيح القول المختار في هذه المسألة 0 
للخلاف في هذه المسألة فائدة ظھرت في بعض الفروع الفقهية ٣٢‏ 
قُرْبُ المشترك من المتواطئ؛ والأمثلة على ذلك .. 2۲ 
قرب المشترك من المتواطئ هو من قبيل المشتبه ¥ 


لقرب المشترك من المتواطئ نظائر في النظريات تاهت فيها عقول كثير من 

الضعفاء 
فصل في النظر في المعاني 
سبب الإدراك يسمّى قوة 
المعاني المدركة تنقسم ثلاثة أقسا 
القسم الأول: المعاني المحسوسة .. 
القسم الثاني: المعاني المتخيّلة sra‏ ۳1۹ 


القسم الثالث: المعاني المعقولة . ۲ 
قارط الیضر وجوه !الى ۔ ۲۱۷ 


غيبة الشيء تنفي الإبصار ولا تنفي التخيل 
في الدماغ غريزةٌ وصِفَةُ تهيؤ للتخيل ججح امح ورا وما مص صا ويه 
التخيل معنى يشترك في إدراكه الإنسان والبهيمة 
العقل قوة ثالثة يتميز بها الإنسان عن البهيمة ... 


القول الأول: محل العقل في القلب 
القول الثاني: محل العقل في الرأس ... 
القول الثالث: محل العقل في القلب وله اتصال بالدماغ 
أدلة القائلين بأن محل العقل هو القلب .. 
أدلة القائلين بأن محل العقل هو الرأس 
أدلة القائلین بان محل العقل هو القلب وله اتصال بالدماغ 
للخلاف في مسألة «أين محل العقل؟» ثمرة عملية في الفروع الفقهية ےجو 515 
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ا یش سے س 
الموضوع الصفحة 


قوة العقل تباین قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل 3 


۲۲۸۰۸۰۰ 


في الإنسان قوة رابعة تسمّى «المفكرة» ۲۹ 

“ :۴۴۹ 
المفكرة لها قدرة على تقطيع الصور وتركيبها ........... اننا 
ليس للمفكرة قدرة سوى قدرتها على التقطيع والتركيب 4 
فصل في تأليف مفردات المعاني 3 ۲۳٢‏ 
التأليف ہین مفردين يكون بنسبة أحدهما إلى الآخر 0 
النسبة بين مفردين هي من قبيل المبتدأ والخبر عند التحويين "رت 
النسبة بين مفردين تسمّى عند الفقهاء حكما ) عليه .. ۲ EE‏ 


المبتدأ والخبر» والمحكوم به والمحكوم عليه يسمى قضية عند المناطقة 3 
أنواع القضايا بے E‏ 
للقضايا أربعة أنواع 


© زرف 


النوع الأول: قضية في عين 1 00000111 
سس 
۲۳ 


النوع الثالث: قضية عامة .. 
النوع الرابع : قضية 0 
المغالطة بوضع القضية المهملة موضع القضية العامة . 


مثال وضع المهملة موضع العامة من الواقع الفقهي ۳۸ 
فصل في مقدمتي البرهان وأضربه 14 


المسألة الأولى: مقدمتا البرهان aras‏ لف 


البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة ا۲4 
لا يسمى المنتج من المقدمتين برهاناً إلا إذا كانت المقدمتان قطعيتين .. 4 
إذا كانت المقدمتان مظنونتین سمي المنتج منهما قياساً فقھباً ٢‏ 


إذا كانت المقدمتان مسلّمتین سُمّيَ المتتج منهما قياساً جدلیاً RES‏ 
تسعيةانجة المظتونين والسأمين تاس نجاز لا حقيقة 
بیان سبب کون ذلك القياس مجا 
المسألة الثانیة: أضرب الا RE aa‏ 


فھرس الموضوعات 


الموضوع 
البرهان على خمسة أضرب .. 
الضرب الأول من أضرب البرهان وهو القياس الافتراني 0 


اشتمال المقدمتين على مبتدأ وخبر 
أجزاء البرهان أربعة أمور» وبدون المكرر تصبح ثلاثة 
تسمیة الأمر المكرر علة 
شرطا الضرب الأول للبرهان 
الشرط الأول: أن تكون المقدمة الأولى مُتَة 
الشرط الثاني: أن تكون المقدمة الثانية عامة . 
الضرب الثاني من أضرب البرهان 


الضرب الثاني هو أن تكون العلة حکما في المقدمتين Rae‏ پل 
خاصية النظم في هذا الضرب أنه لا ينتج إلا قضية نافية ات 195 
شرطا الضرب الثاني للبرهان ۲۲۳ 
الشرط الأول: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات ۳ 
الشرط الثاني: أن تکون المقدمة الثانية عامة ٢٦٢‏ 
الضرب الثالث من أضرب البرهان ا اا 
الضرب الثالث هو أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين مم مسرو مي لو 


الفقهاء يسمون الضرب الثالث من أضرب البرهان نقضاً 
الضرب الثالث من أضرب البرهان ينتج نتيجة خاصة . 
مثال الضرب الثالث عند المناطقة 


وجوب کون اللاز م أعم من الملزوم أو مساوياً له . 
مثال كون اللازم أعم من الملزوم أو عسافيا اله 
إذا کان أحد اللازمين مساوياً للآخر لزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتقاء .... ۲۷۷ 
كل معلول له علة واحدة يلزم من وجود علته وجودہ ومن انتفائها انتھاؤہ ........ ۲۷۹ 
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الموضوع الصفحة 


الضرب الخامس من أضرب البرهان ... 


0 نكا 


الضرب الخامس هو السبر والتقسيم ۲۸۶۱ 
تعريف السير في اللغة نے .< ۲۸۱ 
تعریف التقسيم في اللغة ۲۱ 


كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر 
شرط صحة التقسيم 


YAT oo 
۲۸٢ «.. 


لا يشترط انحصار القضية في قسمين مر رر ںہ ںہ ہیں 
يشترط في التقسيم أن يستوفي جميع أقسامه 184 
إذا لم تُحْصَرٍ الأقسام احتمل أن المطلوب في القسم المهمل . 146 
فصل في أسباب الخروج عن أضرب البرهان الخمسة A sa‏ 
جمیع أدلة أقسام العلوم ترجع إلى أضرب البرهان الخمسة .... AV‏ 
كر الأدلة على غير طم أضرب البرهان قد يكون لقصور الناظر . AV‏ 
مخالفة إقامة الدليل لنظم أضرب البرهان قد یکون لإهمال إحدى المقدمتين .... ۲۸۷ 


الباعث على إهمال إحدى المقدمتين في البرهان 
الباعث الأول: وضوح المقدمة . 
إهمال ذكر إحدى المقدمتين هو الغالب في الفقهيات لوضوح المقدمة .......... 
أكثر أدلة القرآن إهمال إحدى المقدمتين لوضوحها RR RE‏ 
قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى وقد يكون للثانية 
الباعث الثاني : التلبیس على المخالف 


لن 


ترك المقدمة قد يكون لعسر إثباتها وقد يكون لخشية منازعة الخصم فيها 20 IE‏ 
المقصود من التلبيس على المخالف استغفاله واستجهاله ... a‏ 1۹8 
العادة عند الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين و م 
المطالبة لا تنقطع إلا برَدٌ الأدلة إلى نظم أضرب البرهان .. ri‏ ۲۹۷۳ 
فصل في حقيقة اليقين» وبیان مراتبه ومداركه TANER‏ 
المسألة الأولى: حقیقة اليقين» ومراتبه ۲۹۸ 
اليقين ما أذعنت النفس إلى التصدیق به .. ۲۹۸ 
اليقين بالشيء مع توقف النفس في نقيضه هو ما عليه اعتقاد أكثر الناس سوہ إن 


فھرس الموضوعات 
)۳۹۹۰ 1 
الموضوع الصفحة 


الناس كافة يسمون هذا النوع يقيناً إلا الآحاد منهم مامصممصصتعحعلہی 588 
سكون النفس إلى الشيء الذي لا ينفر طبعها عن قبول نقيضه يسمّى ظناً مط RF‏ 
للظن درجات في الميل إلى النقصان والزيادة Pet.‏ 


سكون النفس مع قبول القول بنقيضه يسميه بعض الناس یقیناً 
المسألة الثانية: مدارك الیقین 
المدرك الأول: الأوليات 
الأوليات هي العقلیات المحضة .......... 
القضايا الأولية تصادف مرتسمة في النفس 


الإنسان يظن أنه لم يزل عالماً بالأوليات ولا يدري متى تجدد م ا 
الأوليات لا يقف حصولها على أمر سوى مجرد العقل . ۳۰1 


المدرك الثاني لليقين: المشاهدات الباطنة 555 
المشاهدات الباطنة ليست حسية ولا عقلية ....... 5 
الدليل على أن المشاهدات الباطنة ليست حسية ولا عقلية إدراك الصبي والبهيمة لها .. ۳۰۹ 
المدرك الثالث لليقين: المحسوسات الظاهرة ... : 
المحسوسات الظاهرة هي المدركة بالحواس الخمس . 5 
الحواس الخمس هي البصرء والسمع؛ والذوق» والشم» واللمس مشیر YS‏ 


المدرك بواحد من الحواس الخمس يقيني ۰ 
يتطرق الغلط إلى الحواس الخمس بسبب العوارض .. الم 


الانعكاس والانعطاف سببان لتطرق الغلط إلى الأبصار المستقيمة 
المدرك الرابع لليقين: التجريبيات 
يعبر عن التجريبيات باطراد العادات . 
التجريبيات ليست من المحسوسات .. 
التجريبيات أمور عامة» وليس للحس إلا قضية في عين 


المدرك الخامس للیقین : المتواترات ۴1۸ 
الأفر المتزاتر اليس ہنتعسوس..۔ ۳۹ 


للحس أن يسمع وصِدق المخبر مرده إلى العقل ٠‏ 
ما يتوهم أنه من مدارك اليقين وليس منها ا ا 
الوهميات مدرك من المدارك الوهمية ليقن POY ce‏ 


n‏ شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية 
سے ِب 


الموضوع الصفحة 


المشهورات مدرك من المدارك الوهمية للیقین 
المشهورات هي آراء محمودة توجب التصديق بها 
فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين الود اح تون اديج وا جوتت ته مع ا وده تمدن 

إذا لم يصدّق العقل بنسبة أحد المفردين إلى الآخر فلا بد من واسطة بينهما ... ۳۲۷ 
بيان النسبة بين المفردين بالمثال التوضيحي 
اعتراض والجواب عنه عيرس مص تدحا 
قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص .. 
النتيجة لا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين 
خروج النتيجة إلى الفعل لا يكون إلا باستحضار المقدمتين في الذهن .. 
اعتراض والجواب عله 
فصل في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة .. 
إذا استُدل بالعلة على المعلول فهو برهان علة 
إذا اسنُدل بالمعلول على العلة فهو برهان دلالة 
ملازم الملازم ملازم 
فصل في الاستدلال بالاستقراء . 
الاستقراء هو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها .. 
الاستقراء لا يصلح إلا للظنیات دون القطعيات . 
الخاتمة 


PEV ہس‎ 
کرس‎ 
۳٤۹ 7 
۳۰٢ 7 
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